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ثانياً 


0 0 
ل : الولايات المتحدة والأمم المتحدة هالة سعودى ١/‏ 
: الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
فى فترة الحرب الباردة: خلفية عامة لمعاو ددا وا ده وما و11 
١‏ الالآنات: ليحن والجهول عن الاتموالية إلى 'العللية ...+ 
 '‏ الحرب الباردة والسياسة الأمريكية في الأمم المتحدة ..... ١؟‏ 
٠"‏ - الموقف الأمريكي من دور الأمم المتحدة في مجاللات 
حفظ السلم والتعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان ل 
الموقف الأمريكي من المنظمة الدولية في المرحلة 
التى سبقت انهيار الاتحاد السوفياتي ل 
: الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعد الحرب الياردة: 
الإطار العام للموقف الأمريكي حتف الس ا ا و 
١‏ خصائص النظام الدولي ووضع الولايات المتحدة فيه .... 77 
" - الولايات المتحدة وانتهاء الخرب الياردة : 
الفرص والقيود 10 
: التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد الحرب الباردة 8# 
١‏ - الولايات المتحدة وحفظ السلم الدولي م ا م م لات له 
؟ ‏ إدارة بوش وحفظ السلم ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز ز[ [ز[ز[ 0 ااا 
- إدارة كلينتون وحفظ السلم 00 
: الولايات المتحدة وحفظ السلم: دراسات حالة 00 
١‏ الصومال ماسرو ام واوا ا لوو 
؟ ‏ البوسنة ام م امف ا 3 


ثالعاً 


الفصل الثالث 


أولا 


خلاصة واستنتاجات 00 
: دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن 

الدوليين فى ظل التحولات العالمية الراهنة ع سنك كاقية 1 

5 ا ا ا 


: البحث عن مفهوم للأمن الدولي ولدور الأمم المتحدة 


فى تحقيقه ال و قي ا وق الس 3 
١‏ حركة المجتمع الدولٍ بين «الفوضى» و«التنظيم» 5 
؟ - مفهوم الميثاق للسلم والأمن الدوليين 
لدور الأمم المتحدة في تحقيقهما 00 
“"' - البحث عن مفهوم وعن دور جديد: 
من الأمن الجماعى إلى الأمن التعاوني ا ا 
: ممارسات الأمم المتحدة ا 
١‏ - رؤية بانورامية لتطور عمليات الأمم المتحدة الميدانية 
في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين الس ل ا 
؟ ‏ الأمم المتحدة وعمليات فرض السلم 10000000 
: 8 الأمم المتحدة وعلاج الأزمات بالطرق السلمية 168 
: - محاولة لتشخيص العلل والأمراض من خلال الممارسة .. ١65‏ 
: مستقبل الأمم المتحدة بين الواقع والطموح ا 
١‏ عن الطموح ل ا 
١‏ - عن الواققع ا 
: المنظمات الدولية الإقليمية والدور الجديد 
للأمم المتحدة في النظام الدولي ممتي أحد الرشيدي اما 
مهيل ا 
: الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية: 
الإطار القانوني والخبرة التاريخية م إق1 
١‏ الجدل حول فكرة الإقليمية في نطاق التنظيم الدولي: 
نظرة عامة 0 00000000 
١‏ - الإقليمية في التنظيم الدولي في فترة ما قبل قيام 
الامم المتحدة اا 
"٠"‏ الإقليمية في ميثاق الأمم المتحدة الم ان 
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الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية: 


بعض الاستنتاجات من دروس الخبرة التاريخية ل ل 

ثانياً ‏ : مفهوم الإقليمية في ظل أوضاع ما بعد الحرب الباردة 515 
١‏ - التصورات المختلفة لمفهوم الإقليمية 

في العمل الدولي المعاصر ل ا ا 


لمفهوم الإقليمية للواقع الدولي 


في ظل أوضاع مابعد انتهاء الخرب الباردة باخ طم ا 
ثالثاً :المنظمات الدولية الإقليمية والدور المأمول 
للأمم المتحدة في النظام الدولي 059 00000000000 


١‏ حدود التعاون في مجال الأمن الجماعي 
أو على مستوى التضامن الدولي في مواجهة العدوان .... 7717 
؟ - فرص التعاون المتاحة فى محال التسوية 


السلمية للمنازعات ال وك اس اس و ا 
“ - فرص التعاون المتاحة فى ما يتعلق يعمليات 

حفظ السلام 018 ا ل 

فكرة الدبلوماسية الوقائية والعلاقة الجديدة المتصورة 
بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية درن 
ه ‏ قضايا حقوق الإنسان ومبدأ التدخل الدولي الإنساني .... ١5١‏ 
خاتمة ا ل 
الفصل الرابع : الإقليمية الجديدة في فترة مابعد الحرب الباردة ... ناصيف حتي 7154 
أولا :عالم يتغيّر 0 0 
ثانيا : الإقليمية الجديدة: اتجاه يتشكل 000005 00 
١‏ عودة الإقليمية إلى الظهور بقوة على النطاق العالمى رق 
؟ - قابلية المنظمة الجديدة للتشكل ا ا ل كر 
ثالثاً :العوامل الدافعة للإقليمية الجديدة و م 1 
5 الأمم المتحدة والإقليمية الجديدة 1 
؟ - العلاقات بين الأقاليم 5 00000 
 “‏ الإقليمية الجديدة و«دولة الأمة» ا ل 
رابعاً : مستقبل الإقليمية الجديدة 100 
١‏ إقليمية الجنوب مقابل إقليمية الشمال ياي 


0, 


؟ ‏ نظام عالمي متعدد الأقاليم 0 


؟' - الإقليمية الجنوبية وتشكيل النظام العالمي الجديد 
تقرير ختامي عن إصلاح نظام الأمم المتحدة : 


وجهة نظر من الوطن العربي ل خوك ب ل ا 
: تطوير المؤسسات الدولية: الدوافع والمبررات ا 
: تطوّر أنشطة الأمم المتحدة ف 1 
: نحو تجديد الأمم المتحدة ل ا 


مقدمةه 


احتفلت الأمم المتحدة هذا العام بمرور خمسين عاماً على إنشائها. ويأتي 
الاحتفال في ظل ظروف جد مختلفة عن الظروف التي نشأت فيها المنظمة الدولية 
في العام ١150‏ . والمغزى لا شك كبيرء ليس فقط لأن الأمم المتحدة صمدت 
خسين عاماًء أي عاشت ت عمراً أطول كثيراً من عمر عصبة الأمم» ولكن أيضاً لأن 
دول العالمى ما زالت متمسكة بها على رغم الاختلاف الجذري بين ظروف العيد 
الخمسين, وظروف النشأة. 


ويجري الاحتفال بالعيد الخمسين في ظل تحولات متسارعة تكاد تغطي 
محتلف تواحي العلاقات بين الدولء وبين البشر عبر الدولء وبين الدول 
ومواطنيهاء وبين الجنوب والشمال» وبين الغرب والشرق» وبين السلام أو 
الصراع من جهة؛ ومتغيرات القيم والأخلاق من جهة أخرى. ويسيب هذه 
التحولاات ‏ وفي مقدمها التحولاات المتعلقة بالنظام السياسي الدولي» وخصوصاً 
مرحلة مابعد انتهاء الحرب الباردة ‏ يكاد يتوفر إجماع حول الحاجة إلى تطوير الأمم 
المتحدة سواء بالمعنى الشامل» أي المنظمة الدولية وما يجري في فلكها من مؤسسات 
ومنظمات وبرامجء أو بالمعنى الأقل شمولاًء أي الأمم المتحدة كفكرة وميثاق 
وجهاز في نيويورك مهمته الأولى العمل على حفظ السلام العالمي. 


وساعد في تكوين هذا الم ازدياد مظاهر العجز في أداء المنظمات 
بالجيدات الإكلمنة» 0 قضايا ايا الأمن والعي إذ لا يخفى 
وتعقدت» وأبرذها تلك البؤر التي تفاقم 0 7 افريقياء وفي أوروياء وفي 
الوطن العربي» وفي الجزء ء من وسط آسيا وشماله الذي كان منتمياً إل الاتحاد 
السوفياتي. وقد تسبب هذا العجز في تحميل الأمم المتحدة مسؤولية أكبر من قدرتها 
الحقيقية» وهى القدرة التى تحكمت الولايات المتحدة الأمريكية فيها بالمادة» 
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وبالإدارة» ثم بالإهمال عندما كانت تشكل القطب الأول في نظام القطبين قبل 
انبياره» ثم عندما أعطت لنفسها صفة القطب الأوحد في نظام عالمي جديد. 


ولذلك تعددت دعوات تطوير المنظمة الدولية» وإن لم يحاول أغلبها مراعاة 
عاملين مهمين: أولهما أن التطوير يجب أن يستند إلى إطار مفهومي جديد يتناسب 
مع العدد المتزايد من المفاهيم الجديدة في السياسة والعمل الدوليين. وثانيهما أن 
هذه الدعوات أغفلت فى البداية حقيقة غياب ضوابط وتقاليد تضبط الحركة 
السياسية الدولية» إذ إن الضوابط والتقاليد التي حكمت حركة النظام الدولي الثنائي 
القطبية لم تعد قائمة؛ ولم تحل محلها قواعد وضوابط جديدة. مثل على ذلك» أنه 
ساد وضع معين في القارة الإفريقية منذ الاستقلال كان يكفل احترام حدود أراضي 
الدول وسيادتها كما رسمها الاستعمارء وكذلك ساد تفاهم معين في القارة 
الأوروبية يقضي باحترام الحدود الدولية في القارة الأوروبية» وهي الحدود التي 
وضعتها محادثات الحلفاء قبل غباية الحرب العالمية الثانية» وكرستها العلاقات بين 
حلفي وارسو والأطلسي» والعلاقات داخل كل منهماء ثم تلتها اتفاقية هلسنكي 
للأمن والتعاون الأوروبي. في الحالتين» وفي أعقاب التغيرات العظمى في النظام 
الدولي» لم تعد قواعد سلامة الحدود وعدم المساس بها تحظى بالمكانة نفسها من 
الاحترام والاهتمام. 


ومن ناحية أخرى» تعددت انعكاسات هذه التحولات في المفاهيمء وفي 
الضوابط داخل عالم الجنوب» وكذلك في شرق أورويا والدول الآسيوية التي كانت 
خاضعة للامبراطورية السوفياتية» إذ انفجرت صراعات عرقية وقومية وطائفية في 
عدد من الدول» وتفاقمت الأخطار لتهدد سلامة دول كثيرة» وتعرض ملايين ف 
السكان إلى مشكلات تراوحت بين المذابح والهجرات الجماعية» حتى اكتسى العالم 
يصبغة الفوضى» وتعرضت النظمة الدولية للانتقادات العنيفة» وزادت دعوات 
التطوير والإصلاح» ولكن أكثرها ظل متجاهلاً حقيقة الانتباه إلى التحولات 
وأهميتها في القيم والهياكل الدولية. 


وقد تشكلت في القاهرة ججموعة عمل حاولت أن تنظر إلى موضوع_تطور 
دور الأمم المتحدة 5 في ضوء التجربة السابقة» ومن منظور التحولات المعاصرة. 
وقد ركزت المجموعة اهتمامها على القضايا التالية واعتبرتها قضايا رئيسية في هذه 
المرحلة: أولى هذه القضايا موضوع تطور العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة. وقد تتبعت د. هالة سعودي فى دراستها يعنوان: «الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة» تطور هذه العلاقة خلال عهد الحرب الباردة» ثم اتتقلت إلى دراسة 
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هذه العلاقة بعد الحرب الباردة. وناقشت التصورات السياسية الأمريكية لدور 
الأمم المتحدة في عالم مابعد الحرب الباردة. وفي جزء خاص من دراستهاء قامت 
بتحليل دور الولايات المتحدة ومواقفها من قضايا حفظ السلم. وتوصلت إلى أن 
الولايات المتحدة لن تشجع قيام الأمم المتحدة بدور في حفظ السلم إلا إذا كانت 
هناك مصلحة حيوية لها تستدعى ذلك. وإذا حدث.». فستختار الولايات المتحدة أن 
تنفذ الأمم المتحدة هذا الدور تحت قيادتها بتفويض من الأمم المتحدة لتقوم واشنطن 
بقيادة تحالف عسكريء أو بتفويضها_ حلف الأطلسي على أن يكون مفهوماً أن 
تكون القيادة للولايات المنحدة إذا تقرر أن تشترك قوات أمريكية فيه. وفى 
الأحوال كلها ستفضل الولايات المتحدة 678 على المنظمة الإقليمية فى حالات 
الصراع الأخرى التي لا تمس المصالح الحيوية الأمريكية. ١‏ 


وتتوقع د. هالة سعودي أن يؤدي الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة» كما 
عبرت عنه التصريحات الرسمية» وكما اتضح من دراسات الحالة التي قامت مهاء 
إلى إضعاف دور الأمم المتحدةء سواء في مجال تسوية الصراعات وعمليات حفظ 
السلمء أو في مجال التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الشمال والجنوب» ومعالحة 
مشاكل الفقر. ويتأكد هذا الاتجاه بإصرار الولايات المتحدة على استبعاد الأمم 
المتحدة من محاولات تسوية بعض الصراعات الإقليمية المهمة التي 0 يتم حسمها 
خلال نهايات الحرب الباردة. وتعتقد الياحثة أنه لا يوجد ما يضمن تحقيق الهدف 
الأمريكي وهو الإبقاء على الأمم المتحدة تحت السيطرة الأمريكية» والسخناننا 
كأداة لإعطاء شرعية لسياساتهاء إذ يبدو أن استمرار السيطرة على المنظمة الدولية 
احتمال ضعيف بالنظر إلى عدد من الاعتبارات والتطورات التي ناقشتها الدراسة 
بتفصيل واهتمام. وتنتهي الدراسة بتوصيات إلى صانعي القرار في الدول العربية 
تتعلق بتفادي الأضرار المحتملة نتيجة الموقف الأمريكي من المنظمة الدولية» 
وبضرورات تطوير الأمم المتحدة لصالح السلم العالمي ولصالح دول الجنوب. 


ويبدأ د. جسن نافعة دراسته وعنواتها «دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم 
والأمن الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة» بعبارة ذات مغزى يتضح 
بالتدريج للقارئ» إذ يقول: كان العالم قد نسي» أو كادء وجود منظمة مسؤولة 
عن حفظ السلم والأمن في العالم عندما أقدم العراق على غزو الكويت فجر الثاني 
من آب/ اغسطس عام . وفجأة احتلت الأمم المتحدة عناوين الصحفت» 
وتصدرت نشرات الأخبارء وتحول مجلس الأمن إلى مارد خرج من القمقم. . 
هذا السياق كان من الطبيعي أن يدرك الرأي العام العالمي سلوك مجلس الأمن 7 
أزمة الخليج» باعتباره مؤ شرا لا يمكن أن تخطثه العينء على أن تحولاً مهماً قد طرأ 
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بالفعل على النظام الدولي». وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: يبحث 
أولها في مفهوم الأمن الدولي» ودور الأمم المتحدة في تحقيقه» وما تفرضه 
التحولات الراهنة في النظام الدولي من تغير في هذا المفهوم. وينقسم هذا الجزء 
بدوره إلى ثلاثة مباحث: ١‏ يتتبع حركة المجتمع الدولي ومحاولاته المستمرة 
للانتقال من حالة «الفوضى» إلى حالة «المجتمع المنظم» الذي يسوده القانون» 
ويشخص طبيعة العقبات التي تعترض طريق هذه الحركة. ؟ ‏ يعرض لفهوم الأمن 
الجماعي وآلياته وفقاً للتصور الأصلي للميثاق. '"' - يبحث في أوجه القصور 
المتعلقة بهذا المفهوم على الصعيد النظري» وأسباب انهيار عمل الآليات المرتبطة به 
وأهم الاتجاهات المتعلقة بالبحث عن مفهوم جديد للأمن الدولي ولدور الأمم 
المتحدة فيه . 


ويبحث الجزء الثاني في ممارسات الأمم المتحدة وأسلوبها في إدارة الأزمات 
الدولية أو حلهاء سواء أثناء الحرب الباردة أو بعدها. وينقسم هذا الجزء بدوره إلى 
أربعة مباحث: ١‏ يقدم عرضاً بانورامياً لمختلف آليات الأمم المتحدة في مجال 
حفظ السلمء منذ إنشائها حتى الآن في محاولة لاستخلاص أهم مؤشرات التحول 
الذي طرأ على هذه العمليات» سواء من حيث الكم أو الكيف. ؟ يحلل 
تمارسات الأمم المتحدة في محال قمع العدوان أو ردعه.  ”‏ يحلل ممارسات الأمم 
المتحدة في مجال الديلوماسية الوقائية وحفظ السلم وصدعهة وبنائه. وهذا 
الميبحث هو محاولة لتشخيص العلل والأمراض من خلال الممارسة. 


أما الجزء الثالث والأخيرء فيحاول قراءة مستقبل نظام الأمن الجماعي في 
ضوء ممارسات الأمم المتحدة السابقة من ناحية» وما تفرضه مقتضيات التكيف مع 
التحولات الراهنة في النظام الدولي من ناحية أخرى. 

يخلص د. نافعة في دراسته إلى أن المجتمع الدولي لم يبدأ بعد باتخاذ أية 
خطوة ملموسة على طريق التحرك الفعال في اتجاه تطوير نظام الأمن الجماعي. 
ويتصور بدائل ثلاثة: أولهاء القيام بعملية تجديد شامل لهذا النظام في سياق عملية 
إصلاح جذري لمختلف هياكل صنع القرار وآلياته في الأمم المتحدة. وثانيهاء ترك 
الأمور على ما هي عليه من دون تبديل. وثالئهاء إدخال تعديلات على الشكل 
والمظهر الخارجي من دون مساس بمضمون النظام القائم حالياً. ويناقش الكاتب 
هذه البدائل بالتفصيل. ولا يخفي اقتناعه أن الدول الكبرى تفضل أن تبقي على 
الأمم المتحدة كظاهرة جاهزة ومستعدة للحركة فقط حين : تقدم لها هذه الدول ما 
تحتاج إليه من وقود لقطع المسافة المطلوبة» لا أكثر. كما أنه لا يخفي تشاؤمه حين 
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يقرر أنه لا توجد استراتيجيا خاصة مقبولة ومتفق عليها من جانب الدول النامية» 
أي دول الجنوب الفقيرء لتطوير الأمم المتحدة. ويتنبأ بأنها سوف تتصارع في ما 
بينها على المقاعد الدائمة إذا ما تقرر تخصيص مقاعد دائمة لدول من الجنوب. 
ويتوقع في نهاية دراسته أن يظل أي تطوير فعلي للأمم المتحدة مرهوناً بإرادة الدول 
الخمس دائمة العضوية» إذ إن أية دولة دائمة العضوية سوف يكون بمقدورها أن 
تمنع إدخال أي تعديل على الميثاق لا ترضى عنه. وهذا الوضع سوف يحد كثيراً من 
نطاق احتمالات التغيير. 


وفي دراسة يعنوان: «المنظمات الدولية الإقليمية والدور الجديد للأمم المتحدة 
في النظام الدولي؛ يحاول د. أحمد الرشيدي الإجابة عن السؤال التالي: إلى أي مدى 
يصح القول بأن المنظمات الدولية الإقليمية ‏ وعلى الرغم من مختلف التحولات 
التي طرأت في بنية النظام الدولي منذ بداية التسعينيات ‏ تعتبر قادرة على 
الاضطلاع بدور ايجابي في دعم العمل الدولي الإقليمي وتعزيزه» ويخاصة في ما 
يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات وتطبيق نظام الأمن الجماعي» فضلاً عن 
الإمكانات التي قد تتيحها في مجال تهيئة المناخ الملائم للتصدي بقعالية للمشكلات 
الدولية العالمية» الاقتصادية منها والاجتماعية؟ 


ويقسم د. الرشيدي دراسته إلى ثلاثة مباحث» أولها في الإطار القانون 
والخبرة التاريخية في العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية» وثانيها 
في الأفكار المطروحة بشأن مفهوم الإقليمية في ظل أوضاع مابعد الحرب الياردة. 
وثالثها في فرص التعاون واحتمالات الصراع في العلاقة بين المنظمات الدولية 
الإقليمية والدور المستقبلي المأمول للأمم المتحدة. ويصل في نبهاية دراسته إلى 
اقتراحات مهمة» فهو يقترح مثلاً بالنسبة إلى مسألة التنسيق إنشاء آلية أو جهاز 
للتنسيق المشترك بين المنظمات الدولية» وذلك لأن الاعتماد على الآلية المتاحة حالياً 
التي يوفرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لم يعد كافياًء 
ويقترح أيضاً أن الأعباء المتزايدة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي المشترك أضحت تحتم 
ضرورة تفويض قدر أكبر من السلطات والاختصاصات من قبل المنظمة الدولية 
العالمية» أي من الأمم المتحدة» إلى المنظمات الإقليمية. 


وينطلق د. ناصيف حتي في دراسة تحت عنوان «الإقليمية الجديدة في فترة 

مابعد الحرب الباردة» من فرضية أن العالم يشهد ثورة هيكلية وسلوكية في نظام 

العلاقات بين الدول» وهي الثورة التي وضعت «الدولة» في موقع جديد على 
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الرقعة الدولية في مواجهة القوى المتنافسة الأخرى. ويعتبر أن ازدهار الإقليمية في 
السيامنة العالية هو احد النمات الجوهزية لهذ الثورة, :وقد اعتمد هذا الازفهاز 
على عوامل يفصّل فيها الباحث» ولكننا نعرض لها في هذه المقدمة بإيجاز. فأول 
هذه العوامل هو أنهبا صارت ظاهرة عالمية» ولم تعد قصراً على إقليم جغرافي معيّن 
أو تكتل اقتصادي بعينه. ويتحدث عن منظمات إقليمية انتهى الغرض منهاء 
وأخرى يعاد تشكيلها لأداء وظائف مختلفة. ويستخدم مصطلح الديناميكية التنظيمية 
للدلالة على محاولات إصلاح المنظمات القائمة. ويعتقد أن هناك بعدين لهذا 
الاصطلاح: أحدهما هو توسيع المهام؛ والثاني خلق مهام جديدة للتلازم مع جدول 
الأعمال العالمي. أما العامل الثاني فهو ما يفسره د. حتيى بالمرونة الجغرافية» 
بمعنى أن الإقليمية الجغرافية لم تعد مسافات أو مساحات جغرافية جامدة التعريف 
والتحديدء بل إنه يرى أن الجغرافيا تنسحب لصالح اعتبارات أخرى» مثل القضية 
أو الوظيفة. ويقول إن هناك تمييزا متزايداً بين المساحة الخطية والمساحة الفعالة. أما 
العامل الثالث فى ازدهار الإقليمية» فيراه فى تخفيض المعايير المؤسسية فى 
التشكيلات الإقليمية الجديدة» وتجنب قيود الأجهزة البيروقراطية الضخمة» كما في 
«الآسيان» وفي «النافتا». ويتصل بذلك العامل الرابع» وهو القابلية للتشكل 
بالاتساع أو بالانكماش» أي بالتشكيل غير الثابت» بل بالتشكيل المتطور بحسب 
الوظيفة أو القضية أو حال الأمن الإقليمى» وهو الأمر الذي يحتمل أن يثير فى 
المستقبل قضايا فكرية متعددة» مثل حدود التقاطع مع منظمات إقليمية أخرى 
وقيوده» ومسائل التداخل والتفريع والأبنية المتعددة الطوابق» أو المتعددة الأجنحة 
في طابق واحدء وهو ما يرتبط باحتمالات تطور مفهوم الإقليمية المركبة. 


ويمخصص د. ناصيف جزءاً مهما من دراسته لموضوع العلاقة بين الأمم 
المتحدة والمنظمات الإقليمية» ويناقش الاقتراحات التي تقدم بها معظم الأطراف في 
هذا الشأن» ويقوم أداء المنظمات الإقليمية الجنوبية في هذا الشأن وفيى شؤون 
أخرى متصلة بقضيتي التنمية والأمن. 

وهذه الدراسات الأريع تتناول جوانب مهمة وحيوية تتصل بمستقبل الأمم 
المتحدة والدور الذي يمكن أن تقوم به في نصف القرن الثاني من عمرهاء والذي 

إن الاحتفال بالعيد الذهبي لإنشاء الأمم المتحدة لهو مناسبة للمقارنة بين 
عالمين: العالم الذي نشأت في ظله المنظمة الدولية» وهو عالم المنتتصرين في عر 
العالمية الثانية» والعالم الذي تعيشه اليوم » وهو عالم مابعد انتهاء الحرب الياردة . 
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وبقدر ما يحمل هذان العالمان من عناصر التشابهء فإن الفترة الممتدة بينهما ‏ وهى 
فترة الحرب الباردة ‏ مثلت نقيضاً للفلسفة التي نشأت الأمم المتحدة لتعبّر عنها. ' 

لقد نشأت المنظمة الدولية كتعبير عن التحالف العظيم بين الدول التي 
انتصرت في الحرب» والتي دعت إلى مؤتمر سان فرانسيسكو لوضع القواعد المنظمة 
للعلاقات السياسية في الفترة التالية. لذلك لم يكن من الغريب أن يحتكر المتتصرون 
لأنفسهم حق النقض في مجلس الأمن» ولم يكن من الغريب أيضاً أن يتضمن 
الفصل السابع والمتعلق بتدابير حفظ الأمن ومواجهة العدوان إمكانية استخدام القوة 
المسلحة. وأن ينشئ هيئة أركان مشتركة لتنظيم تلك العمليات. لقد افترض الآباء 
المؤسسون للأمم المتحدة استمرار حالة الوفاق بين هذه الدول. لذلك عندما انهار 
الوفاق واشتعلت الحرب الباردة بين المعسكرين» واستخدمت كل من القوتين 
العظميين حق النقض لتعطيل ما تريده القوة الأخرى من قرارات» أصيب مجلس 
الأمن ‏ وهو جهاز صنع القرار في المنظمة ‏ بالخمول إن لم يكن بالشلل الكامل في 
كثير من الأحيان. 

ومع تغير الأوضاع الدولية في نهاية الثمانينيات» وسقوط الاتحاد السوفياتي» 
وبروز القدرة الاقتصادية لألمانيا واليابان» واتخراطهما ضمن مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكيرى» ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في دور الأمم المتحدة. 
وتحديداء فإن نهاية الحرب الباردة طرحت انعكاساتها على الأمم المتحدة من حيث 
عدم استخدام حق النقضء» يسبب العلاقات المتطورة بين واشنطن وموسكوء 
وبسبب الدور المتميز للولايات المتحدة على قمة النظام الدولي. 

والسؤال المطروح اليوم هو: كيف تتطور الأمم المتحدة في ضوء تلك 
التحولات السياسية؟ وما هي الإصلاحات الضرورية التي ينبغي إدخالها في المنظمة 
لكي تكون قادرة على القيام بدورها في هذا العالم المتغير؟ 

وإذا كان من المؤكد أن منظمة الأمم المتحدة بحاجة ماسة إلى إصلاحات 
كبيرة» إلا أن الغرض من هذه الإصلاحات وتحديد طبيعتها يختلفان من وجهة نظر 
إلى أخرى. وتختلف أيضاً وجهات النظر في ما يتعلق بتشخيص مشكلات الأمم 
المتحدة» وتقدير الآفاق الخاصة بتطورها المستقبلي. فالدول الغربية الكبرى ومراكز 
البحوث وصنعة الرأي التي تعبر عنهاء تعتقد أن التغييرات الكبرى التي هبت على 
العالم ذات طابع ايجابي وأنها تتيح فرصة ثمينة للأمم المتحدة للانطلاق في مهام 
حفظ السلام . 


ولكن أغلب خبراء العام الثالث» ودبلوماسيي دول عدم الانحياز مختلفون 
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كثيراً مع هذا التقدير . فالواقع أن الأمم المتحدة قد خسرت خلال السنوات القليلة 
الماضية جانباً كبيراً من 2 وأنهء إذا كانت الأمم المتحدة قد حصلت على 
فرصة فريدة للانطلاق بانتهاء نظام القطبية الثنائية الذي شل آلية صنع القرار فيهاء 
فإن هذه الفرصة قد أهدرت يسبب ازدواجية المعايير التى 20 سمة تعامل 
المنظمة الدولية مع عدد من قضايا العالم. وفي كتيب صدر عن مركز الجنوب الذي 
يرأس مجلسه الاستشاري جوليوس نيريري» أعربت طائفة من الخبراء عن خوفها 
من أن «الميزان المتغير للقوى في المنظمة اليوم هو لصالح شمال متحد بهدد بأن 
تمسك الدول المتقدمة بالمبادرة» وأن تضغط بحلولها على الأمم المتحدة من دون 
اهتمام كاف بوجهات نظر وتطلعات الدول النامية». 

والحق. أن ما حدث هو أوسع نطاقاً من هذا التشخيص الدبلوماسي 
المهذّب . فهناك محاولة» أو خطةء لتحويل الأمم المتحدة إلى أداة طيعة بأيدي الدول 
القوية والغنيةء وبيد الولايات المتحدة تحديداً. . ويفضي هذا الاتجاه إلى تحقيق 
انقلاب معاكس ضد الدول النامية التي أكدت مكانتها عبر مكاسب تحققت داخل 
الأمم المتحدة. والأسوأ من ذلك أن إحكام سيطرة الدول الغربية الغنية والكبرى 
على المنظمة الدولية لا يخضع لقانون دولي منسجم أو موحدء ولا يطبق قواعد 
ال ميثئاق وفقاً لمعايير متسقة. والحقيقة» أن مقولة الازدواجية أو الكيل بمكيالين 
صارت مقولة تنبع من عموم المجتمع الدولي كاحتجاج ضد الممارسات الانتقائية 
المزدوجة المعايير للدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن. 

ومع تعدد التقارير الدولية المختلفة عن إصلاح الأمم المتحدة. كان من 
الضروري أن تكون هناك وجهة نظر عربية في هذا المجال. لذلك فإن الفصل 
الخامس من الكتاب بعنوان «تقرير ختامي عن إصلاح نظام الأمم المتحدة: وجهة 
نظر من الوطن العربي» يطرح مجموعة من التصورات اللمتعلقة بالتغيرات التي أصابت 
النظام الدولي والبيئة التي تعمل فيها الأمم المتحدة» كما يطرح مجموعة من 
المقترحات المتعلقة بتجديد دور الأمم المتحدة. 


ونرجو أن يكون إصدار هذا الكتاب إسهاماً عربياً في الحوار الدولي حول 
مستقبل الأمم المتحدة. 


(لفعل الذُرل 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة 


هالة سعو ا 


مقدمة 


إن دراسة علاقة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن» وبالذات علاقة 
الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة» موضوع على جانب كبير من الأهمية» 
ويخاصة في الفترة الحالية التي نشهد فيها تحولات مهمة في النظام الدولي» وتثار 
فيها التساؤلات حول مستقبل المنظمة الدولية» ودورها فى مواجهة الصراعات 
الإقليمية والمحلية المتزايدة» وقضايا التعاون الاقتصاديء. وانتهاكات حقوق 
الإنسان. وما من شك في أن السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة سوف يكون 
لها تأثيرها فى مستقبل المنظمة الدولية» وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية» ودورها في 
بناء السلم الإقليمي والدولي. ١‏ 


وبصفة عامة» يلاحظ أن علاقة الولايات المتحدة بالمنظمة الدولية هى تعبير 
عن السياسة الخارجية الأمريكية بوجه عام وانعكاس لهاء وبالتالي فإن التحولات 
الحالية التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة 
والصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة في سعيها لتحديد معالم التحولات الدولية 
الراهنة وأبعادهاء وبالتالي رسم حدود دور مناسب لها في إطار هذه التحولات» 


(*) أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
تتوجه الباحثة بالشكر للأستاذ حسن سلامة للمساعدة البحثية القيمة التي قام بها أثناء الإعداد لهذه 
الدراسة. 
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سوف تنعكس بالضرورة على رؤيتها للمنظمة الدولية وعلاقتها بهذه المنظمة. 

لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الحرب الباردة تواجه صعوبات 
وتحديات أساسية في تعاملها مع المنظمة الدولية» تمثلت هذه التحديات أساساً في 
وجود الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية» فضلاً عن الدول النامية التي استطاعت 
أن تشكل الأغلبية في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة» والتي كانت تشكل عقبة 
أمام الولايات المتحدة وسياساتها. وبالتالي كانت للولايات المتحدة رؤيتها الخاصة 
بالنسبة إلى تعامل الأمم المنحدة مع المنازعات الدولية في فترة الحرب الباردة» 
وأهمها الصراع في الشرق الأوسط. والأنظمة العنصرية في جنوب افريقيا وغيرها. 
وكان مؤدى هذه الرؤية أن الأمم المتحدة تبنت مواقف متطرفة إزاء هذه القضاياء 
وكان هناك إعراض من جانب الأمريكيين عن المنظمة الدولية التي لم تعد في رأييم 
تسهم في تخفيف حلدة التوترات الدولية وإنما على العكس أخذت تعمل على 
تصعيدها. كما أن مواقف المنظمة الدولية وسياساتهاء وخصوصا المواقف 
والسياسات الاقتصادية. أسهمت إلى حد كبير فى تصعيد درجة هذا الخلاف. 
وكان المنطق الأساسى لهنا الخلاف هو رؤية الولايات المتحدة لماهية أدوار المنظمة 
الدولية وطبيعة نشاطها. فكانت ترى المنظمة الدولية بأنها محرد جهاز يُعنى في 
الأصل بعملية حفظ السلم وضمان الأمن في العالم» وهي بذلك لم تحبذ إدخال 
الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية (مجلس الأمن والجمعية العامة) في القضايا 
الاقتصادية» على اعتبار أن المجال الطبيعي لتلك القضايا هو الوكالات الفنية 
المتخصصة. وتمسكت بشدة بمقولة إن الطبيعة السياسية للجمعية العامة لا تؤهلها 
للقيام بدور فعال اقتصادياًء الأمر الذي كانت تحبذه أغلبية دول العالم الثالث 
آنذاكء نظراً إلى وزنها الكبير في هذا الجهاز الرئيسي من أجهزة الأمم المتحدة. أما 
في حال حفظ السلم العالمي ودعمهء فكانت رؤية صانعي السياسة الأمريكية هي 
أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة الاعتماد تماماً على المنظمة الدولية كضامن للأمن» 
وأن القوة الذاتية الأمريكية» وليس الأمم المتحدة.ء هي وحدها التي تكفل حماية 
السلم والأمن. 

ويثار الآن التساؤل عن الرؤية الأمريكية للأمم المتحدة ودور الولايات 
المتحدة فيهاء وذلك في ضوء التطورات التي يشهدها النظام الدولي. واختماء 
التحدي الأساسي الذي كان يواجه الولايات المتحدة؛ أي الاتحاد السوفياتي» 
وضعف تكتل دول العالم الثالث: هل ستدفع الولايات المتحدة من أجل تقوية 
المنظمة الدولية والسماح لها بالقيام بدور مستقل عن الإرادة الأمريكية» أم أنها 
ستعمل على مجرد تطوير الأمم المتحدة في الحدود التي تحقق المصالح الأمريكية» 

14 


وبما يضمن سيطرة الولايات المتحدة عليها لإعطاء شرعية لسياساتها وسلوكها؟ وإلى 
أي حد يمكنها السيطرة على المنظمة الدولية في ضوء التحولات الحالية التي 
يشهدها النظام الدولي. وبروز قوى جديدة قد.لا د تتفق مصالحها مع السياسات 
الأمريكية؟ 

إن تحليل موقف الولايات المتحدة من المنظمة الدولية لا بد من أن يتم في 
إطار تحليل عدد من الاعتبارات: 

3 التحولات الحالية في النظام الدولي ووضع الولايات المتحدة فيه؛ بمعنى: 
هل هي القوة المهيمنة على النظام الدولي» أم أن هناك قيوداً على هذه الهيمنة؟ 

ب المصالح الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة والارتباك وعدم وضوح 
الرؤية في تحديد المصالح الأمريكية والسياسة الأمريكية بعد اتهيار الاتحاد السوفياتي» 
وبالتالي انهيار الركيزة الرئيسية في الاستراتيجيا الأمريكية» والعامل الموجه لسياستها 
الخارجية في تعاملها مع أقاليم العالم والصراعات والنزاعات فيها 

- الضغوط والمشاكل الداخلية في الولايات المتحدة نفسهاء والتي تؤثر في 
دور الولايات المتحدة في النظام الدولي وسياستها تجاه الأمم المتحدة. 

وبناء على ذلك» فإن هذه الدراسة ستنقسم إلى أربعة أجزاء وخاتمة» على هذا 
النحو: 

أولاً: الولايات المتحدة والأمم المتحدة في فترة الحرب الباردة: خلفية عامة. 

ثانياً: الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعد الحرب الباردة: الإطار العام 

للموقف الأمريكي . 

ثالثاً: التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد الحرب الباردة. 

رابعا: الولايات المتحدة وحفظ السلم: دراسات حالة. 

خاتمة: خلاصة واستنتاجات من تقييم الموقف الأمريكي من حيث: 

مساهمته في المساعدة على تحقيق اك الأمم المتحدة. 
- مساهمته في تحقيق المصالح الأمريكية نفسها. 
أولاً: الولايات المتحدة والأمم المتحدة في فترة الحرب الباردة: 
خلفية عامة 

يحاول هذا الجزء تقديم خلفية عامة عن الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة 

في مرحلة الحرب الباردة» فيبدأ بدراسة التحول من الانعزالية إلى العالمية في 
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السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية» والموقف من إنشاء الأمم 
المتحدة» ثم يقوم بتحليل الموقف الأمريكي من المنظمة الدولية في فترة الحرب 
الباردة» وذلك في ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليينء وكذلك في ما يتعلق 
بالتعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان» 
وأخيراً الموقف الأمريكي من المنظمة الدولية في المرحلة التي سبقت اهيار الاتحاد 
السوفياتي. ١‏ 


١‏ الولايات المتحدة والتحول من الانعزالية إلى العالمية 

ظل تيارا الانعزالية والعالمية يتنازعان تاريخ الديلوماسية الأمريكية لفترة 
طويلة» وذلك منذ ميلاد الجمهورية الأمريكية في عام 21/5 وحتى الحرب 
العالمية الثانية. وقد انعكست قوة التيار الانعزالي الذي ساد في الولايات المتحدة في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى على رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق على 
معاهدة فرساي عام التي وقّعها الرئيس ولسون وعدم الانضمام إلى عصبة 
الأمم. واستمر هذا التيار إلى أن دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
وتحول الميزان لصالح التيار العالمي. غير أن هذا التحول من الانعزالية إلى العالمية 
في السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية لم يتم بطريقة فورية أو من 
دون مقاومة من جانب التيار الانعزالي''2. فعلى الرغم من التزام الرئيس روزفلت 
الشخصي بدور أمريكي نشيط في السياسة الخارجية» إلا أن موقف الرأي العام 
الأمريكي لم يكن مؤكداًء حيث إنه في أواخر كانون الثاني/ يناير ١955‏ أظهرت 
استطلاعات الرأي العام أن 5١‏ بالمئة من الأمريكيين كانوا يعارضون عضوية أية 
منظمة دولية. كما كانت هناك اتهاهات انعزالية قوية» ويالذات لدى الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ» وهو ما دفع الرئيس روزفلت إلى محاولة استمالتهمء وكان على 
رأس هؤلاء آرثر فاندنبرغ الذي تخلى عن موقفه الانعزالي وعمل بدوره على اقناع 
زملاتئه الجمهوريين لتأييد دخول الولايات المتحدة في منظمة دولية جديدة بعد 
انتهاء الحرب. وكان التحوّل فى الكونغرس قد تبلور فى أيلول/ سبتمبر ١94847‏ 
بالموافقة على قرار فولبرايت فى مجلس النواب لتأييد مشاركة الولايات المتحدة فى 
اجهاز دولي ملائم له سلطة كافية لتأسيس سلام عادل ودائم والمحافظة عليه؛. 
رفي ه تشرين الثاني/ نوفمبر ١957”‏ صدر قرار كو ناللي (دمتاساممعظ8 رالهده0) في 


١0١‏ بمعلوط :بوناوط نهنء 10 اتمعاءء471, رأمم عل ةلا .2 عمعصسط لمعه (02) برعاوع؟1 .ا مماعمط) 
.36-40 .مم ,(1982؟ ,مدعو واستامقكك1 .غ5 تعلرهل" مج[7) .له 220 ,ددععوعط هانبت 
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مجلس الشيوخ» والذي أيد أيضاً التخلي عن العزلة» واعترف «بضرورة ايجاد منظمة 
للمحافظة على السلم والأمن الدوليين». ثم استطاع فاندنبرغ الضغط على الحزب 
الجمهرري لكي يضمن برناجه في عام ١944‏ دعوة إلى اتباع سياسة نشيطة على 
نحو ما ورد في برنامج الحزب الديمقراطي» وتم اختيار فاندنبرغ لحضور مؤتمر 
سان فرانسيسكو الذي قام بإعداد ميثاق الأمم المتحدة”". وفي تموز/ يوليو ١955‏ 
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميثاق الأمم المتحدة (84 مؤيداً مقابل ؟). 
ووفقاً لاستطلاع للرأي كان قد تم في نيسان/ ابريل ١94545‏ كانت نسبة مؤيدي 
عضوية الأمم المنحدة 4١‏ بالمئة”". وقد استطاع الرئيس ترومان بعد ذلك أن 
يحصل على تأييد الكونغرس التشريع الخاص بنقل الأمم المتحدة إلى نيويورك؛ على 
رغم معارضة الجمهوريين الذين سيطروا على الكونغرس آنذاك» والذين عارضوا 
التزامات مايعد الحرب» مثل برنامج الانعاش الأوروي» وحلف الأطلسي . وفي 
٠‏ آب/ اغسطس 57 »؛ وافق مجلس الشيوخ على قبول ولاية محكمة العدل الدولية 
فى بعض المجالات المحددة”*©. ومنذ ذلك الوقت». لجأت الولايات المتحدة إلى 
استخدام الأمم المتحدة وأجهزتها لدعم مصالحها في النظام الدولي» ولمساعدتها على 


 '"‏ الحرب الباردة والسياسة الأمريكية في الأمم المتحدة 


كانت للحرب الباردة انعكاساتها المباشرة على الأمم المتحدة» وبالتالي على 
السياسة الأمريكية في المنظمة الدولية. وكانت أهم مشكلة تواجه الولايات المتحدة 
هي الاستخدام المتكرر للفيتو من جانب الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن” 2. وقد 


(") ,عنام بواءجه1 .10.5 2 كانطعة1 انه براأضوء5ى :تعمعصمماماط لعاماعط2 بعداه11 .1 تمنو 
182-33 .مم ,(1993 ,كودع 19/000تء0616 :.0002) ,1رهوقع/91) 313 .20 بعممعك5 لمعنانامط مز كمه تأناطا ماده ) 
زف المصنر نقسية > ص 0 

(؟) زه أمعنه :ومع 4 -ع«مننهلا( 10:14 مء/2 126 بسمتعطعهت) معظ8 لصه عمابرة] لعدب«ة8 عورممن 

لاعناه© عناطن2 10 عاناتاقمآ عوتتو عامط ممعتعمتط :.12.0 ,همأعمتافة/؟) دمنعناوط دعنها5 ل4عائدمنا 

10 .مم ,(1965 بطعموعوع1 

(5) يلاحظ أنه في القترة )١4908  ١91457(‏ استخدم الاتحاد السوفياتي الفيتو 76 مرةء واستخدمه 

5 مرة في الفترة .)١936  1١948057(‏ بينما لم تستخدم الولايات المتحدة هذا الحق ولا مرة في هاتين 

الفترتين. ثم تغير الوضع بعد ذلك. ففي الفترة  ١975(‏ 1918) استخدم الاتحاد السوفياتي الفيتو ٠‏ 

مرات» بينما استخدمته الولايات المتحدة ١7‏ مرةء وفي الفترة  1917(‏ 1980) استخدم الاتحاد السوفياتي 
الفيتو 5 مرات» بيئما زاد عدد مرات استخدام الولايات المتحذدة له إل غ1 مرة في هذه الفترة. هذا ولَم - 
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استطاعت الولايات المتحدة أن تحول مناقشة قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين من 
مجلس الأمن إلى الجمعية العامة» وذلك من خلال قرار «الاتحاد من أجل السلام» 
فى تشرين الثاني/ نوفمبر ١16٠‏ الذي يخول الجمعية العامة أن تتصرف من أجل 
حفظ السلم عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار في هذا الشأن» ونجحت 
الولايات المتحدة نتيجة لذلك في استصدار قرار من الجمعية العامة في كانون 
الثاني/ يناير 1901١‏ بإدانة الصين كدولة معتدية في كوريا ولغزو كوريا الشمالية حتى 
يتم إجراء انتخابات لتوحيد كوريا"' . 


غير أن الزيادة الكبيرة في عضوية الأمم المتحدةء» خاصة ابتداءَ من عام 
0١‏ عندما زادت الدول الأعضاء من 0١‏ دولة إلى ١١5‏ دولةء قد مثلت عامل 
خطيراً أثر في الأمم المتحدةء وفي السياسة الأمريكية. فقد أدت هذه الزيادة في 
الدول الأعضاء إلى تغيير الموازين في الأمم المتحدة» حيث استفادت الدول الحديثة 
الاستقلال من تزايد أهمية الجمعية العامة ودورها في ظل قرار الاتحاد من أجل 
السلام» واستطاعت السيطرة على جدول أعمال الجمعية العامة» وأصبح للجمعية 
العامة دور قيادي في مسائل تتعلق بالسلم والأمن الدوليين» مثل الموقف في 
الشرق الأوسطء وجنوب افريقياء وقضية روديسياء ومستقيل ناميبيا. وأصبحت 
الولايات المتحدة محاصرة بأغلبية معارضة لها في الجمعية العامة بعد أن كانت تتمتع 
بتأييد أغلبيتها من قبل”" . 


وقد تمئلت مظاهر هذا الحصار في سلسلة من القرارات التي اتخذتها الجمعية 
العامة في السبعينيات» كان أهمها القرار رقم (97199؟) في الدورة الثلاثين للجمعية 


العامة في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1415» والذي يقضي بأن الصهيونية هي 


شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصريء وكذلك القرار رقم (5/””) الذي 


يستخدم الاتحاد السوفياتي الفيتو في الفترة )١1945  1١985(‏ بينما استخدمته الولايات المتحدة 77 مرة 
خلال هذه الفترة. 

انظعفر: هصذكعاهظ8 11['5 عط1 :صم نمعد12:00)» ,ماطكومتك1ة أعتلممعء8 لمة متعط185 سملم 

62 .كله ,لمناطكعوصت1 أعتلعمء8 لمعه 5نعط10 سملة :مز «1945 عممزة /عزعم5 لهمهتاهقمععام1 

وملمعمهان) جلعهك:0) .له 200 ,كادم اماعط لعدمننهاء 1:1 با وعامظ 5'[(لا 13:6 عهاج ها #عفاخط ,كجممةاهال 

.10 .م ,(1993 ,معط 

قف .5 4سة 7 .مم .1510 بممسطفقت لصسة عمارة 1 

(/70) 226 ,0ه ,ناه ععاكر1' 10 تصذ «بصعنوو5 1111 عطا ذه اسعسدوماءبت12)» ,ععطمعلءره© ومعآ1 

وعتتع9ا عام80 كعنلساد بعناهط هذنا-خ1ظ1نا ,ععتمط0 لعذما© له 712711و اط عنذا هجه 1017 علا ,03 

.16 مهة 13-14 .مم ,(1983 ركوععط واتسرع اندلا علدهلا بوعل7 :تدملممآ بعلرملا جعل3) 
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تم اتخاذه في الدورة نفسهاء والذي يقضي بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية على 
«قدم المساواة» في أية مناقشات أو مؤتمرات عن الشرق الأوسط. واستمرت 
الجمعية العامة فى ضغطها على روديسيا الجنوبية وجنوب افريقياء وذلك بتبثي 
القرار رقم )41١(‏ في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1978 (أي في الدورة نفسها) 
الذي يدين بشدة «أعمال هذه الدول والمصالح الاقتصادية الأجنبية التي تستمر في 
التعاون مع نظام جنوب أفريقيا العنصري؟» وحث القرار بشدة الشركاء التجاريين 
الأساسيين لجنوب افريقياء خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا 
والمانيا الاتحادية واليابان وايطالياء» على وقف تعاونهم مع النظام العنصري في 
جنوب افريقياء والتعاون مع الأمم المتحدة في جهودها من أجل القضاء على 
سياسة التمييز العنصري. وأخيراً استمرت الجمعية العامة في عام ١415‏ في إقرار 
المفاهيم الأساسية ليثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول» وبرنامج العمل 
الخاص بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديدء والذي تم تبنيه في العام السابق . 


وهكذا تبدل الوضع بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الأمم المتحدة» فبينما 
كان التصويت الأمريكي قد اتفق مع الأغلبية تقريباً في ثلثي الوقت في الدورات 
الأولى للجمعية العامةء» انخفضت هذه النسبة إلى حوالى الثلث» وفى الوقت نفسه 
تبدلت مواقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالنسبة إلى الأغلبية في الجمعية 
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وقد ارتبطت بذلك قضية مهمة أثارت قلق الأمريكيين بشأن الأمم المتحدةء 

وهي قضية تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها الملتخصصة. فقد كان هناك 
شعور لدى الأمريكيين يأن العمليات الوظيفية والفنية للأمم المتحدة أصبحت 
مسيّسة بطريقة متزايدة نتيجة ل «إقحام» الدول ا" النامية قضايا سياسية خلافية هدف 
أساساً إلى الحصول على أهداف سياسية في بعض الوكالات المتخصصة كما في 
حالة الو سكى ‏ ومنظية الصحة العامة ومتظهة العجلن القزولية ”اع الأمر الذي 
أضعف الالتزا م الأمريكي تجاه هذه الوكالات. قفي عام 66 مثلاٌء قدمت 
الولايات المتحدة مذكرة تفيد بأنها تفكر في الانسحاب الرسمي من منظمة العمل 


(4) مس3 كى تأعنائده© لمعنناه2 4سد كممناد11 لهاندنآ عط1» ,دموطمعوة .1 لاوعمط 
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قفا 


الدولية في عام /ا141. وكان الكونغرس الأمريكي قد أوقف في عام 19154 دقع 
المساهمة الأمريكية إلى اليونسكو إلى أن يتم تعديل قرارات معينة كان قد أصدرها 
المؤتمر العام لليونسكو ضد إسرائيل (وقد تمّ في عام ١915‏ تعديل واحد من ثلاثة 
قرارات معادية لإسرائيل» الأمر الذي دفع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة إلى 
مطالبة الكونغرس بإعادة المساهمة الأمريكية)”''2. وعموماً كانت هناك حالة من 
عدم الرضا عن أداء الأمم المتحدة» سواء لدى الرأي العام أو الكونغرسء» وكانت 
هناك مطالبة بضرورة مراجعة السياسات الأمريكية تجاهها. وقد اتضح ذلك بصفة 
خاصة في الكونغرس» حيث ثارت الانتقادات في مجلسيه للأمم المتحدة» وطالب 
بعض الأعضاء بوقف المساهمات الأمريكية في ميزانية المنظمة الدولية» كما طالب 
آخرون بالانسحاب من المنظمة. وبينما شاركت وزارة الخارجية الأمريكية 
الكونغرس في انتقاده الأمم المتحدة في كثير من الأحيان. إلا أنها لم تصل إلى حد 
المطالبة بوقف المساهمات الأمريكية أو الانسحاب من المنظمة الدولية9" . 

وكان هناك عدد من الأسباب للشعور بعدم الرضا عن المنظمة الدولية في 
الكونغرس . فمن ناحيةء كان هناك شعور بالقلق تجاه فقدان الولايات المتحدة 
وأورويا الغربية السيطرة على المنظمة الدولية (بسيب فقدانها أصوات أغلبية الدول 
الأعضاء)ء ومن ناحية ثانية» كان هناك بعض القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة 
قد أثارت الكونغرسء» وكان أهمها قرار طرد الصين الوطنية من الأمم المتحدة في 
عام ١‏ » وقرار مساواة الصهيونية بالعنصرية عام 5 . ويمناسبة القرار 
الأولء طالب 5١‏ من أعضاء مجلس الشيوخ. و5" من أعضاء مجلس النواب» 
بإعادة النظر في مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة. وبالنسبة إلى 
القرار الثاني (قرار مساواة العنصرية بالصهيونية)» فقد أدان الكونغرس القرار» 
وتبتى بالإجماع قراراً يدعو إلى إعادة تقييم العلاقة الأمريكية بالمنظمة الدولية» كما 
طالب عدد من الأعضاء بضرورة الانسحاب الأمريكي من المنظمة. وكنتيجة لقرار 
الجمعية العامة أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تشترك» أو تساعدء في تمويل 
عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل مقاومة العنصرية والتمييز العنصري. وكان 
الكونغرس قد أوقف تمويل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية (بسبب أنشطة العرب 
فيهما)ء وأعلنت الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة العمل الدولية» وكان هذا 


)١(‏ .10.0 عا هذ عناكك1 موتاممعناتلهم عط1» ,متسوللق8 12010 مه كمم3آ1 .14 عممن 
.81-82 .مم ,.1010 ,.له ,لإهكا نهذ «ركعتعمعوم لممتلم ممع 
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ِغُِ3ي,> 


يرتبط في جانب كبير منه بإعطاء منظمة التحرير الفلسطينية حق العضو المراقب في 
اجتماعات منظمة العمل الدولية (ومن الأسباب الأخرى لانسحاب الولايات 
المتحدة من المنظمة آنذاكء عدم وفاء المدير العام للمنظمة حيتئذ ويلفرد جبينكس 

بوعده بعدم تعيين أمين مساعد سوفياتي للمنظمة مقابل تأييد الولايات المتحدة إياه 
فى اختياره مديراً عاماً للمنظمة. واستمرت الولايات المتحدة خارج المنظمة حتى 
9 [فحف 

عام 2)191/9 7 . 


ومن العوامل الأخرى التي أثارت عدم رضا الكونغرس عن الأمم المتحدة 
استخدام الأمم المتحدة من قبل الدول النامية لتحقيق إعادة توزيع الثروة والقوة من 
خلال إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. وكذلك كانت هناك مشكلة الخلاف حول 
حجم ميزانية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومعدل نموهاء فضلاً عن 
الخلاف حول كيفية تمويل برامج المساعدات الفنية» حيث كانت الولايات المتحدة 
تفضل أن يتم ذلك عن طريق المساهمات التطوعية من خلال برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية (012312)» وليس من خلال ميزانيات الوكالات المتخصصة تفسها. وفي 
هذا الإطارء كان الكونغرس قد وضع في أيلول/ سبتمبر 1918 قيوداً على الأموال 
المخصصة لمساهمة الولايات المتحدة في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة» بحيث لا 
يتم استخدام هذه المساهمات لتمويل أنشطة المساعدات الفنية (تعديل هيلمز)» وإن 
كان قد تم إلغاء هذا النص في العام التالي على رغم معارضة قوية من جانب كثير 
من أعضاء الكونغرس”"'2. وعمومآء ظلت الاتجاهات المعارضة للأمم المتحدة 
والمنتقدة إياها موجودة فى الكونغرس يسيب مجموعة العوامل السابقة الذكرء وعلى 
رغم أن الدعوة للانسحاب من الأمم المتحدة قد تم حصرهاء إلا أن مشكلة 
المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة وتمويل مشروعات الأمم المتحدة ظلت قائمة "". 
وكان تزايد حدة الحرب الياردة فى عهد إدارة ريغان قد ارتيط بتزايد حدة 
الانتقادات الأمريكية للأمم المتحدة. فجاء على لسان جين كيركباتريكء المندوبة 
الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة» «أن الأمم المتحدة تمثل مشكلة للولايات 
المتحدةء فهي مكلفةء وكثيراً ما تكون غير فعالة» وتميل بالذات إلى أن تدفع إلى 
تبئي سياسات لا نرغب فيهاء وقرارات نرفضهاء واتفاقيات لا نوافق عليهاة”*'2. 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 31١5-1١”‏ 9و155. 

(19) المصدر نقهء ص 7١“ ٠١5‏ و117-117. 

(14) المصدر نفسهء ص .1١41- 1١١8‏ 

(15) نقلاً عن: ل 1 0 لل 


هه 


ويلاحظ أنه تم اتخاذ مواقف متشددة من جانب الولايات المتحدة في مجالات 
أساسية عديدة. فعندما تم إيقاف اعتماد الوفد الاسرائيل في مؤّتمر الوكالة الدولية 
للطاقة النووية في أواخر عام 219487 هددت الولايات المتحدة بالانسحاب من 
المداولات. كذلك رفضت الإدارة الأمريكية التوقيع على اتفاقية قانون البحار""©. 
وعموماً كان اتجاه الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات سلبياً تجاه الأمم المتحدة 
أكثر من أي وقت سابق» وكان هناك ميل متزايد لإدارة السياسات الخارجية على 
نحو ثنائي» أو على المستوى الإقليمي خارج إطار الأمم المتحدة» على عكس الحال 
بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي الذي كان متحمساً للأمم المتحدة (وإن كان الأمر قد 
تغير بالنسبة إليه مع إدانة دول عدم الانحياز الغزو السوفياتي لأفغانستان)”""2. 


وبالنسبة إلى الرأي العام» نجد أن إنشاء الأمم المتحدة قد قوبل بتأييد كبير 
من جاتب الرأي العام الأمريكي. قوفقا لاستطلاع غالوب في عام سحاد 
الرأي العام تصديق مجلس الشيوخ على ميثاق الأمم المتحدة بنسبة ٠١‏ إلى 2'*09. 
ووصل تأيبد الرأي العام للأمم المتحدة ولعضوية الولايات المتحدة فيها إلى 88 بالمئة 
في عام 1407» واستمر هذا التأييد حتى أوائل السبعينيات. وعموماً كانت فترة 
التأييد الأكبر من جانب الرأي العام للأمم المنحدة تتفق تقريباً مع فترة السيطرة 
الأمريكية على المنظمة الدولية. ثم بدأت مواقف الأمريكيين تتغير مع تزايد انحصار 
الولايات المتحدة فى المنظمة الدولية واتخاذ الجمعية العامة قراراتها ضد أصدقائها 
وحلفائها التقليديين (الصين الوطنية» وإسرائيل» وجنوب افريقيا) في عام 1916 
حيث انخفضت نسية المؤيدين لاستمرار الولايات المتحدة فى عضوية المنظمة إلى 
1 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1910 (بعد أن كانت 78 بالمئة فى شباط/ 
فبراير)» مقابل 18 بالمئة معارضين و8 بالمئة ليس لهم رأي محدد. وذلك وفقاً 
لاستطلاعات هاريس. وانخفض هامش تأييد الأمم المتحدة بين الرأي العام 
الأمريكي من ه إلى ١‏ في عام /ا/141ء بعد أن كان ٠١‏ إلى ١‏ في عام 14548. 
ولكن يلاحظ أن انخفاض نسبة مؤيدي استمرار الولايات المتحدة في عضوية الأمم 
المتحدة من 76 بالمئة إلى 55 بالمئة لم يقابلها زيادة كبيرة في نسبة مؤيدي الانسحاب 


)235 المصدر نفسه > ص ُ. 
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الأمريكى من المنظمة» حيث ارتفعت هذه النسبة من ١١‏ بالمثة إلى 14 بالمئة فقطء 
الأمر الذي يعني أن الانعزاليين الحقيقيين كانوا يمثلون قطاعاً صغيراً نسبياً من 
الرأي العام الأمريكي انذاك. وهذا يتمق مع نتائج استطلاع روبير للرأي فى عام 

لكا 2 
1 


كذلك حدثت تغيرات في موقف الرأي العام من تقبيم. أباء الأمم المتحدة. 
فقد انخفضت نسبة من ذكروا أن الأمم المتحدة تقوم بعمل «جيد» من 0١‏ بالمئة في 
عام ١167‏ إلى 7" بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر ١1918‏ وإلى "١‏ بالمئة في آب/ 
اغسطس »١1980‏ وزادت نسبة من ذكروا أنها تقوم ب «عمل سيئ» من 7” بالمئة 
في عام ١107‏ إلى 0١‏ بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر ١19175‏ وإلى 07 بالمئة في 
آب/ اغسطس . وعلى رغم ذلك» فإن ثلثي الذين 7 تم استطلاعهم في عام 
6 أجابوا بأنهم يفضلون الاحتفاظ بالأمم المتحدة وزيادة مشاركة الولايات 
المتحدة فيها”'"“. ويلاحظ بصفة عامة أن موقف الرأي العام الأمريكي من الأمم 
المتحدة وتقييمه أداءها كان موازياء إن لم يكن مرتبطاً سببياً بردود فعله العامة. إزاء 
الشؤون الدولية والعلاقات الأمريكية الخارجية بوجه عام. فكان تفاؤل الأمريكيين 
النسبي بشأن الشؤون الدولية» خصوصاً بشأن تجنب الحرب ودور الولايات المتحدة 
في العالمء يقترن بتفاؤل وتأييد للأمم المتحدة» كما أن الانخفاض في تأييد التورط 
الأمريكي والالتزامات الأمريكية الخارجية كان مصحوباً بانخفاض الحماس للمنظمة 
الد ل 


وفي تقييم موقف الرأي العام الأمريكي من الأمم المتحدة في هذه الفترة 
يمكن ملاحظة ما يلي: 

منذ السبعينيات أصبح الرأي العام أكثر انتقاداً وأقل تفاؤلاً بالنسبة إلى أداء 
الأمم المتحدة. 

مع ذلك» فإن الرأي العام كان يميل إلى أن تُتّْبع سياسة الإدارة الأمريكية 
بشأن الأمم المتحدة أكثر من التأثير في هذه السياسة. . واتضح ذلك في حالة 
عضوية الصين الشعبية في الأمم المتحدة. حيث تم تقبل الأمر» وتقيل السياسة 


(0)انظر فى ذلك: المصدر نفسهء ص 795 _ 140. و 5عاقا5 لعانمتآ عط]» رمع1 .0 تعكلام 

6 7ملر عدمقام0 000000 4 واناع1471ط0) 126 ,.60© ,زهكا :هذ «ركمه112)6 لعانمتنآ عطا مه عتاطوط 
.17-19 .م« ,كعتهاى #عغررنا 

قرف لسة 287 .مم ,متط1 بمتاتملة 

(1) لزيد من التفاصيلء انظر: 4 .م .1600 ,ممق 


يفا 


الأمريكية بشأنها. 
إن الرأي ب الأمر يكي قل رغم انتقاده 00 المتحدة - د اساتمر ار 


مطالب الدول النامية ة في التنمية وحقوق ا 


- الموقف الأمريكي من دور الأمم المتحدة في مجالات حفظ السلم 
والتعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان 
نتم هنا بتحليل الموقف الأمريكي من دور الأمم المتحدة في المجالات الثلاثة 
0 لنشاطهاء كما وردت في المادة الأولى من ميثاقهاء والخاصة بأهداف 
المنظمة الدولية. 


أ- حفظ السلم والأمن الدوليين 

فالهدف الأولء وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من الميئاق» هو حفظ 
السلم والأمن الدوليين» ويتضمن هذا: 

منع قيام الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها متى قامت. 

حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية. 

- قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم. 

وقد طورت الأمم المتحدة وسائل مختلفة لمواجهة المواقف العديدة للصراعات 
ظل المادة 4١‏ من الميثئاق»ء فضلاً عن أنها خَوّلت الدول الأعضاء استخدام القوة في 
مواجهة مشاكل أمنية معينة. 

وبصفة عامة» نجد أنه في فترة الحرب الباردة» فإن قواعد الحرب الباردة قد 
حكمت منطق الولايات المتحدة (والقوتين ن العظميين عموماً) في سلوكها تجاه الأمم 


المتحدة وموقفها من الصراعات الدولية آنذاك. ويلاحظ هنا أن الموقف الأمريكي 
قد اختلف باختلاف الصراعات9" : 


(؟5؟) المصدر نفسهء ص 55. 
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- ففي حالة الصراعات التي كانت تدور بين الكتلتين المتصارعتين» وتضم 
حلفاء للقوتين العظميين» أي يتمتع كل من طرفي الصراع بمساندة إحدى القوتين 
العظميين. بينما لا تؤ دق لسار أحداء نجد أن الولايات المتحدة كانت 
تفضل عدم تدخل الأمه المتحدة في مثل هذه الصراعاتء وذلك باستثناء صراعات 
محدودة في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات (الحرب الأهلية في اليونان 
وخرت كوريا) عددما كان التجالف: الغرن بسيطر.عل تابيد أكثر من كلس أعضاء 
الأمم المتحدة. ١‏ 

وفى حالة الصراعات بين دول أعضاء في الكتلة نفسهاء فقد كان الميل هو 
حلها في إطار منظمات تضم هذه الدول» واستبعاد الأمم المتحدة» على اعتبار أن 
تدخلها سيتيح الفرصة للاتحاد السوفياتي للتأثير في أحد أطراف الصراع أو إضعاف 
تحالفه مع الولايات المتحدة. وقد نجحت الولايات المتحدة مثلا في إيعاد صراعات 
نصف الكرة الغربي عن الأمم المتحدة والتعامل في شأتها في إطار منظمة الدول 
الأمريكية . 

- في حالة الصراعات التي كانت تدور في ما بين الدول غير المنحازة» أي 
بين الجزائر والمغرب في عام 1477». والصومال وأثيوبيا في عام 219475 وتنزانيا 
وأوغندة في عام 19174ء فإن الدول غير المنحازة نفسها لم تكن متحمسة لتدخل 
القوى الكبرى في إدارة هذه الصراعات من خلال الأمم المتحدة. كما أن القوى 
الكبرى نفسها عادة ما اختارت عدم اتخاذ مواقف منحازة لأحد الأطراف في 
الصراع خوفاً من أن يشجع هذا الطرف الآخر على أن يتحالف مع الكتلة المنافسة . 
ولذلك فضلت القوى الكبرى أن تتم إدارة مثل هذه الصراعات على على المستوى 
الإقليمي. وكان ذلك واضحاً أيضاً في الحرب العراقية ‏ الإيرانية» حيث دعت 
الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار (ولكن ليس الانسحاب)» ولم تتبن القوى 
الكبرى مواقف قد تبدو منحازة لأحد طرفي الصراع» وم تقم بالضغط من أجل 
وقف القتال وقيول تسوية. 

- أما في حالة الصراعات التي كانت تضم دولاً غير منحازة وقول مشكادة 
وتكون الدولة غير المنحازة هي الدولة المعتدية (افغانستان وياكستان ١97١‏ 
١‏ ؛ والعراق والكويت ١45١»ء‏ وأندونيسيا وماليزيا ١954‏ 1458ء 
والصومال وأثيوبيا لا/191» ومساندة الجزائر للبوليساريو ة فى المغرب وموريتانيا 
ابتداء من عام 7 »© فإن تدخل الأمم النحدة نادراً ما ذهب إلى أبعد من 
المناقشة.» حيث يميل حلفاء الدولة المنحازة المعتدى عليها إلى عدم إدائة الدولة 
المعتدية (غير المنحازة) خوفاً من دفعها إلى التعاون مع الكتلة المنافسة. 
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وأخيراً بالنسبة إلى الصراعات بين دول غير منحازة وأخرى منحازة» 
وتكون الدولة المنحازة هى الطرف المعتدي», فإن كلا من التحالفين الأساسيين عادة 
كان يميل إلى معارضة الطرف المعتدي وتأييد قرارات الأمم المتحدة ضدهء مثال 
ذلك أزمة السويس عام 1457» وأزمة الكونغو عام 2197١‏ وأزمة قبرص عام 
407 455١اء‏ حيث كان هناك تخوف من أن تتجه الدولة غير المنحازة إلى 
التحالف المنافس» الأمر الذي يؤثر في توازن القوى العالمي. 

ويرتبط بذلك قضية مهمةء وهي موقف الولايات المتحدة من قوات الأمم 
المتحدة لحفظ السلم. وعموماً كان الهدف من هذه القوات هو مراقبة وقف إطلاق 
النارء وردع تجدد العمليات العسكرية بين الأطراف المتحارية» وقد ساعدت إلى 
جانب هذه المهام في كثير من الحالات على كسب الوقت من أجل محاولة القيام 
بمبادرات دبلوماسية» والحد من التدخل الخارجي في الصراعات» خصوصاً من 
جاتب القوى الكبرى. 

وقد أيدت الولايات المتحدة في هذه الفترة مختلف عمليات حفظ السلم 
التابعة للأمم المتحدة» وساهمت هذه العمليات في تحقيق المصالح الأمريكية في كثير 
من الحالات. ففي الشرق الأوسط مثلآء ساعدت قوات حفظ السلم المختلفة؛ 
خصوصاً قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (11 1815817)» على كسب بعض 
الوقت للأمريكيين لمحاولة تشجيع مصالحة مصرية ‏ اسرائيلية. كذلك ساعدت هذه 
العمليات في الكونغو على حصر الفوضى في افريقيا الوسطى وإعاقة التدخل 
السوفياتي هناك. كما أوقفت مثل هذه القوات في قبرص العمليات العسكرية بين 
حليفين في الحلف الأطلسي. كما ساهمت في إبعاد القوى الكبرى (الاتحاد 
السوفياتي) عن هذه الصراعات. وعموماً أدى رفض الاتحاد السوفياتي دفع نصيبه 
المقرر لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلمء وإن كان قد سبب ضغوطاً مالية كبيرة 
للمنظمة الدولية» إلى حرمان الاتحاد السوفياتي في بعض الحالات من القيام بدور 
فى الوساطة من أجل تسوية الصراعات» بينما كان التأييد الأمريكي لعمليات حفظ 
السلم قد مكن الولايات اللنحدة من المشاركة في دبلوماسية التوفيق التي كانت 

تسبق أو تتلو عمليات حفظ السلم. وكان لهذا أهميته على وجه الخصوص بالتسبة 
إلى السياسة الأمريكية في الشرق الأول : غير أنه من ناحية أخرى» ظلت 
الولايات المتحدة متحفظة تجاه المشاركة في عمليات حفظ السلمء إذ كثيراً ما كانت 


(5١؟)‏ ,له ,20© نهذ «ركمده1120 لعاندلآ عط 4صة كأقععام1 لقدهن512 1[5آ» ,واقطعتط .3 للهدمدآ 
.351-52 .مم ,.لخط1 
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تثار التساؤلات حول المكاسب التي ستجنيها الولايات المتحدة من المشاركة في هذه 
العمليات والمخاطر التى تحيط 1" , 


5056 الأمم اللتحدة وقضايا التعاون الاقتصادي 


جاء الهدف الخاص بتحقيق التعاون الدولي فى حل المشكلات الدولية ذات 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى 
من ميثاق الأمم المتحدة. غير أن دور المنظمة الدولية في القضايا الاقتصادية أصبح 
مثار خلاف بين الدول النامية من ناحية» والولايات المتحدة والدول الصناعية 
عموماً من ناحية أخرى» وذلك حين أدركت مجموعة الدول النامية عدم تحقيق 
النظام الاقتصادي الدولي الذي تطور في أعقاب الحرب العالمية الثانية (والذي يقوم 
على أساس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة) 
لمصالحها"' "“. وم تتمكن هذه المجموعة حتى الستينيات من تطوير موقف موحد 
إزاء هذه القضية» مستفيدة في ذلك من تزايد عددها في الأمم المتحدةء وذلك 
باللجوء إلى استخدام هذا المحفل للمطالبة بتغيير هيكل النظام الاقتصادي الدولي. 
وقد نجحت هذه الدول في عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (147 ©0021 
في عام 14 »؛ والذي كونت فيه مجموعة ال لالا (77 6) كائتلاف من الدول 
الفقيرة من أجل الضغط للحصول على تنازلات من الدول الغنية"'؟. واستطاعت 
هذه المجموعة في مؤتمر قمة الجزائر لدول عدم الانحياز في عام 19177 الدعوة إلى 
عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة السادسة الخاصة)» في ربيع 
4 .؛ واستطاعت الدول النامية في هذه الدورة استصدار إعلان من أجل إقامة 
نظام اقتصادي عالمي 3 


وقد تضمنت مطالب الدول النامية وفقاً لإعلان وبرنامج العمل الخاص 
بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد (عام 1915)» وميثاق الحقوق والواجبات 


)١8(‏ الل عععه2 نهذ «رلاسحع5 علاتاءعهلا0© 06 كممتكمعصة12 بمقاتلتق8» ,ممسطعما8 .36 صمدطظ 
لاتتطمع) طاعتتمعب1 علره لا ب«ج01) كو«منئه7ة 4عاتدن ع[1 لت عصفيظ معطا قجه ونام .10.5 ,.له ,عاهمت 
.5 .م ,(1994 ركقعوط لصد1 

(7؟) نصذ «ركدههتامعع71 عنستمهمء8 هذ كمم1126 لعاتمتآ عطا أه 1016 عط1» ,طسممعمك؟ برعملزة 

بج ركعاها5 لعءانمنا ع[ جم ع«مناع0 :عدمتئه[[ 4علندرنا عانأعانه1 © 1116 ,.له ,لإحكا 

زفقفق .2 .ص روكععه27 هته #عاقوط :برعتامط ونع جه" دجمء عمف ,و15 قمه رعلوع1 

(8١؟)‏ «ماءيطهمج 11‏ برجوممم«عنه© 4 :بعذاوط بجهاءجه1 اتمعتع 4ق ,مم82 .آ كمصوط1 

235 .م ,(1980؟ ,للدقظ-ععنادهء2 :.21.1 ,كنات لم هوعلودم) 
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الاقتصادية للدول (عام 1915١)ء‏ وإعلان وبرنامج عمل مانيلا (عام ,)١915‏ 
الدعوة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية» والتوزيع العادل للمزايا 
الاقتصادية العالمية» وتخفيف ديون الدول النامية واستقرار الأسعارء إلى جانب إثارة 
قضايا مرتبطة بالمساعدات والتجارة والاستثمار الأجنبي والملكية الأجنبية وأنشطة 
الشركات متعددة الجنسية©"؟ , 


وتمثل الموقف الأمريكي بالطبع بعدم الترحيب ببذه المحاولة من جانب الدول 
النامية» وعدم الاستجاية لمطالبها. وقد تمسكت الولايات المتحدة بضرورة الحد من 
تدخل الأمم المتحدة» وبالذات الجمعية العامة في القضايا الاقتصادية الدولية 
المهمة» مؤكدة أن الطابع السياسي للجمعية العامة لا يؤهلها لمناقشة قضايا من هذا 
النوع؛ والعمل على تشجيع الأشكال المختلفة للتعاون الدولي وفقاً للخطوط 
الوظيفية في إطار نظام الأمم المتحدة» أي تشجيع التعاون من خلال وكالات الأمم 
المتحدة المتخصصة طال ا لا تتجاوز المهمة الاقتصادية والجحهود التنموية التقليدية 
والوظائف الفنية المخوّلة لها'". واستمرت الولايات المتحدة والدول الصناعية 
المتقدمة في مقاومتها عقد مفاوضات جادة داخل الأمم المتحدةء وبالذات في إطار 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (11310147). ونتيجة لهذا الموقفء. وإلى 
جانب رغبة الولايات المتحدة في إيجاد إطار مؤسسي يمكن فيه مناقشة القضايا 
الخاصة بأسعار النفط» تم التوصل إلى حل وسط تمثل في عقد مؤتمر التعاون 
الاقتصادي الدولي فى باريس بين عامي 1915 ولا1917. والذي عرف أيضا 
بالحوار بين الشمال والجنوب. ولكنه أخفق فى الوقاء بمطالب الدول النامية» 
ويخاصة مع بذء ضعف القوة التفاوضية للدول النامية. وبصورة خاصة الدول 
النفطية التي وجدت أن مصالحها ترتبط بالنظام الاقتصادي العالمي القائه” . 


(584) انظر فى ذلك: عنتسسمومع8 مز كهه112 لعائمنا عطا زه 8016 عط1» ,نمام 
عتسمدمع18 04 تسعاطممط ع لصة 17نآ عطة» ,122026 طاأعصمعظ1 لسه ,95 .م «ركمه260تامعع11 
0275 716 :71/014 معقاءة821 ,عدمانهلة 175164 .كله ,لاكناطكعمتك1 لهة كاءءط10 نهذ «راسمعسرمماعبع12 

.301-303 بر« ركم ماعط لعدم ااه امآ «ط وءامغ1 

0. انظر فى ذلك : عتسمدمع8 لهدهنادسععامآ1 بوع[7 عط كه كعنائاهط عط1» رممكسدوء! علنرك‎ )١( 
قهة ,155 .م بكعنما5 العلتلا عط جمل عممتاو0 بعصمنه/( فعاند0ا وتوم 1186 ,.قه الإقكا نهذ «رعفي0‎ 
رنغهن) :ص «رلمعطفق عمعاممآ :كدهنامعتصدع0 لمممتاهمعاص1 م ممتاودمكتامودط 1[5]» ,طاتممادة/171 رعمللق‎ 

1855-7 .طم ,عجاندالن) أهذه!6) زه ااجعاجءجسهانه اا عا 4ن ,101 186 ,5ل] 1716 ,.لهت 
غرف .109-110 .مم .1610 ,.له ,لإهكا نهذ «ركصه 3 تامعع211 طاداه5 -طاره81» ,86 ."3 عو 


يض 


ج - حقوق الإنسان 

لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً مفصلة بخصوص حقوق الإنسان» 
وإنما جاء النص على «تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من 
دون تمييز يسيب الأصل والجنس أو اللغة أو الدين» فى الفقرة الثالثة من 0 
الأولى من الميئاق. ويخْوّل الميثاق الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
سلطة عمل دراسات وتقديم توصيات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للجميع (المادة ١‏ من الفصل الرابع والمادة 77 من الفصل 
العاشر). وقد ترك الميثئاق تعريف المفاهيم وتفاصيلها إلى المنظمة الدولية. وفي 
العاشر من كانون الأول/ ديسمبر ١954‏ تم تبني الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت المجموعة 
الأخيرة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية» والتى أدخلها الاتحاد السوفياتي 
قد أثارت اعتراض الولايات المتحدة”””©» ولكنها وافقت عليها باعتبار أن الاعلان 
ليس معاهدة ولا يفرض عليها التزامات قانونية» ولم يحتج إلى التصديق عليه من 
جانب الكونغرس. وقد واجهت لجحنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ‏ في محاولتها 
صياغة عهدين لحقوق الإنسان. أحدهما للحقوق المانية والسياسية» والآخر 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏ صعوبات يسيب المعارضة الأمريكية 
حول الدخول في أية معاهدة ملزمة بشأن هذه الموضوعات””". وقد نجحت في 
ذلك فعلاً فى عام 1917 بعد موافقة الولايات المتحدة التي وقّعت على العهدين 
عام بد" .غير أن العروف أن الكوتخزن الأمريكي لم يصدق على العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا عام 5 » بينما لم يصدق على العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى الآن. وجدير بالذكر أيضاً أن الولايات 
المتحدة لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية.ء والذي 0 تقدم الدولة تقارير عن حقوق الإنسان فيها إلى لحئنة من 
الخبراء في إطار لجنة حقوق الإنسان”*©. هذا ولم يتم التصديق في الكونغرس على 
كثير من وثائق واتفاقيات حقوق الإنسانء» فلم يتم مثلاً التصديق على الاتفاقية 
الدولية لمنع كل أشكال التمييز العنصري عام 219755 والاتفاقية الخاصة بمنع 


شفرف 258 .© براملاعسه1!17 ترجمرمعتجعلجه0) ار «مرعتاوط بجونع ج10 تيدع تعاصا ,عع مم8 
(*7) دملم51 0ء1ندلا [ه لمعته ودع 4 :كدمتتهلة 164ئم11 بولق 77116 ,رمقسطعفن) كمه «مابرة 1" 

.5 بط ,كعاعااوط 
قارف .17 .م «بتسعاوز5 11نآ عط 6ه اسعسمماء380)» عطمعةءم0ن 
جه .(1994) لهدمتاأممعامآ 111:51لم 


رضنا 


العمل الاجياري عام /اةة ١‏ . والاتفاقية الخاصة بمنع التعذيب» وغيرها من صور 
المعاملة الوحشية وغير الانسانية عام 1984"©. 


وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة 
بشأن حق تقرير المصير عام 21947٠‏ ورفضت قرارات الأمم المتحدة بشأن خرق 
اسرائيل حقوق العرب في الأراضي المحتلة”"". هذا كله على الرغم من أن حقوق 
الإنسان أصبحت قضية مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية منذ أواخر 
السبعينيات» حيث تم ربط المساعدات العسكرية والاقتصادية للدول وفقاً للدى 
احترامها حقوق الإنسان. 


وعموماً يمكن أن نخلص مما سبق إلى أن الأمم المتحدة في فترة الحرب 
الباردة لم تكن بأية حال الأداة المفضلة للسياسة الخارجية الأمريكية» سواء بالنسبة 
إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية» أو قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين» والتي 
انخفض اعتماد الولايات المتحدة على المنظمة الدولية قيها بدرجة كبيرة» وكأن الأمر 
كان يحتاج إلى أزمات تمس الولايات المتحدة نفسهاء الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى 
مجلس الأمنء كما حدث في أزمة الاحتجاز الإيراني للرهائن الأمريكيين فى 
السفارة الأمريكية في طهران.  ١‏ 


5 - الموقف الأمريكى من المنظمة الدولية فى المرحلة التى سبقت 

اهيار الاتحاد السوفياتي ١‏ 1 

عندما بدأت حدة التوتر في العلاقات الأمريكية السوفياتية تخف منذ عام 
41 نتيجة التطورات في السياسة السوفياتية تحت قيادة غورباتشوف ووزير 
خارجيته شيفرنادزه» كان لذلك انعكاساته على الأمم المتحذة ودورهاء وكذلك على 
الموقف الأمريكي منها. ففي أيلول/ سبتمير ١14417‏ كشف الرئيس غورباتشوف 
عن منهج سوفياي جديد تجاه الأمم المتحدة كان بمثابة تحول كبير تجاه المنظمة 
الدولية» حيث دعا إلى ضرورة تقوية مجلس الأمن» وأعلن التأييد السوفياتي 
لعمليات الأمم اللتحدة لحفظ السلمء كما أعلن استعداده لدفع المساهمات المقررة 
على الاتحاد السوفياتي للمنظمة الدولية» كما دعا إلى تأييد دور قوي للسكرتير العام 


00" المصدر تنقفسة و ]0 أمكنه«مصمعة كه «عصمنيه/ة اءاند0] بولة 116 رممسطكهت) لمة رمابره1" 
.86-7 .مم ,دماءناوط دعنماد لعندنا 
0م .19-20 .مم «بتععةكتز5 [2نآ عط 2ه امعسدمماء12)» ,يعلطمعلءومن 
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للمنظمة الدو 70 


وأدت هذه التطورات إلى حالة من الانفراج على الساحة الدولية ساعدت على 
تهدئة يعض الصراعات الدولية المهمة. فلأول مرة اشتركت الدول ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن في صياغة قرار ملزم يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب 
العراقية - الإيرانية (القرار 044 في ٠١‏ تموز/ يوليو 19417). وتم أنهاء الحرب فعلاً 
في آب/ أغسطس 4 وكان قد تم تطبيق حظر دولي على الأسلحة لإيران 
لإرغامها على قبول قرارات الأمم المتحدة لإنباء الحرب في عام 91944" . 


وقد تم الحصول على استقلال ناميبيا في آذار/ مارس ١44٠‏ على أساس قرار 
مجلس الأمن رقم (475) في 74 أيلول/ سبتمبر 219178 وكان قد تم تطبيق 
عقوبات اقتصادية ضد جنوب افريقياء الأمر الذي أرغم حكومة الأقلية البيضاء 
على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص ناميبياء وإدخال تغييرات أساسية 
وقانونية ببدف إنهاء سياسة الابرتهايد. 

كذلك ساعدت هذه التطورات على الاتفاق على اتسحاب القوات السوفياتية 
من أفغانستان في عام ١484 - ١988‏ وفقاً لخطة تم التفاوض عليها بواسطة مجلس 
الأمىد 4*0 وتم التوصل إلى اتفاقيات لوقف القتال بين الأطراف المتصارعة في 
أنغولا والسلفادور ونيكاراغواء كما تمت دعوة الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ 
الاتفاقيات التي تم التوصل إليها'©. كذلك تمت تسوية مشكلة كمبوديا بتوقيع 
سلسلة من الاتفاقيات في 7 تشرين الأول/ اكتوبر ١44١ء‏ وذلك بواسطة 
الأطراف الكمبودية الأربعة و8١‏ دولة» بما فيها الدول الخمس الدائمة فى مجلس 
الأمن» وتم إعطاء مهمة حكم كمبوديا إلى الأمم المتحدة خلال فترة انتقالية أقامها 
مجلس الأمن بقراره رقم (7/40) في شباط/ فبراير 45019917 


[لكرف .16 .م «رؤعا5]9 01 كأكعععاه1 آقده713:1 غطا همد 1011 عط1» ركدموموم 
(9) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
)0 5) انظر في ذلك: 0014 عط معقة بوأمدعم5 تقدمتاهمعام1 لم للزنآ عطل» إمقطدورتآ مملمق 
عط ,213 .م «رع فوم لم210 ماع11 لسة ومادعععاءمم2 .1[.81» باأعطمدهة8 ولله5 لسة ,81 .م «رمو؟ 
لعدم اهدع 11 اا كعامظ 11175 171:6 :780714[ فعفتطط ,كماهل! 17444 ,.كلت ,مناطكهمت؟ا لصد معطهم ]1 
.0115 أاماع1 
)14١(‏ أهةمالمع )1 إه امامل «ركمهنشدك7 لعاندلآ عط 04 عدونانت خ» ركعساه11 .2 سن 
2 .ص ,(1993 ععنصة/!؟) 2 .مط ,46 .701 ,كط هزر 
(0) ,كوم« لتتسذة :0جله1) مظ مونل[ ه عط [(.0] 1116 :عمهلظ «و م4نعع4 اك ,تطمملم تطعسكد؟ 
.3-5 وم ,(1993 


ناوا 


وقدمت حرب الخليج الثانية مثالاً للتعاون بين الدول الكبرى في مجلس 
الأمن. حيث قادت الولايات المتحدة التحرك لفرض عقويات شاملة على العراق» 
ثم استصدار قرار مجلس الأمن رقم (574) لاستخدام القوة ضد العراق ‏ الذي 
يعد الحالة الثانية في تاريخ الأمم المتحدة لاستخدام القوة المسلحة بعد استخدامها 
ضد كوريا الشمالية فى عام ١96٠‏ ثم فرض وقف إطلاق النار بشروط مجححفة. 


وقد أثيرت التساؤلات ‏ وبخاصة بعد التدخل العسكري ضد العراق - 
حول موقف الولايات المتحدة من المنظمة الدولية ومدى استعدادها لتطويرها ودعم 
فعاليتها في النظام الدولي الجديد. لكن سرعان ما أفصحت التطورات عن عدم 
تحقق ذلكء. وانكمش دور الأمم المتحدة إلى حجمه الذي كان عليه قبل الحرب». 
فلم تلعب أي دور في تسهيل المفاوضات أو الترتيب لوقف إطلاق النار في حرب 
الخليج الثانية. واستبعدتها الولايات المتحدة يعد ذلك في عملية السلام في الصراع 
العربي ‏ الاسرائيل» وسرعان ما فقدت إدارة بوش اهتمامها بفكرة الأمن 
الجماعي» وأصبح واضحاً أن الولايات المتحدة تتحرك عندما يكون هناك ما يبدد 
مصالحهاء ولها في ذلك أن تستخدم الأمم المتحدة» أو أن تتجاهلها بناء على هذه 
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ثانيا: الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعد الحرب الباردة : 
الإطار العام للموقف الأمريكى 
يقدم هذا الجزء تحليلاً للعوامل المؤثرة في الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة 
بعد انتهاء الحرب الباردة. ويشمل تحليل كل من خصائص النظام الدولي الحالي 
ووضع الولايات المتحدة في هذا النظام من جهة والقيود الواردة عل السياسة 
الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة» من جهة أخرى. 


١‏ خصائص النظام الدولي ووضع الولايات المتحدة فيه 


يشهد النظام الدولي تطورات وتغيرات هائلة» بدأت مع انهيار الامبراطورية 
السوفياتية في شرق أورويا في خريف 1184. والأمر الذي لا شك فيه أن هذه 
التطورات وضعت هباية لنظام القطبية الثنائية الذي استمر قرابة نصف قرن. وقد 


(175) معظ جه/1ظ! هام-احوط عل يبه عاءعووععط 4 ١جعك:0‏ هاء«ه (١1‏ مولة 11:6 بعتطقه لعسعطه34 


نم82 لاكنهنة1ن) 11060855ن)» ,لإأعتتتسددة عورمع0 لصة ,103 .م ,(1992؟ ركوععط عوهاسة/7؟ عارهلا بجعل) 
382 .صم ,(1994 332365تنا5) 3 .50 ,38 .آم ركتظ07 «ل1ئ10لا عط طتته 
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أثيرت التساؤلات حول حقيقة النظام الدولي الحالي وتوصيفهء هل هو نظام قطبية 
واحدة» أم هو نظام يتجه نحو تعدد الأقطاب» وما هي طبيعة العلاقة بين أقطاب 
النظام الجديد؟ والواقع أن هناك صعوبة في التوصل إلى إجابة عن هذه التساؤلاات 
مردّها حقيقة انتشار مصادر القو ة في النظام الدولي (ع«و2 أه سمنكد كام . 
فالولايات المتحدةء وإن كانت تمثل القوة العسكرية الأولى في العالم» إلا أنها لا 
تملك القوة الاقتصادية التى تجعلها قوة مهيمنةء وفى الوقت ذاته» تتصاعد مكانة 
قوى أخرىء. مثل اليابان وأوروباء تمتلك قوة اقتصادية ضخمة وإن كانت تفتقر إلى 
القوة العسكرية الكافية مقارنة بالولايات المتحدة» الأمر الذي يثير موضوع القوة 
وعلاقة القوة الاقتصادية بالقوة عموماء ومدى ارتباطها بالقوة العسكرية. 


فبالنسبة إلى توزيع القوة الاقتصادية» نجد أن الجماعة الأوروبية» على رغم 
أن مساحة بلادها تمثل ربع مساحة الولايات المتحدة تقريباً» إلا أن عدد سكاتها 
يزيد على عدد سكان الولايات المتحدة بحوالى 8١‏ مليوناً (15” مليوناً مقابل ١115‏ 
مليوناً فى الولايات المتحدة)؛ كما أنه ضعف عدد سكان اليابان ١7١(‏ مليوناً) . 
واقتصاد الجماعة الأوروبية مقاساً بالناتج القومي الاجمالي أكبر من الاقتصاد الياباني 
(4:” ترليون دولار مقابل ١‏ ترليون دولار في اليابان)» وهو أصغر من الاقتصاد 
الأمريكي بقليل (5,5 ترليون دولار)ء فضلاً عن أنها تلعب دوراً أكبر في التجارة 
العالمية» حيث وصل نصييها من صادرات العالم إلى ٠١‏ بالمئة بالمقارنة ب ٠١‏ بالمئة 
لليابان» و١١‏ بالمئة للولايات المتحدةء كما انها تأت في المرتبة الثانية بعد اليابان في 
معدل النمو الاقتصادي7*؟ . ١ ١‏ 


وقد بدأ الحديث فعلاً عن احتمالات تحول الجماعة الأوروبية إلى قطب جديد 
في الثمانينيات» وبالذات عندما أعلنت الجماعة في عام ١9446‏ وضع خطة متكاملة 
هدفها إنشاء سوق أوروبية موحدة خلال فترة تنتهى في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
7 »؛ وهو المشروع الذي عرف باسم «أورويا 0 . وفي عام 21948 
تعهدت دول الجماعة الأوروبية بالسعي إلى تحقيق أشكال أعمق من الاندماج» 
والعمل من أجل إقامة اتحاد سياسي أوروبي واتحاد اقتصادي ونقدي وميثاق 
اجتماعي. وفي كانون الأول/ ديسمير 21994١‏ تم التوقيع على اتفاقية ماستريخت 


(55) انظر في ذلك : بمعة عا زه ععهملة وتنعاهءن) 776 تمدع ها فصه8 ,علا .5 جاوعوو1 
4ه عكناة 11:6 ال معصمععة لسدط لسة ,163 لصد 144 .مم ,(1990* رذعآه80 عتفدظ عليملا بوج31) «عيروم 
:امهل بوع11) 2000 م 1500 مجر اعنآل«م0) رجعاتلققط 4 عواتمن) عت«مصمعط :وعصمط بمع:0 عدا إه ااه 

4201 .مم ,(1989 ,كطامم8 عجهمادزلا 


ذا 


من أجل تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي بين دول الجماعة'**“. 

أما بالنسبة إلى اليابان» فقد قدمت نموذجاً مذهلاً للتقدم الاقتصادي 
والسياسي بعد عام ١١456‏ وأصبحت تتفوق على معظم الدول المتقدمة كمناقفس 
تجاري وتقاني. فقد بلغ معدل نمو الناتج القومي الياباني ؛ بالمئة مقابل ؟ بالمثة 
للولايات المتحدة» ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو بمعدلات 
أسرع من الدول الكبرى الأخرى» وأن تتفوق معدلات النمو في اليابان على 
مثيلاتها فى هذه الدول بحوالى من ١,5‏ بالمئة إلى ؟ بالمئة سنوياً على مدى العقود 
التالية. وبناء على هذه التقديرات يرى البعض أن اليابان ستكون القوة الاقتصادية 
الأولى في أوائل القرن الحادي والعشرين» على رغم أن فيها " بالمئة فقط من 
سكان العالمء ومساحتها لا تتعدى ٠,”‏ بالمئة فقط من مساحة العالم. كما أن اليابان 
أصبحت أكبر دولة دائنة في العالم وأكبر دولة مانحة للمساعدات”*©. 

في مقابل ذلك» نجد التدهور الاقتصادي الأمريكي بالنسبة إلى الجماعة 
الأوروبية واليابان. وهناك مؤشرات عديدة لتغير الموقع الحقيقي للولايات المتحدة 
فى الاقتصاد العالمى. فمنذ نباية الحرب العالمية الثانيةء كان الاقتصاد الأمريكى 
يعد ينعد لاك أنطأ من محدلات تنى الافتساة قن الدول الثافنة للولايات 
المتحدةء كما انخفض نصيب الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي والتجارة العالمية 
بثبات» كذلك انخفض مستوى الاستثمار في الصناعة إلى مستوى أقل من اليابان - 
وفي مجالات صناعية عديدة انخفض نصيب المنتجين الأمريكيين في سوقهم المحلية 
أيضاً بالنسبة إلى هذه المنتتجات ‏ كذلك تم تحدي القيادة الأمريكية في المجال 
التقاني.» بحيث أصبحت الولايات المتحدة مستوردة للتقانة» سواء فى شكل استيراد 
مباشر أو من خلال رخصء أو استيراد معدات إنتاج» أو من خلال الاستثمار 
الأجنبي . كما تحولت الولايات المتحدة من وضع أكبر دولة دائنة إلى وضع أكبر 
دولة مدينة» وليس من المتوقع أن يتغير هذا الوضع بسهولة مع استمرار العجز في 
ميزان المدفوعات الأمريكي الذي يضيف إلى هذا الدين”"؟ . 


(45) انظر: ودودة بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»» مجلة العلوم الاجتماعية؛ السنة 218 
العندان ١‏ ؟ (ر بيع صيف .)١94١‏ ص اك و #وزء07/ «روصنالة5 وعد :480 ,منع كلاه ععالد/9 
.0 .م ,(1991-1992 تعاصذلا) 85 .0م ,بعناومطر 

[فحدق 5 .20 ,90 .701 ,نزج6ائ ةلط 01176714 «رتدكتتهقم101 عتسسمومع8 5:قدص2ل» رنله02 .5 أرعطم2. 

.7 ق0تة 418 .مم .1010 ,لالعصمع ك1 سه ,156 .م .1010 رعنزل8 :172 .م ,(1991 اق) 

(50) ,67 .1م ,لت 4 11176116121 «رلوواأمصطءه!' قسة ع1:20 ,وموم .5.[آ» ,سقصسوز2 مطو1ة 

.9 0صة 86 ,82 .مم ,(1991 اتقتتمدل) 1 .مم 


لكان 


أما بالنسبة إلى توزيع القوة العسكرية» فإنه لا توجد قوة أخرى تنازع 
الولايات المتحدة تفوقها في هذا المجال. فعلى الرغم من القوة الاقتصادية لكل من 
اليابان والجماعة الأوروبية» إلا أنهما لم تصبحا قوة عسكرية منافسة للقوة الأمريكية 
بعد. فقد فرضت على اليابان قيود على على التسليح عقب هزيمتها واستسلامها في 
الحرب العالمية الثانية؛ وذلك بمقتضى دستورها الذي ينص على أن الشعب الياباني 
يرفض الى الأبد الحرب كحق سيادة للدولة. وعلى رغم المحاولات الأمريكية في 
فترة حرب كوريا لإعادة بناء قوات اليابان العسكرية» إلا أن الحكومات اليابانية 
تمسكت بتقييد الانفاق العسكري عند مستوى ١‏ بالمئة من الناتج القومي الاجمالي» 
معتمدة على ضمانات الأمن الأمريكية (وإن كانت قد رفعت هذا الحد إلى أكثر من 


١‏ بالمئة بقليل)40). 


ومن المستبعد ‏ على رغم القدرات اليابانية ‏ أن تقوم اليابان في المستقبل 
القريب بمضاعفة انفاقها العسكريء كذلك من المستبعد أن تقوم بإنتاج الأسلحة 
النووية» وذلك لأسباب عدةء منها المعارضة المحلية لزيادة الانفاق العسكري يسبب 
التجربة القاسية التي تعرّض لها اليابانيون نتيجة لسياسة التوسع العسكري في 
الثلاثينيات وخبرة الحرب العالمية الثانية» فضلاً عن معارضة رجال الأعمال لذلك» 
بسيب ما قد تؤدي إليه زيادة الانفاق العسكري من زيادة فى مستوى الضرائب. 
كذلك هناك القلق الذي يثيره وجود قوة عسكرية لليابان لدى جيراتها فى آسياء 
وذلك من واقع خبرتهم التاريخية قبل الحرب العالمية الثانية» فضلاً عن أن الولايات 
المتحدة على رغم ضغطها من أجل زيادة الانفاق العسكري في اليابان ‏ لن تقبل 
أن تتطور القدرات العسكرية اليابانية بالشكل الذي يجعل اليابان مستقلة عنها 
0 


أما بالنسبة إلى الجماعة الأوروبية» فعلى الرغم من أهمية قواتها العسكريةء 
وامتلاك فرنسا وبريطاتيا أسلحة نووية ونظم توصيل لهذه الأسلحة في البر 
والبحر”””2. إلا أن قواتها العسكرية الحقيقية وفعاليتها هي أقل بكثير مما تقترحه 
الأرقام عن اجماللي قواتها العسكرية» ذلك لأن القوات المسلحة الأوروبية تعاني» 


4303 160-11 .مم ,.لتط1 يعنرقم 
(49) حسنين توفيق ابراهيم. «اليابان والنظام الدولي في التسعينات: رؤية أولية»؟ السياسة الدولية» 
السئة 75 العدد ٠١١‏ (تموز/يوليو ,)1١49٠‏ ص 97 47. 
)0١(‏ عتم مع :وءساوط مم67 ع1 إه أله[ 4ه ععنظ 71:6 ,لالعصمدعك؟ا لصة ,143 .م ,نط1 رعويز 
42 .« ,2000 16 1500 امول اعنال06) رجعاؤلةال!ا فنجد ععحمله 


ليس فقط التعدد في اللغات» ولكن أيضاً التعدد في نظم الأسلحة والتدريب بين 
دول الجماعة» على رغم المحاولات العديدة من جانب حلف الأطلسي لتوحيد 
الأنظمة والمستويات”'”'. ويرتبط بهذا أيضاً قضية الصعوبات التي تواجه دول 
الجماعة في ما يتعلق بتنسيق سياساتها الأمنية والدفاعية وتكوين قوات أوروبية 
موحدة. ويمكن الاشارة في هذا الصدد إلى المحاولات الأوروبية التي بذلت في 
أعقاب حرب الخليج من أجل تحقيق درجة أعلى من الاندماج في المجالات 
السياسية والأمنية. فقد شهدت أوائل عام ١984١‏ مباحثات بين الرئيس الفرنسي 
ميتران والمستشار الألمانٍ هيلموت كول لوضع خطة لزيادة تنسيق سياسات الجماعة 
الأوروبية في محال السياسة الخارجية والأمنية. وفي آذار هارن 0١‏ »؛» وافقت 
دول الجماعة على احتمال إضافة بعد أمني للجماعة» حيث يتم الاعتماد على اتحاد . 
غرب أوروبا لتدعيم وده اللتباعة الأوروية في المجالات السياسية والعسكرية 
(وكان الاتحاد قد تكون في عام 1 كمنظمة للتعاون الأوروبي الغربي في شؤون 
الدقاع والأمن» ويتكون من بريطانيا وفرنسا وبلجيكاء وهولنداء» واللوكسميورغ» 
وإيطالياء وألمانيا)ء ليصبح ممثلاً للمواقف الأوروبية داخل حلف الأطلسي» وأن 
تقوم الجماعة الأوروبية بوضع الخطوط العامة التي تحكم توجههاء ليصبح في 
النهاية جزءاً من الجماعة الأوروبية. كذلك اقترحت فرنسا في أيار/ مايو ١949١‏ 
إنشاء قوات للانتشار السريع تحت قيادة الجماعة الأوروبية» وهو الاقتراح الذي 
أثار نقداً من جانب الولايات المتحدة التي حاولت من جانبها وضع حد لهذا 
التوجه الأوروي”” . 


وفي تشرين الأول/ اكتوبر »19491١‏ اقترح المستشار كول والرئيس ميتران 
تطوير قوة أوروبية تبدأ بنواة من الفرقة الفرنسية الألمانية التي تتكون من 5,٠٠٠‏ 
فرد. غير أنه اتضح أن الفكرة كانت قاصرة» فلم تزد عن مجرد تحقيق اختلاط 
رمزي لوحدات فرنسية وألمانية على الأراضي الفرنسية. وقد أثارت اعتراض 
بريطانيا وايطاليا على أساس أنها سوف تقوض حلف الأطلسي. وبناء على ذلكء» لم 
يحدث تقدم في هذا الصدد. ول من المحتمل محقيق تقلم فيه في المستفيل 
القريب بسبب الاختلافات بين الدول الأوروبية بشأنها””2. وعموماً لا تزال هناك 
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صعوبات في الجماعة الأوروبية في ما يتعلق بتحقيق درجة أكبر من الاندماج 
السياسي والأمني والتنسيق في مجال السياسة الخارجية. وقد كان الاتفاق على 
سياسة خارجية وأمنية مشتركة من أهم القضايا المثيرة للنزاع في الإعداد لقمة 
ماستريخت في كانون الأول/ ديسمبر :144١‏ وخصوصاً الخلافات بين بريطانيا 
وفرتسا بشأنها. وقد تم التوصل إلى حل وسط بشأن السياسة الخارجية والأمنية» إذ 
تم الاتفاق على ترك السياسة الخارجية خارج مؤسسات الجماعة الأوروبية الرسمية. 
لكن مع التزام الدول الأعضاء بتعاون أوثق بشأنهاء كما أنه يمكنهم الاتفاق ‏ 
بالاجماع ‏ على قضية معينة لتكون موضوعا لتحركهم المشترك» وبالنسبة إلى 
الدفاع» تم الاتفاق على أن يكون اتحاد غرب أورويا هو الأساس الدفاعي للجماعة 
في إطار حلف الأطلسي”*"'. 


ولكن على الرغم من عدم كون الجماعة الأوروبية واليابان قوتين عسكريتين» 
إلا أنهما تتحولان بسرعة إلى قوة دولية. وهذا الاعتقاد مبنى على الرأي القائل بأن 
مصادر القوة تتحرك بصفة عامة بعيداً عن القوة العسكرية وتزايد أهمية عوامل 
أخرى »2 مثل التعليم ومستوى التقدم التقاني والنمو الاقتصادي في تقييم قوة 
الدولة”*“. وبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك قيوداً على استخدام القوة العسكرية 
يسبب الاعتماد المتبادل» كما أن تغير مفهوم الأمن القومي ليضم أبعاداً أخرى غير 
عسكرية» وتغير أهداف الدول وقضايا السياسة الخارجية» وضعا قيوداً إضافية على 
استخدام القوة العسكرية. فضلاً عن ذلك» فإن استخدام القوة العسكرية أصبح 
مكلفا للقوى الكبيرة في تعاملها مع الدول النامية»ء بسبب نمو الوعي القومي 
والتعبئة الاجتماعية فى هذه الدول من ناحية» ويسبب انتشار التقانة الحديئة فيهاء 
الأمر الذي زاد من قدرتها على استخدام الأسلحة المتقدمة» إلى جانب توافر 
القدرات النووية لعدد متزايد من هذه الدول من ناحية أخرى*”*؟2. غير أن هذا لا 
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يعني أن القوة العسكرية أصبحت مستبعدة تماماً في تقييم قوة الدولة ومكانتها في 
النظام الدولي. فإذا كان استخدام القوة العسكرية قد أصبح أمراً مستبعداً بين القوى 
الكبرى» حيث تزداد أهمية القوة الاقتصادية في العلاقات بينهاء إلا أن استخدام 
القوة 0 اتماما من جاتب الدول الكبرى تجاه دول العالم النامي 
كما حدث في غرينادا و7 5 وفي بعض الحالاات» يكون الدفاع عن مصالح 
حيوية للدول الكبرى ور للاستخدام المكلف للقوة العسكرية» كما اتضح في 
حرب الخليج الثانية””2. وهنا تظهر أهمية القوة العسكرية الأمريكية مقارنةٌ بالقوة 
الدولية الأخرى. 


وفي محاولة تقييم أهمية كل من القوة العسكرية والقوة الاقتصادية» وبالتالي 
موقع كل من الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى في النظام الدولي» يمكن 
أن نحدد بعض الملاحظات الأساسية : 


إن الولايات المتحدة القوة العسكرية الأولى» لم تقو على تحمل تكاليف حرب 
الخليج الثانية» والتي ساهمت فيها اليابان ب ١‏ بليون دولارء وقد بلغت المساهمة 
الألمانية نحو ؟١‏ بليون دولار”**©. الأمر الذي يؤكد أهمية القوة الاقتصادية» ويثير 
التساؤل حول قدرة الولايات المتحدة على استخدام قواتها العسكرية من دون 
مساعدة حلفائها. وقد أكدت القيادات الأمريكية نفسها في أكثر من مناسبة ضرورة 
مشاركة حلفاء الولايات المتحدة إياها في أعباء الدفاع عن مصالح التحالف» وفي 
رأي بعضهم أن هذه المشاركة في الأعباء سيكون ثمنها بالطبع مشاركة في القرار. 
ومن المهم في نذا الال آيضا الإشارة إلى التقرير الذي أعدته لجنة العلوم في 
وزارة الدفاع الأنرركية تغن' الوودكنة الالكترونية والذي نبهت فيه إلى خطورة اعتماد 
المعدات الالكترونية العسكرية الأمريكية على التقانة اليابانية المتقدمة. الأمر الذي 
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أثار قلق المسؤولين الأمريكيين””" . 


- إن القوة الاقتصادية لكل من الجماعة الأوروبية واليابان يمكن تحويلها 
إلى قوة سياسية وأداة للتأثير والمساومة مع الولايات المنحدةء وذلك بالنظر إلى 
حجم الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدةء وتمويل الرأسمال الياباني لثلث 
العجز في الميزانية الأمريكية» فضلاً عن الفائض في الميزان التجاري الذي تتمتع به 
الجماعة الأوروبية واليابان في مواجهة الولايات المنحدة. إن القوة الاقتصادية 
لليايان والجماعة الأوروبية لها أهميتها في علاقتهما مع الولايات المتحدة» خصوصاً 
في ضوء سيطرة العلاقات الاقتصادية على العلاقات بينهم ' وتضاؤل الاعتماد على 
التفوق العسكري الأمريكي بعد انتهاء الحرب الباردة. 


ج - إن مصادر القوة منتشرة في النظام الدولي الجديد» حيث لا توجد قوة 
واحدة تمتلك عناصر القوة كلهاء الأمر الذي يصعب معه تصور أن تتم تتمتع دولة أو 
قوة واحدة بالهيمنة (ا216862202) بالمعنى التقليدي في النظام الدوليء 00 في ذلك 
الولايات المتحدةء وإنما يمكن القول مثلاً إنها قد تكون «الأولى بين متساويين» بل 
إنها فى بعض المجالات لا تحتل المركز الأول» وذلك فى المجالات التى لا يقتضى 
حسمها استخدام القوة العسكرية. 1 ١‏ 1 

إن حقيقة عد م تمتع الولايات المتحدة بالهيمنة في النظام الدولي تفسر لنا 

بعض القيود التي ترد على الولايات المتحدة في علاقتها بالأمم المتحدة. وعدم 
قدرتها في بعض الأحيان على التحرك بما يخالف مواقف حلفائها. وقد اتضح ذلك 
في مجلس الأمن في أيلول/ سبتمبر 2١14945‏ وعدم قدرتها على منع اتخاذ قرار يقضي 
عصيف النقوياك عل الصرب واخخل الأسرف: 


الولايات المتحدة وانتهاء الحرب الباردة: الفرص والقيود 
قد يبدو لأول وهلة أن تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة قد 
أتاحا للولايات المتحدة فرصاً لم تتوفر لها من قبل» حيث أدى ذلك إلى اختفاء 
مصدر أساسي لتهديد المصالح الأمريكية» الأمر الذي يتيح للولايات المتحدة فرصة 
لقيادة الأمم المتحدة» وتدعيم فعاليتها وفقاً للرؤية الأمريكية» والاعتماد عليها 
بدرجة أكبر في بحث بعض القضايا الدولية وتسويتها. غير أن انتهاء الحرب الباردة 


)5١(‏ شيتتارو ايشيهارا واكيوموريتاء اليابان يمكنها أن تقول لا (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات» 
١5آ1)‏ ص ١9‏ وءلا الل. 


و 


قد ارتبط أيضاً بمجموعة من القيود والمشاكل ‏ سواء على المستوى الدولي أو على 
المستوى الأمريكي - والتي سوف تؤثر بالضرورة في موقف الولايات المتحدة من 
الأمم المتحدة وتعاملها معها. 


فعلى المستوى الدولي» نجد أن مجموعة القيود والمشاكل تتمثل في النقاط 
الآتية: 


أ يتضح ما ذكر سابقاً أن انتهاء الحرب الباردة قد جعل اندلاع حروب 
واسعة النطاق هو أقل احتمالاء خصوصاً بين القوى الكبرى التي سيتركز الصراع 
بينها على قضايا اقتصادية أساساًء كما أن انتهاء الحرب الباردة وتضاؤل القيمة 
العسكرية للولايات المتحدة في علاقتها بحلفائها يضع قيوداً على سيطرة الولايات 
المتحدة على الأمم المتحدة واستخدامها لتحقيق مصالحها. 


إن الخلل في ميزان القوى الذي نتج من خروج الاتحاد السوفياتي من 
المسرح الدولي قد أدى إلى نشوب صراعات إقليمية عديدة زاد من خطورتها القدرة 
المتزايدة للقوى الإقليمية للحصول على أسلحة متقدمة» وذلك في الوقت الذي 
قلت فيه أهمية كثير من الصراعات الإقليمية للولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب 
الياردة وتفكك الاتماد السوفياتي باستثناء الصراعات التي ترتبط بمصالح حيوية 
أمريكية» مثل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط”''“. 


ج - إن تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة أديا في الحقيقة إلى 
انتهاء مصدر أساسي لتهديد مصالح الولايات المتحدة» إلا أنهما قد أوجدا نوعاً 
آخر من المشاكل والقيود على السياسة الأمريكية» وسيكون لها انعكاساتها أيضاً على 
علاقتها بالأمم المتحدة. فالتطورات في الجمهوريات السوفياتية السابقة» ويالذات 
روسياء وكذلك التطورات في دول شرق أورويا أصبيحت تحتل مكاناً فهماً في 
سلم أولويات الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجيةء كما أنها تحتل أولوية في 
المساعدات الاقتصادية الأمريكية» الأمر الذي قد يؤثر في قدرة الولايات ا 
على اتباع سياسة خارجية نشيطة في قضايا ويجالات اخرئ» ومن بينها الأمم 
المتحدة”" . كذلك هناك قيود أخرى تتمثل في التطورات المحتملة في روسياء 
وبالذات احتمال إخفاق النظام الديمقراطي» وقيام نظام أكثر تشدداًء وأكثر قومية 
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في سسياسته الخارجية . وعلى الرغم من أن المسؤولين في البنتاغون يرون أن إعادة 
بناء القوة العسكرية الروسية يحتاج إلى حمس سنوات على الأقل قبل أن تستطيع أن 
تمثل تبديداً للأمن الأوروبي والمصالح الأمريكية» إلا أن هذه الاحتمالات تمثل 
مصدراً للقلق لدى الإدارة الأمريكية””"©2» بل إن هناك من التطورات الجديدة فى 
النظام القائم ما يشهد على أن روسيا ليست بأي حال من الأحوال بمثابة الحليف 
لتاب بع للولايات المتحدة. فقد كانت هناك مجموعة من المواقف الروسية المختلفة التي 
تدل د مرحلة الكسوف الخارجيء أو سياسة الانكفاءء قد انتهت. فهي مثلاً 
تتخذ موقفاً حاداً في معارضة دخول دول أوروبا الشرقية ة إلى حلف الأطلسيء 
وتعتبر ذلك محاولة لاحتواء روسياء وقد حذرت بشدة من هذه المحاولة. كذلك 
فى أثناء الأزمة الكورية الشمالية ‏ الأمريكية» حذر نائب وزير الخارجية الروسى 
من أن ملاذة ساعد موري الخال فييا لواتعرضت لمدواك» وذلك سوجحت 
معاهدة تربطها بالاتحاد السوفياتي السابق. هذا فضلا عن الموقف الروسي من قغسية 
البوسنة وانتقاده الموقف الغربي في إدارة النزاع وتسويته من دون الأخذ بعين 
الاعتبار المصالح الروسية» ومن ثم انتزاع اعتراف غربي بموقع روسيا وأوراقها 
المؤثرة في هذا الصراع. هذا فضلاً عن محاولات لإحياء الدور الروسي وتنشيطه 
في منطقة الشرق الأوسط» ومع إيران» وتركيا وسوريا والعراق. وقد ساهمت 
عوامل كثيرة في عملية إحياء السياسة الروسية» لعل من أهمها مشاعر الإحباط 
والغلع والشغور يققدان المكاثة والذور الميز حرلباًء وهوما أكلت الاتخابات 
النيابية في كانون الآول/ ديسمير 901897" ولا يعني ذلك أن روسيا ستمثل 
تحذياً للسياسة اللأمريكية :روإتما لد تكرن عؤيدة غاما للمزاقف الأمريكية: اللآمل 
الذي يمثل قيداً على حرية الحركة الأمريكية. 


وعلى المستوى الداخلي يمكن ملاحظة ما يأتي : 


)١(‏ الضعف النسبي للقدرات الاقتصادية الأمريكية. والذي يمثل أحد أهم 


انف (1993 ععاسعمه<(1 22) لم«سهل اع 55 لله/1ا 

(54) ناصيف حتي: «العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الوطن العربي والكومنولث: الواقع 
والمستقيل »» ورقة قدّمت إلى: معهد البحوث والدراسات العربية» نئوة الوطن العربي وكومتولث الدول 
المستقلة: دراسة في العلاقات العربية بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق» القاهرة» 56 - 58 يونيو 
14 تحرير مصطفى علوي (القاهرة: معهد البحوث والنراسات العربية» ,)١994‏ ص 217 09175و 
ممع عه/لآ 0010 عط ععاقة واتسحه5 باناعه لام عم معمماعظ» ,لامومعة طوعده1ة لسة لأاعصمعظ #«ععلممق 
3 .2 ,(1993 #عمستسدد58) 2 .هد ,108 .01؟ ,براىا مس0 ععمعلءى لمعا أامط «,باصستمعة كلدد0 


هه 


التحديات والقيود التي تواجه الولايات المتحدة في سياستها الخارجيةء وذلك نظراً 
إلى أهمية دور القدرات الاقتصادية في توجيه الأحداث الدولية. فالولايات المتحدة. 
على رغم تفوقها الهائل في القدرات العسكرية» إلا أنها تفتقر إلى القوة والمرونة 
الاقتصادية التي تمكنها من حماية مصالحها في عالم يقل فيه الاعتماد على الأداة 
العسكرية في تحقيق المصالح للدول الكبرى وعلاقاتها بعضها ببعض”*" . 


وقد تمثل هذا الضعف في القدرات الاقتصادية الأمريكية في انخفاض 
النصيب الأمريكي في الإنتاج العالمي والتجارة العالمية» وانخفاض مستوى 
الاستثمار في الصناعة. وكان معدل النمو الاقتصادي قد وصل إلى أدنى مستوى له 
(/ا,» بالمئة ة سنوياً) في عهد إدارة بوشء وانخفض الادخار القومي من 8 بالمئة في 
السبعينيات إلى 5 بالمئة فى أوائل التسعينيات» ووصلت نسبة البطالة إلى ٠١‏ بالمئة 
في بعض الولايات الصناعية» وزاد العجز في الميزانية ليصل إلى 74١‏ بليون 
دولار» ووصل متوسط العجز في ميزان التجارة إلى أكثر من 1٠١‏ بليون دولار 
في الفترة »)١4941 - ١944(‏ وتحولت الولايات المتحدة إلى أكبر دولة مدينة» وبلغ 
الدين الأمريكي الصافي نحو 40٠١٠‏ بليون دولار في نهاية عام »1949٠‏ هذا فضلاً 
عن تدهور البنية الأساسية ونظام التعليم» وتردي الأوضاع الداخلية للمدن» 
وتفاقم حدة المشاكل الاجتماعية» وانتشار العنف والجريمة والمخدرات9"©. 


إن مثل هذه المجموعة من المشاكل تؤثرء لبس فقط في مستوى التأييد 
الداخلي للسياسة الخارجية والدفاعية الأمريكيةء ولكنها تؤ 5 في مساندة 
المؤسسات الأمريكية وقدرتها على تسهيل ممارسة الولايات له أو قيامها بدور 
قيادي في فترة مابعد الحرب الباردة. وعلى رغم أنه من المستبعد أن تتحول 
الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة» إلا أن القضايا الداخلية أصبحت تحتل مكاناً 
مهماً على جدول أعمال السياسة الأمريكية» وبالتالي لن تحظى الصراعات الخارجية 
وقضايا الأمن الإقليمي بذلك المستوى من الاهتمام الذي كانت تحظى به أثناء 
الحرب الباردة. إن سيطرة مبدأ «أمريكا أول» على على التفكير الشعبي وتفكير النخبة 


(14) ودودة بدران» «توجهات السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد كليئتون»» فى: جامعة القاهرة. 
مركز البحوث والدراسات السياسية» الإدارة الأمريكية الجديدة والشرق الأوسطء تحرير هالة سعودي 
(القاهرة: المركزء ,2)١9917‏ ص 2.00 

(17) هالة سعودي, «الانتخابات الأمريكية وقضايا السياسة الخارجيةء» في : جامعة القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات السياسية. المصثر تقسى ص /ا7 و 4 -جعك:0 11/14 معلل 736 رعتطهط 

.16-6 مد 64-69 .جوج روط ه11 01[4)-اوو عا ينه عبناءعرروجوط 


ك: 


كان واضحاً في انتخابات الرئاسة عام ,»١1447‏ وبالتأكيد سيكون له تأثيره في 
السياسة الأمريكية تجاه الصراعات الإقليمية» حيث سيكون التركيز فى السياسة 
الخارجية على السياسات التي تخدم الاقتصاد الأمريكي» مثل العلاقات مع (نافتاك» 
وأورويا واليابان. وفي هذا الإطارء ستتراجع أهمية مشاكل الأمن الإقليمي إلا في 
الحالات التي تمس المصالح الحيوية الأمريكية» مثل النفط. أما في ما عدا ذلك» 
فسوف تكون الولايات المتحدة أكثر عزوفاً عن تأكيد قيادتها في صراعات إقليمية» 
وهو نمط اتضح فعلاً في يوغوسلافيا السابقة. 


إن هذه الاعتبارات كلها سوف يكون لها تأثيرها فى موقف الولايات المتحدة 
من الأمم المتحدة» ومن دورها في تسوية الصراعات وعمليات حفظ السلم 
الإقليمي والقضايا الاقتصادية. فالرأي العام الأمريكي والمؤسسات الأمريكية ليست 
على استعداد لمساندة تورط عسكري أمريكي في إطار الأمم المتحدة في غياب 
مصالح أمريكية واضحة تدفع الى القيام بمثل هذا العمل. وقد انعكس ذلك 
بوضوح في السياسة الدفاعية لإدارة كلينتون. فمنذ البدايةء كان الرئيس كلينتون 
قد وجه انتقاده لسياسة إدارة ريغان الدفاعية» واعتبرها السيب في المشاكل 
الاقتصادية الأمريكيةء حيث أدت الى وجود عجز كبير في الميزانية تم تمويله 
بالاقتراض من الخارج» الأمر الذي رفع بدوره معدلات الفائدة وقيمة الدولار 
والذي أدى إلى عدم قدرة الصادرات الأمريكية على المنافسةء فضلاً عن زيادة 
الواردات» الأمر الذي أدى إلى اخبيار الصناعات الأمريكية. وكانت رؤية كلينتون 
تتمثل فى أن إحياء الاقتصاد الأمريكى يمكن تحقيقه فقط عن طريق تخفيضات 
كبيرة في نفقات الدفاع”""؟2. وكان كلينتون قد وعد أثناء حملته الاتتخابية بتخفيض 
نفقات الدفاع ب ٠٠١‏ بليون دولار في عام 21941 وتخفيض 75 ألفاً من القوات 
الأمريكية الموجودة في أوروياء ثم طلب بعد وصوله إلى السلطة تخفيضاً أكبر في 
نفقات الدفاع بلغ ١77,4‏ بليون دولار في عام 14917 وأكثر من ذلك» فإن بعضاً 
من الأموال المخصصة لنفقات الدفاع تم توجيهها لتمويل تحويل صناعات الدفاع إلى 
إنتاج مدني" . ويناء على هذه التقديرات» سوف تنكمش ميزانية الدفاع إلى 
5 بليون دولار عام 219494 أي أقل من ميزانية الدفاع في عام ١949‏ في 
عهد ريغان ب 5” بالمئة» وبذلك سيمثل الانفاق العسكري ١7,5‏ بالمئة من الانفاق 
الفدرالي عام 19417ء كما سينخفض نصيب نفقات الدفاع من الناتج القومي 


زفئف .3775-6 .رم «بقاءه”11 عطا طاتيه ععامنامعمظ لإكسسكت) 5'دمامنكت» ,لإأعنسددة 
زفكف المصدر نفسه »> ص رةه 


/و5 


الاحمالى إلى " بالمئةء بعد ان كان 5 بالمثة فى منتصف الثمانينيات" . 


إن هذه القيود الداخلية تكشف عن الصعوبات التي تواجه إدارة كلينتون في 
محال الأمن الجماعي وعمليات حفظ السلم. وقد اتضحت هذه القيود في تصريح 
لبيتر تارنوف» وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسيةء أدل به في ربيع 21997 
مؤكداً أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الداخلية» وأنه في ظل 
محدودية المواردء فإن الولايات المتحدة يجب «أن تحدد مدى التزاماتها الخارجية» وأن 
تتناسب هذه الالتزامات مع الموارد المحدودة المتاحة. وفي بعض الأحيان» قد تقل 
هذه الالتزامات عما يريده بعض الأمريكيين وعما يأمل فيه الآخرون». وذكر: 
«إننا ببساطة لا نمتلك نفوذاً» وليس لدينا تأثيرء ولا النية لاستخدام القوة» وليس 
لدينا المال لإحراز نتائج ايجابية في أي وقت قريب””"'. ونتيجة لما أثارته تلك 
التصريحات التى كانت تعنى تخلى الولايات المتحدة عن دورها كقوة عظمى». 
توالت تصريحات المسؤولين الأمريكيين لتوضيح تمسك الولايات المتحدة بدورهاء 
إلا أن وزير الخارجية وارن كريستوفر كاد أن يكرر ما ورد نفسه على لسان وكيل 
وزارته عندما ذكر: (إننا لا نستطيع القيام بكل شيء ١‏ ونجب علينا موازنة قدرتنا 
على التصرف لتحقيق مصلحة الولايات المتحدة» ولكن يجب أن ندخر قوتنا من 
أجل تلك المواقف التى تهدد مصا حنا القومية الأكثر أهمية»'"" . 


(1) التخبط فى تحديد الأولويات الأمريكية: إن تفكك الاتحاد السوفياتي» 
وانتهاء الحرب الباردة قد أصابا السياسة الأمريكية بنوع من الارتباك وعدم وضوح 
الرؤية. فاختفاء التهديد السوفياتي أدى إلى انميار الركيزة الرئيسية في الاستراتيجيا 
الأمريكية» والعامل الموجّه للسياسة الأمريكية في تعاملها مع أقاليم العالم 
والصراعات والمنازعات فيها. والمشكلة أنه لم يعد هناك استراتيجيا متكاملة تتعامل 
بها الولايات المتحدة مع التطورات السياسية في الأقاليم المختلفة التي تغيرت أهميتها 
الاستراتيجية بالنسبة إليها بعد اختفاء الاتحاد السوفياتي» فقل الاهتمام الأمريكي بها 
في غياب تهديد للمصالح الأمريكية في هذه الأقاليم» وهي مصالح أصبح من 
الصعب تحديدها في أغلب الأحوال. وعلى حد قول أنتوني ليك مستشار الرئيس 
لشؤون الأمن القومي» فإن «إدارة كلينتون هي أول إدارة أمريكية منذ عهد ترومان 


() 3 .ه20 ,72 .01؟ ,كتشمررق تجاء107 «رل:570 2 الامطاتيد عع بومجيعمد5» ,ممواعوه1؟ صلق 

.166-169 .مم ,(1993 عوعمسسسيدة) 
)07١(‏ ورد في: .377-78 .مم ,.قاط1 ,لإالعستسددة 
(/ المصدر تقسةء ص //77. 
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لا يوجد لديها قضية واضحة ومحددة في السياسة الخارجية»: «وإذا كانت الإدارات 
الأمريكية السابقة قد تحددت مسؤوليتها في الإجابة عن سؤال رئيسي هو: ما هو 
الشكل الذي سيأخذه حصر الاتحاد السوفياتي؟ فإن إدارة كلينتون مطلوب منها أن 
تحدد الأسئلة وتقدم الاجابات في الوقت ذاته "© . 


وفي محاضرة لانتوني ليك في جامعة هارفرد في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
لللس" ذكر أن «الولايات المنحدة تواجه اليوم» مثلما كان الحال فى 
الأربعيتيات» موجة للانزواء» غير أن مصالحنا تتطلب منا تصحيح هذه الموجة» 
ولكن مهمتنا اليوم أصعب بكثير لأننا نقوم بها في ظروف تختلف عن الظروف التي 
سادت في أواخر الأربعينيات» وتشبه تلك الظروف التي كانت سائدة فى 
العشرينيات حيث لا يوجد تهديد محدد يمكن تعبئة الرأي العام ضده». 


ويبدو أن إدارة كلينتون لم تجد حتى الآن تهديداً محدداً تركز عليه» فأحياناً 
يكون هذا التهديد هو الخطر الإسلامي» وأحياناً تكون دول إقليمية مثل إيران 
والعراق وليبياء وأحياناً يتم التركيز على مشاكل مثل الجريمة والارهاب وأسلحة 
الدمار الشاملء ومشاكل البيئة وزيادة السكان واللاجئين”*""» وبالمثل هناك ارتباك 
في الإدارة الأمريكية يشأن تحديد مصالح قومية أساسية يتم تعبئة الشعب الأمريكي 
حولها. فباستثناء التركيز على القوة الاقتصادية والنقاش حول نافتاء أخفقت الإدارة 
الأمريكية في التوصل إلى اتفاق أو تفاهم على مصلحة قومية محددة©©2. 


وقد دفع هذا بعضهم إلى القول بإمكانية أن تبني الولايات المنحدة 


(0) ورد فىيى: «رلإعلله© مواعوه؟ ممنامنكت عط عه؟ 824 غخه بمقتملمت1 ..آ كقتدوط 

١‏ .93 ,عاماطة 1 فلم ج8] لعدمنام واس 

زضرفة لمكم اناعل عداءمة) «لإعقهمامة0آ ممعتعمدة نمه ععبومط ممعتعسف رعطمة ودمطاهم 

5 ,0؟نهن) صز .لى.5.نآ كه برممقطصسر1 515 ,ك1 لد04) (1993 معطمئء0 21 هه انوت نم10 لنوصدة1 
٠‏ .م ,(1993 ععطمعن 

[حقفق 1071 27/60 «رعقمع1ء12 إمو مم12 ولمعتوسة الإعقهمام:2 قسة ععجه9» رعكلمة لإدمطاعة 

2 هه كممناهاء2 مواءده1 دده لعماه0 عط 10 واأتقصعظ عطق1 دده 3مامه0ة ,24-25/9/1994 :ومدرن1 
94 ععطمعارعة 

اتنظر أيضاً: 4معمهله كه ادمطعة ,لاتوت اندت] كمنطاوه88 كصطوة عط 0 كمع ولق و'ع لم1 
#تاستعاوء5 22) 1 وععاعن18 126 نهذ ,1993 ععطسعامء5 21 ممع سنطعد]1 مذ دعنمدة5 لعدمتاممعام1 
11 .م ,(1993 

(5/) -لاكقناصة[) 1 .50 ,73 .701 ,كط ه/4 ابواء 07 «رمفعلآ أكعة1 و'ممغسنل» رعاتومكآه77 .1 لوط 

.0 مم ر(1994 ونقتصطء1 
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استراتيجيتها الجديدة على ركائز ايديولوجية» مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وكان كليتتون في حملته الانتخابية قد ركز على هذا الموضوع» وأعلن ضرورة الدقع 
بالديمقراطية» وربط المساعدات الاقتصادية بمدى تحقق تقدم في عمليات التحول 
الديمقراطي» وبخاصة في أورويا الشرقية والجمهوريات السوفياتية السابقة» مع 
تكوين هيئات من المتطوعين للترويج للقيم الديمقراطية وتشجيع المؤسسات 
الديمقراطية» بما في ذلك المنظمات الدولية غير الحكومية. ويرتبط بالتحول 
الديمقراطي أهمية احترام حقوق الإنسان» بما في ذلك احترام حقوق الأقليات 
العرقية وغيرها من الأقليات”©. وقد أكد أنتوني ليك «أن الاستراتيجية الأمريكية 
كانت تدور لمدة نصف قرن حول حصر الاتحاد السوفياتي» وقد نجحت في وقف 
التوسع السوفياتي وبالتالي انميار الشيوعية» وأن استراتيجية توسيع جماعة الدول 
الديمقراطية ذات اقتصاديات السوق أصبحت تحل الآن محل مبدأ الخحصر». ووفقاً 
لهء فإن هذه الاستراتيجيا تشمل تقوية جماعة الدول الديمقراطية الأساسية» بما 
فيها الولايات المتحدةء وتعزيز الديمقراطيات الجديدة واقتصادات السوق الجديدة 
أينما كان ذلك ممكناً. خصوصاً فى الدول ذات الأهمية الخاصة للولايات المتحدةء 
ومنائنة تحخرن الدول:العاكية لدعمل 


وقد أكدت وثائق الإدارة الأمريكية التركيز على هذا الهدف. فقد تضمن 
التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس إلى الكونغرس عن السياسة الأمريكية التزام 
الإدارة الأمريكية ب «توسيع» جماعة الدول الديمقراطية من خلال الأساليب 
الدبلوماسيةء والحوافز الاقتصادية والاتصال بالجماعات غير الحكومية. مثل 
اتحادات العمال وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة0*" , 


ولكن هذه الخطة تعاني أوجه قصور أهمها اثنان: 


انها تقوم على سوء فهم الواقع» وعلى افتراض غير واقعي بشأن أهمية 
الأحداث والتطورات منذ انهيار الشيوعية ودلالتها بالنسبة إلى الدول في آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية» كما أنها تقوم على ثقة في قدرات الولايات المتحدة 
والأمم اللتحدة في «بناء الأمة»» وهي ثقة ثيت أنها مبالغ فيها كما أوضحت 


(77) بدران» «توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد كليتتون.» ص 05 057. 

(//ا) لقدمتنتميعام1 لعمموحلم أه اأممطء5 ,انوع اندنا وسناره11 قصطم3 عط 0غ 5وعل40 5اعطم1 

.6 .م ,(1993 #عتاسعامع5 22) عءلزظ ووماءن8! 7186 نمز ,1993 ععطسمامع5 21 ,ممأععنطمة الآ دز معنسس5 

(1/8) «رعلوطء12 امعسامدمء12 عاهاذ ,ومعقامظ كعكنامعمق ععووط ووعادماذ باعدءم5 لهدوةو3ل» 
.4 ر,راأدوط ابماعسة لعا 


التطورات في الصومال وهاببتي/ة”. 

- إن تبتى مثل هذه الاستراتيجيا قد أدى إلى مزيد من الارتباك فى السياسة 
الأمريكية نظراً إلى المشاكل التي ترتبط بالتطبيق العملي لها: ١‏ 

فمن ناحية نجد أن تطبيق استراتيجيا تعتمد على مثل هذه الركائز 
الايديولوجية قد يضع الولايات المتحدة في مسار تصادمي مع بعض الدول 
الصديقة» كما هو الحال في الشرق الأوسط بالنسبة إلى اسرائيل وبعض الدول 
العربية. فهل يمكن أن تضحّي الولايات المتحدة بمصالح أساسية لدى هذه الدول 
مقابل بعض الاعتبارات الايديولوجية؟ 

ومن ناحية ثانية» فإن تطبيق مثل هذه الاستراتيجيا قد يفرز قوى معادية 
للمصالح الأمريكية في بعض الدول» كما اتضح من خبرة الجزائر مثلا. كما أن 
تطبيق هذه الاستراتيجيا على الدول المعادية للولايات المتحدة قد يبدد المصالح 
الأمريكية نفسها. فتطبيقها على العراق مثلاً بالنسبة إلى الأكراد قد يؤدي إلى 
إضعاف العراق أمام إيران بما يهدد استقرار المنطقة» فضلاً عن أنه يثير مشاكل مع 
تركيا الدولة الحليقة للولايات المتحدة. 

ومن ناحية ثالثة» فإن التمسك بحقوق الإنسان وجعلها ركيزة للسياسة 
الأمريكية يؤدي إلى التصادم مع شركات أمريكية ضخمة» مثل جنرال اليكتريك» 
وجنرال موتورزء وغيرها من الشركات التي لها مصالح في دول مثل الصين 
وفييتنام والهند وأندونيسيا وبورما. فهناك مثلاً ٠٠٠٠٠١‏ أمريكي يعتمدون في 
معيشتهم على بيع منتجات قيمتها 4 بلايين دولار في السنة في الصين» ويشمل 
هذا المبلغ ١5‏ بالمئة من مبيعات شركة بوينغ للطائرات. كذلك فإن سوق الاستثمار 
المحتمل في فييتنام سيصل إلى 8 بلايين دولار في السنوات الخمس القادمة» وتمثل 
الهند وأندونيسيا وبورما أسواقاً أكثر أهية””" . 

نخلص من ذلك كله إلى أن هناك حالة من عدم التأكد في السياسة 
الأمريكية» بسبب اختفاء مصدر التهديد الأساسى للولايات المتحدةء وتنعكس هذه 
الحالة بدورها على موقف الولايات المتحدة ودورها في الصراعات الإقليمية المختلفة 
التي قلت أهميتها بدرجة كبيرة في الاستراتيجيا الأمريكية» بسبب عدم وجود خطر 


(9/) أمممانع ءاد «رلاتلمع ج11 عله كعوو10!© نوناهم موعده1 وثدمتمنات» ,قاط سمنللها 
.29101993 ,عصطة :1 فلعى11 


10.5. بمعدصة1 عزره7 مواق «ركاكاوءط .5لا مستتلمعل1 عه/لآ اهعد بوتاهط مواعمه]‎ 7/2/1994. )8١( 


اه 


حقيقي هدد المصالح الأمريكية فيها. 


ثالثاً : التصور الأمريكي للأمم المتحدة بعد الحرب الباردة 

يقدم هذا الجزء تحليلاً للرؤية الأمريكية للأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب 
الباردة ودورهاء والمساهمة الأمريكية في هذا الدورء خصوصاً في ما يتعلق بحفظ 
السلم والأمن الدوليين» فضلاً عن موقفها بشأن تطوير المنظمة الدولية وإصلاحها. 
وسوف يتم الاعتماد في ذلك على متايعة الوثائق الأمريكية الرسمية من خطب 
وتصريحات للمسؤولين الرسميين»ء خصوصاً في إدارة كليتتون. 


لقد قيل إن إدارة الرئيس كلينتون هى أكثر الإدارات الأمريكية منذ الحرب 
العالمية الثانية اقتراباً من نظرة الرئيس ولسون للشؤون الدولية. فقد أعلن كلينتون 
منذ البداية أنه يلتزم بالعمل متعدد الأطراف (2وناه:»]84112)» سواء من خلال 
وكالات دولية أو الأمم المتحدة. وأعلن تحمسه لهذا المبدأ أثناء حملته الانتخابية 
حيث قال: #سوف نتشارك فى الأعباء عندما يكون ذلك ممكناء من خلال جهود 
متعددة الأطراف لضمان السلام» مثل حلف الأطلسي وقوة انتشار سريع اختيارية 
جديدة تابعة للأمم المتحدةء حيث إن الأمل يعقد الآن أكثر من أي وقت مضى 
على العمل الجماعي أو متعدد الأطراف في مناطق مثل البوسنة والصومال» 
وكمبوديا وغيرهاء وبالتالي فإن الأمم المتحدة تستحق مساهمات كاملة وملائمة من 
كل القوى الأساسة سية6 الذي 


وقدأكد تقرير للجنة كارنيجى [3ه12]0! غسعصجهلمظ8 عنععممهت) 
(5هذودنتهم00) عن الولايات المتحدة و العالم الجديد على أصية مبدأ الأمن الجماعي 
بسبب عدم قدرة الولايات المتحدة على تحمل عبء القيادة» وانتشار القوة وقدرة 
قوى أخرى على تحمل قدر أكبر من المسؤولية» فضلاً عن تزايد فعالية المؤسسات 
متعددة الأطراف””*“. وتقول مادلين أولبرايت» مندوية الولايات المتحدة في الأمم 
اللتحدة: «إن الأمم المتحدة تتيح لنا خيارات للعمل الدبلوماسي والسياسي 
والعسكري لا يمكن أن تتوافر من دونهاء كما انها تسمح لنا أن نؤثر في الأحداث 
من دون أن نتحمل العبء الكامل للتكاليف والمخاطر. كما انها تساعد على إضفاء 


نكف ,14/8/1992 ,معدصة1 عأج7 بسوللة 
تقلا عن : .9 .م «رل1ده/]! عطا طات؟ ععأامامعصظ لإكتسسان) 5*صمغصتنت)» ,بإاعتسمدة 
زفكف .0 .صم ,1010 ,لإاعتتسددة 


كن 


الشرعية وتعبئة الرأي العام الدولي لقضايا ومبادئ نؤيدها. ..6©. كما أكد 
الرئيس كلينتون في خطابه أمام الجمعية العامة في 77 أيلول/ سبتمبر 1997» «أننا 
سوف تعمل بالمشاركة مع الآخرين ومن خلال مؤسسات متعددة الأطراف مثل 
الأمم المتحدة.انه لمن مصلحتنا القومية أن نقوم بذلك» ولكن يجب ألا نتردد في 
العمل بطريقة منفردة عندما يكون هناك تهديد لمصالحنا الحيوية أو لمصالح حلفائنا 
الحيوية لديا 


ومن المفيد هنا أن نوضح الرؤية الأمريكية بالنسبة إلى المجالات التي يمكن 
فيها الاعتماد على الأمم ا . ففي كلمة لادلين أولبرايت في مركز وودرو 
ولسون الدولي في آذار/ مارس ١445‏ ذكرت”**©: «إن التحدي بالنسبة إلينا هو أن 
نحكم متى يحقق عملنا من خلال الأمم المتحدة مصالحناء ومتى لا يحققها». 
وتضيف: (إننا لا نتطلع إلى الأمم المتحدة للدفاع عن أراضيناء كما لا نتطلع إليها 
لوضع قواعد التجارة أو تحديد السياسة الاقتصادية الدولية». وقد حددت أوليرايت 
في هذه الكلمة إمكانية الاستفادة من الأمم المتحدة في مجالات بعينهاء هي حفظ 
السلامء والرقابة على انتشار الأسلحة النووية» والرقابة على الانتخابات» وتأييد 
حقوق الإنسانء ومقاومة التلوث» ورعاية ضحايا الحروب» ومحاكمة مجحرمي 
الحرب. ويلاحظ أن هذه المجالات لا تشمل التعاون الاقتصادي» بل يتضح من 
كلمة أولبرايت أن الولايات المتحدة لا تحبذ قيام الأمم المتحدة بدور في هذا 
المجال. وقد أكد الرئيس كليتتون هذا المعنى صراحة في خطابه أمام الجمعية العامة 
فى أيلول/ سبتمبر ١997‏ عندما ذكر: «أتنا سوف نعمل على تقوية ديمقراطيات 
السوق الخزةء وذلف يتعونة اقتمادنا عنا'فى الداغل وعن طرق رين السجازة 
العالمية من خلال الغات واتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) واتفاقيات 


الت 1 


(49) 2.5 ,1994 لإلدق 14 ,رطست دوعع8 لهمه0و81 عط مغ عغطوعطلمق .1 عمناعلة11 برط دوعتلق4 

.6 .و ,(1994) 98 .0ه ,ععمعاعظ ددعءع2 .ل[. لآ عا ١0‏ «تمنوكاكلا 

(84) ععطممامء5 27 مه برزاطتسعدعة لدتعمعء0 .11.81 عط عه عمنمتت للن8 غمعلتعمط نز طعمعم5 

.5 .م ,عاا"1 ووعاء !18 لمنععمد ,1993 

(865) «رلزهقه1 عم؟ كدمووع1 :5ه712600 01 عمعدعآ عط لصسة معكفعسف» نطورطلة .1 عستاعلوكق18 
1 77.5 ,1994 طععة11 4 ر,نتقامطء5 ع0 معادعن) لقدهتأمدعامآ دعمكلة/؟ بجووعلون77؟ عطا 0 40055 
.4 .م ,(1994) 20 .مط ,عممعاعظ كوء«2 .7( 10 ع1 10 

(87) #عطسعامء5 27 مه لالاسعددة لهعمء0 .11.21 عطا غه «مامتكت للنظ بمعلنوععع بر طعمعمة 

.5 .ج ,علة1 دمعاء !1 لماععدى ,1993 
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وفي هذا الصددء من المفيد أن نوضح أن الرؤية الأمريكية لدور الأمم 
المتحدة في المجال الاقتصادي لم تتغيرء حيث لا تزال الولايات المتحدة عند موقفها 
في ما يتعلق بالدور القيادي للبنك الدولي والمؤسسات الالية المرتبطة به. وفقاً لهذا 
الموقفء فإن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (1131925)» وإن كانت له أهميتهء إلا أن 
موارده محدودة بالمقارنة ببرنامج المساعدات الثنائية التي تعد أيضاً ضئيلة بالمقارنة 
بدور القطاع الخاص في الاستثمار الدولي ونقل التقانة (التكنولوجيا). ولا تزال 
الدوائر الحكومية الأمريكية تشكك في مجلس التعاون الاقتصادي والاجتماعي. 
0 عميقةء ومن الصعب التغلب عليها في الحاضر وفي المستقبل 
القريب ام 


وقد تجلى الموقف الأمريكي بوضوح في ما يتعلق بدور الأمم المتحدة في 
مجال التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الشمال والجنوب» في بيان ديفيد كوهين». 
المستشار الأمريكي المقدم إلى الدورة رقم (54) للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
اللجنة الثانية» حول بند جدول الأعمال رقم (47) الخاص بالتعاون الدولي لمحارية 
الفقر في الدول النامية» وذلك في 58 تشرين الثاني/ نوفمبر 01997 ©2. فقد أكد 
كوهين: «أننا نعتبر أن الفقر والبطالة هما آافة أينما وجداء وليس فقط فى الدول 
النامية: إن كل ذولة غليها أن تتحيل الشؤولية المظلقة من أجل معالحة هذه 
المشاكل داخل حدودها وتخفيفها». وأضاف كوهين: «إننا أيضاً نترجم التعاون 
الاقتصادي على أنه يعني أكثر من مجرد برامج الأمم المتحدة للمساعدات. بالنسبة 
إلينا فإن التعاون الاقتصادي يشمل نطاقاً كاملاً من التفاعلات الاقتصادية بين 
الحكومات» وفي نطاق القطاع الخاص. ومع انتهاء الانقسام بين الشرق والغرب 
الذي قسم الأمم المتحدة لفترة طويلة» فإننا نعتقد أن الجمعية العامة يمكنهاء ويجب 
عليهاء أن تجد سبلاً جديدة للتفكير في هذاء وفي قضايا اقتصادية أخرى. ولهذا 
السبب سعينا العام الماضي لأن نغير عنوان هذا البند إلى «التعاون الدولي من أجل 
محارية الفقرا» وسوف نستمر في ذلك هذا العام . . ونحن نعتقد أن مثل هذا التغير 


(400) .82.5 ,.0© ,علوه© نمز «ركهه71260 لعانه[آ عطا 0مهىه0؟ ونام .11.5» ,لتقدمع1 .1 وعسدل 
.225-26 .مم ,كةاماله[[ 1114ل عدأ زه عجان ع1 هه برمتاوط 


(48) للتعصء .10.21 عط 04 دونووء5 طا48 عطا م ععوتلة4 .11.5 ,رمعطه© 50د لزط امعمعنيىة 
عط 108 2ه تاهمعمه000) لقدهتاقمعامة ,93 .20 دممخة1 ملمعومة ده ,عم ااتصدسه© لممعه5 عط ص ,ااطسععوم 
!10.1 عا 10 :تماككالة .0.5 ,1993 ععطصى؟10< 26 ركعتاصنام0) عستم ماع12 مذ ودعو 02 ومناوءنل182:3 

.1-2 .مم ,(1993) 225 .20 ,عممءاعظ عوعمر 
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سوف يعكس المصالح المشتركة بين الأممء بدلاً من الانقسامات بين الشمال 
والجنوب» لأنه إذا 0 الحق» فإن الفمقر يوجد في العالم كله حتى هنا في 
الولايات المتحدة . 


ل ل 
يمكن أن تتحقق بطريقة أفضل » وذلك عن طريق خلق الثروة» وليس من خلال 
توزيعها. . . فإن خبرة اقتصادات المرحلة الانتقالية توضح لنا أن الاستراتيجيات 
التي تعتمد أساساً على إعادة التوزيع لا تقود إلى رخاء عام؛ وإنما تقود إلى ركود 
بدلاً من ذلك. وفي الجانب الآخرء فإن كثيراً من الدول النامية. وخصوصاً في 
آسياء قد حققت تقدماً كبيراً في مواجهة مشكلة الفقرء وذلك بتبئي سياسات تقود 
إلى نمو اقتصادي مستديم؟ . 


ويضيف : (إن السياسات الاقتصادية الرشيدة والاستقرار السياسي . والتجارة 
الحرة» والاستثمارء وتبادل التقانة على أساس حماية حقوق الملكية الثقافية تكون 


عادة م فعالية في مواجهة الفقرء وذلك أكثر من برامج المساعدات 
الدولية . 


وبالنسبة إلى حقوق الإنسان. يلاحظ أن الولايات المتحدة قد وافقت على 
إعلان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا عام 1497. وقد أعلن السفير فيكتور 
ماريرو المندوب المناوب للولايات المتحدة في الدورة ال 448 للجمعية العامة فى 
اللجنة الثالثة لئة حول البند ١١4‏ (ب) بخصوص حقوق الإنسان في ١4‏ وين 
الثاني/ نوفمير 6**01497, أن الولايات المنحدة ترى «أن الجمعية العامة يجب أن 
تعمل على تخصيص موارد أكثر لحقوق الإنسان من ميزانية الأمم المتحدةء وأنه يجب 
العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي بشأن حقوق الجماعات غير المحصنة» 
ومنع التعذيب.. .» والحاجة إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية». كذلك 
أعلن تأييد الولايات المتحدة الدعوة من أجل تعيين مفوض سام لحقوق الإنسان 
يقوم بمهمة التنسيق من أجل النهوض بقضية حقوق الإنسان» ومن أجل ضمان 
مزيد من التنسيق بين الأجهزة المختلفة المهتمة بقضايا حقوق الإنسان» والاشراف 
على توفير خدمات استشارية للدول التي تتعهد بتحسين أدائها في مجال حقوق 


)25 طاة4 عطا ما عاتأمادعوءممع18 عأممعالة .1.5 ,متعندك8 «ماءز7 عملمدمقطصسم نرط امعسعنامة 
قاطونظ مقصسة1 (0) 114 مسعاا عه ,عم انسصدمن) لمنط1 عط صذ ,لالطمعكقة لدععمء© .0.71آ عطا أه ومنومو 
2 .© ,(1994) 222 .20 ,ععدءاع1 عدء:2 .[10.2 عدا © «متككعذقة .17.5 ,1993 تعطسى +110 24 ركدمناوعن 
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الإنسان» وكذلك لكل البرامج الأخرى للركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» وقد 
أكد السفير ماريرو فى كلمته أن الولايات المتحدة قد وقعت على الاتفاقية الخاصة 
5-5 التحنيت وغهره عن عتون العائلة الوعفية وغير الأنسائية: بواجا اول 
الحصول على التصديق عليه" . 


ويلاحظ هنا أن مؤتمر فيينا قد أقر مطالب الدول النامية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» واعترفت الوثيقة النهائية للمؤتمر بحق التنمية الاقتصادية» وكذلك 
دعت المجتمع الدولي إلى تخفيف عبء الدين الخارجي للدول النامية» وقد وافقت 
الولايات المتحدة على الوثيقة. ومع ذلك لا يزال موضوع الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية يمثل مشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فالحقوق الاقتصادية 
مرفوضة إذا ما كانت المطالبة بها تتم إزاء المجتمع الدولي» ومن أجل إعادة توزيع 
الثروة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة» أو إذا ما استخدمت كحجة من أجل 
إنكار الحقوق المدنية والسياسيةء أي الادعاء بأن الأخيرة لا يمكن أن تتحقق في 
ظل ظروف الحرمان الاقتصادي77" . 


وقد وردت في تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعض الآراء بشأن إصلاح 
الأمم المتحدة وتحسين أدائها. فقد تم الإعلان عن التزام الولايات المتحدة بتسديد 
نصيبها من المساءعمات المالية للأمم المتحدة» وإن كانت قد تمت المطالبة بضرورة 
إعادة توزيع المساهمة في أعباء تمويل المنظمة الدولية مع ضرورة تخفيض النصيب 
الأمريكى فى هذا العبء. ونودي بضرورة تحسين أداء الجهاز الإداري للمنظمة 
وتخفيض انفاقها واخضاع هذا الانفاق للمراقبة0؟"2. 


وبالنسبة إلى قضية عضوية مجلس الأمن» فإن الولايات المتحدة تؤيد توسيع 
عضوية المجلسء فقد أوضح كارل ف. اندرفيرث» المندوب الأمريكي المناوب في 
الدورة قم للجمعية العامة ترحيب الولايات المتحدة بتبنّي | ا جمعية العامة للقرار 
77/1 بشأن مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن» بحيث 


(40) المصدر نقسهء ص "5 
)4١(‏ لقمماممعامآ1 نمه كعنماد لعانمنآ عط ركمه8د11 لعانمنآ عغط1» ,سووطة .8 كتررمل3 
لصة 118-120 .مم ,عدمئه7ة 4ع 1:ج عطا زه ع نظ ع1 هانه بوناوط .00-5 ,عأة00) نهذ «رقاطونظ1 مقسسك]1 
.135 
(47) ععطمعامء5 27 مه ب«واأطسععدة لوعمء0 .[0.1آ عطا غه ومنمتك للنظ امعلتعط برط طمعمرة 
ك0ككهط :751200825 01 عناومع! عطا لمعه ممعتتعسف» باطوعضطلةف لصة ,9 .« ,ع1 مععاءعةن7!! لعاععمك ,1993 
8-9 .مم «رإهله1 .ه1 
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يعكس المجلس الحقائق السياسية والاقتصادية والأمنية في العالم» على أن تكون 
الزيادة في العضوية متواضعة بما يضمن استمرار الأداء الفعال للمجلس9"© . 
وتوضح المواقف الرسمية الأمريكية تأبيد توسيع مجلس الأمن لينضمّ كل من اليابان 
وألمانيا إلى الدول دائمة العضوية فى المجلس» لكن من دون تمتعهما بحق الفيتوى 
فضلاً عن إمكانية تمثيل قوى إقليمية معينة في المجلس على أساس دوري2*©. 


١‏ - الولايات المتحدة وحفظ السلم الدولي 

لعل موضوع حفظ السلم هو أهم القضايا التي شغلت اهتمام المسؤولين 
الرسميين الأمريكيين. عقب انتهاء الحرب الباردة»ء حيث كان التصور يأن انتهاء 
الحرب الباردة قد خلق فرصاً جديدة للأمم المتحدة للمساهمة في الأمن الدولي. 
ومن المهم هنا أن نوضح بعض المفاهيم في هذا الشأن» وعلى وجه الخصوصء. لا 
بد من التمييز بين ثلاثة مستويات أو أشكال لدور الأمم المتحدة في حفظ السلمء 
هي : 


حفظ السلم (#دامء»1 عمده©): ويقصد به إرسال الأمم المتحدة قوات 
محايدة إلى مناطق الصراعء ويكون ذلك عادة للمحافظة على وقف إطلاق النار بين 
القوات المتحاربة وإقامة منطقة عازلة بينها. وتعمل هذه القوات بموافقة أطراف 
الصراعء كذلك قد تشمل أعمال هذه القوات مراقبة الانتخابات. ومن الأمثلة 
عليها قوات الأمم المتحدة في لبنان منذ عام 1414. والمفروض أن هذه القوات لا 
تستخدم أسلحتها إلا للدفاع عن النفس فقط. 


- فرض السلم (أهعسعءرمفدظ عموء©) : ويقصد بها تدخل قوات حفظ السلم 
لفرض وقف القتال بين الأطراف دون أي اتفاق حول شروط ذلكء أو فى حالة 
انميار وقف إطلاق النارء أو إذا ما أصبحت هذه القوات هدفاً لأحد الأطراف 
المقاتلة. ومن الأمثلة على ذلك؛ ما حدث لقوات الأمم المتحدة في الكونغو في 
الفترة .)١954 -1١970(‏ كذلك يمكن أن تدخل قوات الأمم المنحدة في 
الصومال ضمن هذا التصنيف. 


() عط ما ع اتلأمامعوء مم18 عتممععالة .0.5آ ,طامتقوعلم1 .1 أمدعا عملهدكقطتهم لإ العسعاماد 
8011216 ممنتاوع0 ,33 تهعخ1 خلمععة مه الإلطصعدمة4 لوجعصعء) .10.51 عط 01 ممندهد5 481 
,1993 #عطمدىن71 24 ,أأعصسامن) واسسعع5 عط أه ومتطدوعطتصعءق8 عغطا مذ عممعععم1 لمة ومتامتمعم ورمع 18 
.(1993) 22 .20 ,ععمعاعل ددوء:2 .ل لا ولا 10 «مأكع لظ .17.5 
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عمل الحرب (8دنلقصعة7): يعتمد على استخدام القوة العسكرية» وذلك 
بناء للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ بناء على 
قرار من مجلس الأمن» لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما في 
مواجهة أي «تبديد للسلمء أو الاخلال بهء أو أي عمل من أعمال العدوان». 
وذلك كما حدث في كل من كوريا وحرب الخليج الثانية. مع ملاحظة أن مجلس 
الأمن في الحالتين لم يستخدم القوة على النحو المشار إليه في المادة 47 من الميثاق» 
وإنما أذن للدول الأعضاء باتخاذ تدابير باسمهء وقامت الولايات المنحدة بقيادة 
التحالف مستخدمة الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على العمل العسكري*". 


” - إدارة بوش وحفظ السلم 

لقد تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص 8 «الديلوماسية الوقائية 
وصنع السلم وحفظ السلم» في حزيران/ يونيو ١497‏ بعض الاقتراحات الخاصة 
باستخدام القوة العسكرية» ووحدات فرض (انقاذ) السلمء وتحسين قوات حفظ 
السلمء فضلاً عن مقترحاته الخاصة بالدبلوماسية الوقائية. 


وبالنسية إلى استخدام القوة العسكرية تضمنت المقترحات ضرورة إيرام 
الاتفاقات المخاصة المشار إليها في المادة [لردق من الميثاق» التي تتعهد الدول 
الأعضاء بموجبها بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم-من القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات من أجل الأغراض المنصوص عليها في المادة (؟2)55 لا 
على أساس مخصص فحسبء. بل على أساس دائم. هذا إلى جانب ضرورة 0 
لجنة الأركان العسكرية» وضرورة النظر في دورها في سياق الفصل السابع من 
الميئاق» لا في سياق تخطيط عمليات حفظ السلم أو تنفيذها”" . 


وفي ما يتعلق بفرض (إنفاذ) السلم. يوصي التقرير أن ينظر مجلس الأمن 
في استخدام وحدات لفرض (انفاذ) السلم في ظروف تكون معرّفة تعريفا 
واضحاء ومع تحديد اختصاصات هذه القوات تحديداً مسبقاً. وتكون هذه 
الوحدات المقدمة حن الدول الأعضاء متاحة عند الطلب» وتتألف من جنود قد 
تطوعوا لأداء هذه الخدمة. وأن تكون تلك الوحدات أثقل تسليحاً من قوات حفظ 


(وة) .329-30 مم «ركدهنمة71 لعاندتآ عطا كه عسوناقت له ,وعصامكر 
(97) انظر تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة بعنوان: «برنامج للسلم: الدبلوماسية الوقائية وصنع 
السلم وحفظ السلمء» ١10(‏ حزيران/ يونيو 1947). ص 18 15. 
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السلم» وأن تدرب تدريباً تحضيرياً وافياً في إطار القوات الوطنية لبلدانها. ويكون 
عملها بإذن من مجلس الأمن» وتحت إمرة الأمين العام. وهي تختلف عن القوات 
التي يمكن أن تشكل بموجب الادة ”5 للتصدّي لأعمال العدوان» كما أنها تختلف 
عن القوات التي توافق الحكومات على وضعها تحت الطلب لاحتمال المساهمة بها 
في عمليات حفظ السله”"2. وبالنسبة إلى قوات حفظ السلم» طالب التقرير 
بزيادة مهام عمليات حفظ السلم وتوسيع نطاقهاء وضرورة اتخاذ قرارات أساسية 
لتعزيز قدرة المنظمة في هذا الميدان. كما يؤيد التقرير تمويل مساهمات الدول في 
كانت حلم السلم من ميزانيات الدفاع» وليس من ميزانيات الشؤون الخارجية 
230 


هذاء وقد تضمن التقريرء في إطار الدبلوماسية الوقائية» اقتراح وجود 
قوات تابعة للأمم المتحدة تعمل كرادع وقائي في ظروف الأزمات الوطنية بناء على 
طلب من الحكومة أو من الأطراف المعنية» أو بموافقتهم» أو على جانبي الحدود 
بين الدول المتنازعة لتثبيط الأعمال العدوانية» أو على جانب واحد فقط من 
0 تكوين وجود الأمم المنحدة وفقاً لطبيعة المهام المطظلوب 
داؤها 22 


والملاحظ أن الولايات المنحدة لم تقدم رداً رسمياً تفصيلياً على هذه 
المقترحات» وإنما يمكن استخلاص الموقف الأمريكي من خطاب الرئيس بوش 
أمام الجمعية العامة في ؟ أيلول/ سبتمبر 219417 وكذلك من المناقشات التي 
دارت فى الجمعية العامة بشأن هذه المقترحات. 


وبالنسية إلى خطاب بوش ». فد اقتصر» بيبخصوص هذه المقترحات» على 
اقتراحه جعل قاعدة فورت ديكس متاحة لعمليات التدريب الخاصة بقوات الأمم 
المتحدة””*''2. كذلك طلب الرئيس بوش في هذا الخطاب من وزير الدقاع 
الأمريكي أن يعطي اهتماماً لعمليات حفظ السلمء كما طالبه بإدخال مقررات في 
المدارس العسكرية خاصة بتدريب الوحدات المقاتلة ووحدات النقل والامداد 


(40) المصدر نفسهء ص5١‏ - .١/‏ 

(48) المصدر نقسهء ص 1١8 - ١7‏ 
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)٠٠١(‏ هه بونامط .5.له .0ه ,عأوه© نهذ «ركدهنادآ8 لعائمتآ عطا عمنسصمعظ» ,وععلم5 .1 للهمم1 
.3 لم رك«مله7! لعافلا عبلا زه عصطبظ علا 


684 


والاتصالات لاستخدامها في أنشطة حفظ السلم والأنشطة الإنسانية”''2. ويبدو 
من ذلك أن الإدارة الأمريكية كانت متحفظة تجاه هذه القضية» ولم تكن تعتزم أية 
تغييرات أساسية في موقفهاء بل كانت متمسكة بالحرص بشأن التورط في أنشطة 
الأمم اللنحدة لحفظ السلم. وقد تأكد ذلك أيضاً أثناء مناقشة الجمعية العامة 
مقترحات الأمين العامء التي عقدت في الفترة من 7١‏ أيلول/ سبتمبر إلى 8 تشرين 
الأو ل/ اكتوير .١9197‏ فبالنسبة إلى عمليات حفظ السلم الوقائية عممع5 ع#قامءهءم6) 
(#هنمءه1 جاء الرد الأمريكي بشأنها مركزاً على المخاطر التي يمكن أن تحيط بقوات 
الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات» وخصوصاً في الأقاليم المتفجرة*2. 

وفي ما يتعلق بحفظ السلمء > كان لوقف الأمريكي يالخض .في أذا قن 
قدرات الأمم المتحدة في هذا الخصوص هو مكمل للجهود الإقليمية» وأن 0 
يجب أن تعد وتحتفظ وحدات عسكرية لعمليات محتملة لحفظ السلم والإغاثة 
الإنسانية» وأن تقدم هذه القوات بناء على طلب مجلس الأمنء ويموافقة القوات 
التي تقدمهاء. وأكدت الولايات المتحدة في هذه المناقشات أنها سوف تدرس كيفية 
تمويل عمليات حفظ السلم للتوصل إلى وسائل جديدة لضمان التأييد المالي 
الأمريكي الكافي لعمليات الأمم المتحدة في هذا الخصوص””2. 

وقد قدمت دراسة أعدتها مؤسسة «120211082ا50 ع11621128 16». عن مخاطر 
توسيع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم على الولايات المنحدة» عدداً من 
التوصيات في هذا الخصوص, كان أهرها2"”2: 

- استبعاد ارسال قوات أمريكية إلى كمبوديا والصومالء أو يوغسلافياء حيث 
لا توجد للولايات المتحدة مصالح اقتصادية أو استراتيجية في هذه الدول. 

- رفض فكرة ة إقامة جيش دائم للأمم المتحدة ة يقوم يعمليات حفظ السلمء 
خوقاً من أن يؤدي وجود هذه القوة الدائمة إلى إغراء الأمم المتحدة بالتدخل في 
صراعات يجب تجنيهاء فضلاً عن المخاطر التي تحيط ياحتمال تورط هذه القوات 
باستخدام القوة ودخولها طرفاً في الصراعات . 


021. علونع 5م205 8016 وسامعةاءمهء7 .10.11 عمنلصدم8» ,نزلن5 اعوزموط اأمعسكوعووم‎ )٠١١( 
.م ,(1992 ععطماء0 13 ,رسمتاأهفصده7 عوقافع11 غط1) «رمءنعسم عم‎ 2. 
[فقاة عكعممة ما لمأقاع8 مامرعمحظ8 المععمع0 ومماععمة أه أرممع) «رعموعط زن؟ ملوعهم مف‎ 
*  جممودس عتقطء2آ لمعمع0 عطا صذ 11206 كالعسعاهاك دده بترتموعظ عط ؟ه كتعاصوقط) ز0/لهة نممتقلمء‎ 
2) .م ,(1992 وعطماء0 8-مءطسعارع5 21 ,وامسعدقمُ لوعمع0 عط غه موتكوع5 475 عط‎ 2. 

)٠١*(‏ المصدر نفسهء ص 55 و84. 
)٠١5(‏ المصدر تفسهء ص 17ا. و 2-3 .2م ,1010 ,لقلنن5 اعمزووط أمعتمكععوقم .10.11 
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- ضرورة المحافظة على قدرة الولايات المتحدة على التصرف المتفردء» من دون 
التشاور مع الأمم المتحدة في قضايا مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي . 

- ضرورة تخفيض نسبة مساهمة الولايات المتحدة في عمليات حفظ السلمء 
حيث يجب على الكونغرس الأمريكي أن يخفض هذه النسبة من "١‏ بالمئة إلى ١8‏ 
بالمئثة من المساهمات. 

- مقاومة جهود تمويل نفقات حفظ السلم من ميزانية وزارة الدفاع بدلاً من 
ميزانية وزارة الخارجية» حتى لا تستقطع من الميزانية المتاحة للمهام العسكرية 
الأمريكية الأساسية . 

وفي النهاية. فإن التقرير يرفض اقتراح السكرتير العام الخاص بتنشيط لجنة 
الأركان العسكرية» بسبب المخاطر التي ستترتب على تناوب قيادة اللجنة بين 
الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن. سواء بالنسبة إلى وضع قوات أمريكية 
تحت قيادة أجنبية ع أو بالنسبة 0 الأمريكي» والسيطرة ة على نتائج 
حروب قد يترتب عليها نتائج دولية خطيرة 


٠“‏ - إدارة كليتتون وحفظ السلم 

كان كليتتون قد أشار في خطاب له أثناء الحملة الانتخابية في أيلول/ سبتمبر 
7 إلى تأييده تقوية الأمم المتحدة ودورها في حفظ السلمء وحث على إمكانية 
تكوين قوة انتشار سريع اختيارية تابعة للأمم لم00 , 


ومع ذلكء, يبدو أن هذا الموضوع كان مثار مناقشات في إدارة كلينتون» 
ويبدو أنه قد تم ترجيح كفة الرأي الذي يفضل اتباع منهج متواضع في هذا 
الشأن. وكانت أكثر القضايا المثيرة للخلاف في هذا الصدد مسألة وضع قوات 
أمريكية تحت قيادة أجنبية . فالقادة العسكريون الأمريكيون لا يزال يساورهم القلق 
في ما يتعلق بتقويه ة قدرات المنظمة الدولية في المجاللات العسكرية» خوفاً من أن 
يؤدي ذلك إلى تخفيض الموارد الأمريكية المتاحة للدفاع في الولايات المتحدة. فضلاً 


عن موقفهم التقليدي الذي يرفض عمل الجنود الأمريكيين تحت قيادات 
ا ١‏ فده 


60-0 3 .م «رعموعء2 ع0] هلمعوة مسف» 
)٠١5(‏ ج170 «روع اناعم لعاماعظاع ماوعءء طاعموء2 هذ عله80 .5.[] عط1» ,لمجمك/7 عمتحه .337 

148 .م ,(1993 يسمتءج5) 4 .20 ,155 .آأه؟ ,عض هرك 
(فقلف .86-7 لمة 72 .مم «روامععة علاتاععلامت) 04 كممكعمعسادة صماتلتك8» بممسطعماه 
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ويرى بروس وينرود (وكان نائباً لمساعد وزير الدقاع الأمريكي للشؤون 
الأوروبية وحلف الأطلسي 1١9894‏ - 158) أن فعالية عمليات حفظ السلمء 
خصوصاً إذا كانت تتضمن القيام بعمليات عسكرية تتطلب كفاءة تنظيمية ومهارات 
عسكرية» لا تتوفر للأمم المتحدة» فضلاً عن الصعوبات المزمنة التي كانت الأمم 
المتحدة تعانيها في تمويل عمليات حفظ السلم» والتي ستستمر في المستقبل» بالنظر 
إلى القيود الاقتصادية الأساسية التي تعانيها الدول التي يطلب منها المساهمة في 
أنشطة حفظ السلمء والقيود المتزايدة على ميزانيات الدفاع لهذه الدول0" . 


وغهوما هناك مجموعة من المشاكل تحيط بالدور الأمريكي في عمليات حفظ 
السلمء أولها أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى التورط العسكري في عمليات قد 
لا تمس مصالح الأمن الأمريكي اللمباشرة» مع ما يرتبط بذلك من احتمال تعرض 
قواتها للخطر. وثانيها هو موقف الرأي العام الأمريكي. حيث إنه لا يؤيد التورط 
العسكري الأمريكي في صراعات لا يكون للولايات المتحدة مصلحة واضحة 
فيها'*''"2. ففي حين تظهر استطلاعات الرأي العام تأييداً للمنظمة الدولية» فإنها 
تظهر أيضاً التشكك في المنظمة الدولية وإمكانياتها. فالشعب الأمريكي مثلاً لا يرى 
في نظام الأمن الجماعي تحقيقاً للمصالح الأمريكية» بل يرى أن ارتفاع تكاليف 
حفظ السلم يمثل عبئاً عليه» ويرفض تحمل الولايات المتحدة (نسبة كبيرة من هذه 
التكاليف)”'''2. وآخرها الرفض الأمريكي للاشتراك في عمليات تتم تحت قيادة 
غير أمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على إمكانية وضع وحدات 
أمريكية مقاتلة معينة تقوم بأعمال محددة تحت قيادة حلفائها في حلف الأطلسي. 
وكانت الولايات المتحدة فى نيسان/ ابريل قد وضعت لأول مرة وحدات 
عسكرية تحت قيادة الأمم المتحدة في الصومال» ولكنها كانت وحدات غير مقاتلة 
(وحدات للنقل والامداد والاتصالات): وكانت تحت قيادة تركيال''2. وقد زاد 
الاصرار الأمريكي على عدم وضع قوات أمريكية تحت قيادة أجنبية» خصوصاً بعد 
تطور الأحداث في الصومال في منتصف حزيران/ يونيو ١9497‏ عندما تعرضت 
القوات الأمريكية للهجوم من جانب الصوماليين في أعقاب الغارة التي قامت بها 
القوات الأمريكية للقبض على عيديد. هذا إلى جانب المشاكل المرتبطة بتمويل هذه 
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العمليات في ظل المشاكل الاقتصادية التى تعانيها الولايات المتحدة» ويؤكد وينرود 
أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم مساعداتها للأمم التحدة في مجالات النقل 
والامداد والاتصاللات» وتقديم التسهيلات للتدريب والتخطيط لتقوية عمليات 
حفظ السلم. ويرى وينرود أن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤيد عمليات عسكرية 
تقوم بها الأمم المتحدة في حالتين فقط: 

الحالة الأولى» أن تفوض الأمم المتحدة القيام بالعمل العسكري إلى تحالف 
دولي تقوده الولايات المتحدةء» كما حدث في حرب الخليج الثانية» والخحالة الثانية, 
أن يتولى حلف الأطلسي القيام بعمل عسكري نيابة عن الأمم المتحدة. ويخلص إلى 
أنه من الحماقة التفكير في مساهمة الولايات المتحدة بقوات عسكرية للقيام بعمل 
عسكري تابع للأمم المتحدة”"" . 

ويبدو أن الكونغرس الأمريكي أيضاً يعارض وضع قوات أمريكية تحت قيادة 
المنظمة الدولية. ففي تشرين الأول/ اكتوير ١14947‏ كانت هناك محاولات فى مجلس 
الشيوخ بقيادة السناتور الجمهوري دون نيكلز (0:0618< د00) لتعديل قانون 
مخصصات الدفاع ليقضي بضرورة الحصول على موافقة الكونغرس قبل وضع قوات 
أمريكية مقاتلة للعمل تحت قيادة الأمم المتحدة. وعلى رغم إخفاق هذه 
المحاولات» إلا أنه تم اتخاذ قرار غير ملزم يقضي بضرورة تشاور الرئيس مع 
الكونغرس قبل وضع قوات أمريكية للعمل تحت قيادة أجنبية غير قيادة حلف 
الأطلسي. وقد أكد الجنرال جون شاليكاشفيلٍ (للآتطكة1ئ1ه58 .34 هطه1)ء رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أن المشاركة في عمليات الأمم المتحدة سوف تتم 
بناء على دراسة كل حالة على حدة2377, 

ويمكن متابعة الموقف الرسمي لإدارة كلينتون من عمليات حفظ السلم 
التابعة للأمم المتحدةء وذلك من بيانات المسؤولين في الإدارة وتصريحاتهم» وذلك 
بالنسبة إلى أربع قضايا مرتبطة بالموضوعء هي: 


- مدى الاعتماد على حفظ السلم لتحقيق المصالح الأمريكية. 

- المشاكل والقيود الخاصة يعمليات حفظ السلم. 

- شروط الاشتراك الأمريكي في عمليات حفظ السلم. 
(فحدلة .153-55 .وم ,نط1 بلمعدة97 
)2 .513 ,معدم 1 ماج لم118 


نذا 


- شكل المشاركة الأمريكية في عمليات حفظ السلم. 
أ مدى الاعتماد على حفظ السلم لتحقيق المصالح الأمريكية 
حدد أنتوني ليك؛ مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي» في 
محاضرته في جامعة هارقارد في 0 تشرين الأول/ اكتوبر 14 الحالات التي 
ترى إدارة كلينتون أنها تستدعي استخدام القوة العسكرية الأمريكية. وتشمل هله 
الحاللات: 


الرد على أي هجوم مباشر على الولايات المتحدة ورعاياها في الداخل 
والخارجء وكذلك أي هجوم ضد حلفائها. 


الدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية الحيوية. 


الدفاع عن الديمقراطية . 

- منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى» ومقاومة 

- استخدام القوة العسكرية لأغراض إنسانية» مثل محاربة الفقرء وفي 
الحالات الحادة خرق حقوق الإنسان. 

ويقول ليك إن كل واحدة من هذه المصالح ‏ باستثتاء الهجوم على الولايات 
المتحدة رداك ب وي استخدام القوة العسكرية بطريقة ارتومايكية. 
0 ويعطى ثلا لذلكف حالة هاري يعت تعرضت الديمقراطة للخطرع فضلاً 
عن تبديد حدود الولايات المتحدة. كما أن مصناقية الولايات المتحدة أصبحت 
موضع تساؤل. وهي كلها عوامل تدفع إلى التدخل السكري0019, ويقول إنه في 
حالة استخدام الولايات المنحدة القوة العسكرية» فإنها يمكن أن تقوم بذلك 
بالتعاون مع أطراف أخرى : «وستفعل ذلك عندما نستطيع » ولكن سنقوم بذلك 
منفردين عندما يكون ذلك ضرورياً». . . «فكلما كانت مصالحنا مهددة بعمق» 
اضطررنا إلى التصرف بطريقة منفردة»!١"©‏ , 

ويتضح من ذلك أن الولايات المتحدة لن تعتمد على الأمم المتحدة وأدواتها 


)015 .3 .2 «ملإعقمهه1م:10 مممتعصسق لس ععنووط ممعتعسف» ,عطم1 
)١1١5(‏ المصدر نفسهء ص 5. 
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العسكرية في تحقيق مصاحها القومية الحيوية. وقد أكدت مادلين أولبرايت المندوبة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة هذا المعنى أيضاً عندما ذكرت في كلمتها في مركز 
وودرو ولسون الدولي في آذار/ مارس 4 »؛ حين ذكرت: «إن حفظ السلم 
التابع للأمم المحدة هو أداة مساهمة لتحقيق مصالح الأمن القومي الأمري يكي » 
وليس أساساً لاستراتيجية الأمن القومي. فهو لا يمكنٍ أن يعتبر بديلاً من القوة 
العسكرية الأمريكية أو من التحالفات القوية. وعندما تتعرض مصالحنا للتهديد» 
فسوف نختار سبيل العمل الأفضل الذي يخدم مصالحناء فيمكن أن نتصرف من 
خلال الأمم اللتحدة» وقد نتصرف من خلال حلف الأطلسيء أو من خلال 
الائتلاف مع قوى معينةء وأحياناً قد نجمع بين هذه الأدوات كلهاء أو قد 
نتصرف بطريقة منفردةء وذلك للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة»0١.‏ 

وكان وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر قد أكد ذلك أيضاً في كلمته 
في جامعة كولومبيا في 7٠١‏ أيلول/ سبتمبر 1497: حيث ذكر «أن العمل متعدد 
الأطراف هو وسيلة وليس غاية فى حد ذاته»ء إنه أحد أدوات السياسة الخارجية 
المناحة لناء والمبرر الوحيد للاعتماد عليه هو عندما يؤدي ذلك إلى خدمة الهدف 
الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية ‏ أي حماية المصالح الأمريكية. إن هذه الدولة 
لن تفوض أمور سياستها الخارجية لأي طرف آخرة'''2. ويلاحظ أن كريستوفر 
قد أوضح في مابعد إمكانية الاعتماد على منظمات إقليمية في مجال الأمن. فقد 
ذكر في خطابه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 5 تشرين الثاني/ 
نوقمبر ١997‏ «أنه من الواضح أننا سوف نحتاج إلى دراسة ميكانيزمات جيدة 
لتسوية الصراعات وتجنيها. وقد يحتاج هيكل الأمم المتحدة إلى أن يكمل 
بميكانيزمات إقليمية. فمنظمات مثل منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الدول 
الأمريكية يمكن أن تكون أكثر فعالية في م: منع الصراعات وحفظ السلم وتخفيف 
الكوارث. كه أن موسات بل حلق الألنى تديكت يبان تتولى مهام 
تتعلق بحفظ السلم على الأقل في أوروبا». ويؤكد كريستوفر أن «دور الولايات 
المتحدة وتورطها في عمليات حفظ السلم سيتم بناء على تقييم شامل للمصالح 
الأمريكية» وبناء على دراسة كل حالة على حدة(*1". 


0030 .5.م «رإهله1 ده؟ كموددعآ :قده1اد1! ذه عدودعآ عط لسة ممضفعسقه كطوتوطلة4 
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)١1١4(‏ طعمعمة) «روعناممء2 عنوعلوما5 عط «رعناوط موةده1 ممعتعسف» ,تعطممكامك مععديا 
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ب - المشاكل والقيود الخاصة بعمليات حفظ السلم 

تجمع تصريحات المسؤولين الأمريكيين على انتقاد القدرات المتاحة للأمم 
ال متحدة في يجال حفظ السلمء والتي لا تتلاءم والمسؤوليات والتحديات التي 
تواجهها ‏ 

وفي هذا الصدد. ذكر كلينتون في خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول/ 
سيتمبر “1487 «ان قدرة الأمم المتحدة لحفظ السلم لا تتلاءم والمسؤوليات 
والتحديات المتزايدة التي تواجههاء مما يضع القوات المشتركة في قوات الأمم 
المتحدة لحفظ السلم في خطر». ويرى أنه من «الضروري أن تتكيف هذه القدرات 
وتتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين». وفي هذا الصددء. يؤيد كلينتون 
ضرورة تطوير قوات حفظ السلمء ويؤيد إنشاء مركز لقيادة عملياتها مدعم بجهاز 
تخطيط متقدم ومزود بالمعلومات» وبوحدة للنقل والاتصالالات يمكن إرسالها 


بسرعة عند الحاجة20360 , 


كذلك ذكرت مادلين أولبرايت في كلمتها في مركز وودرو ولسون الدولي أنه 
«إذا ما كان لحفظ السلم أن يكون فعالاء فإنه يجب أن يكون مستعداً لتطلبات 
القرن الحادي والعشرين. فقوات الأمم المتحدة لحفظ السلم تحتاج إلى تخطيط 
وتنظيم أفضل » وإصلاح نظام الميزانية» والجهاز الإداري. كما أنها تحتاج إلى تطوير 
معداتها ونظام التدريب الخاص يباء فضلاً عن أنها تحتاج إلى توفير الموارد اللازمة 
الكافية»7” "23 , 

كذلك أشارت أولبرايت في خطايها أمام اللجنة الفرعية للمخصصات من 
أجل العمليات الخارجية في مجلس النواب في 5 أيار/ مايو »١9414‏ إلى حقيقة أن 
«الأمم المتحدة لم تظهر بعد القدرة على الاستجابة بطريقة فعالة في الحالات التي 
تكون مخاطر القتال فيها عالية ومستوى التعاون المحلي منخفضاً. . . إن موارد الأمم 
المتحدة أصبحت ضعيفة بسبب الزيادة الكبيرة في استخدام قوات حفظ 


الليع3"98 , 


)١1(‏ ع#اسعامعع 7 هه اأاسعددة لمرعمع0 .10.130 عطا عق ومخصتك لاذه تمعةتفععط برط طعمعوك5 
.8 .« رعلة1 دكماعن!8آ لعنععمى ,1993 
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ج - شروط الاشتراك الأمريكي في عمليات حفظ السلم 


وبناء على ذلك. حرص المسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم على التأكيد 
على الشروط الواجب توافرها قبل الموافقة على إنشاء قوات حفظ سلم تابعة للأمم 
المتحدة» وقبل موافقة الولايات المتحدة على المشاركة في عمليات حفظ السلم. فقد 
ذكر كلينتون في خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر 1497 أنه يجب على 
الأمم المتحدة أن يكون لديها اجابات محددة «لعدد من الأسئلةء وذلك قبل أن ب 
التصويت على أية بعثة لحفظ السلم» وقبل أن تبدأ البعئة مهمتها. من ذلك مثلا 
أسئلة تتعلق بحقيقة الخطر الذي يبدد السلام الدولي» ومدى وجود أهداف واضحة 
ومحددة لليعثة المقترحة» والوقت والتكاليف التى ستحتاجهاء. وقد أكد كلينتون 
«... أن الأمم المتحدة ببساطة لا يمكن أن تتورط في الصراعات الدولية كلها. 
فإذا ما طلب من الشعب الأمريكي أن يقول «نعم» لحفظ السلمء فإن الأمم المتحدة 
يجب أن تعرف متى تقول لا2"""'0. وجاءت تصريحات كل من اولبرايت وأنتوني 
ليك في أكثر من مناسبة لتؤكد على هذا الموقف. حيث إن هناك إصراراً على 
ضرورة تقديم إجابات عن أسئلة تتعلق بعمليات حفظ السلم قبل القيام بهاء وقبل 
أن تتورط القوات الأمريكية فيهاء وهى أسئلة تتعلق بمدى تحقيق هذه العمليات 
للمصالح الأمريكية؛ والمخاطر التي تحيط بباء ونظامها ومدتهاء والبدائل المتاحة 
لها .... الخ كم 

د شكل المشاركة الأمريكية في عمليات حفظ السلم 


لم يتم التعرض صراحة في بيانات المسؤولين الرسميين لمدى مساهمة الولايات 
المتحدة في عمليات حفظ السلم وشكل هذه المساهمة إذا ما توافرت الشروط التي 
تم تحديدها في بياناتهمء إلا ما ورد على لسان دوغلاس بنيت (اعهم86 5والونه000)» 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدوليةء في كلمته أمام المؤتمر 
القَومي لرابطة الأمم المتحدة (0214) في نيويورك في ” كانون الثاني/ يناير ٠19915‏ 
فقد ذكر أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس للوصول إلى اتفاق حول المنهج 


(؟؟١١)‏ ععطسعامع5 27 مه وأامسعككة لدتعدعت .0.81آ عط غة همهتت للنه أمعلعععط نزم طعممررع 
.8 .م رعلا دوعاء 87 لمنععدى ,1993 


(170) انظر: طاتم؟ غناط رممتمععطعمهع دز ءامظ ممعفعدسة صخ ما كعلا» رعلما ادمطامسة 
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الذي سيتبع بشأن المشاركة في عمليات حفظ السلم. ولكنه ذكر: «ولكن مساهمة 
الولايات المتحدة في معظم الأحوال ستكون في مجالات» مثل عمليات النقل 
والامداد والاتصالات والمعلومات. وليس المشاركة في عمليات قتال»؟"2. 


وقد ذكر بنيت أنه «تحت أي ظروف لن نرسل أمريكيين إلى القتال في غياب 
قيادة قادرة. ولن يتم التنازل عن سلطة احتفاظ الرئيس الأمريكي بسلطة القيادة 
العليا على القوات الأمريكية»*"'2. وقد أكد أنتوني ليك ذلك أيضاً حينما ذكر أنه 
«قد تكون هناك مناسبات يقرر فيها الرئيس الأمريكي أن مصلحتنا تقتضي وضع 
قوات أمريكية تحت قيادة أجنبية مؤقتة من دول فى حلف الأطلسى مثلاً» ولكن 
الرئيس لن يتخل أبداً عن :سلطته 'الدستورية فى قيادة القوات الأمريكيةة"": وقد.: 
ذكر ليك: «إن هذه الإدارة ليس لديها النية لتحويل قوات إلى جيش دولي دائم» 
ولن تعين أو تحدد قوات منفصلة لحفظ السلمء ولكننا سوف نضمن أن تحصل 
قواتنا على تدريب ملائم لعمليات حفظ السلم». . . «وإن الإدارة سوف تستمر في 
توسيع المشاورات بصفة منتظمة مع الكونغرس بشأن سياسة حفظ السلمء 
وسنناقش مع الكونغرس كيفية العمل معاً عندما يكون هناك احتمال لإرسال 
وحدات عسكرية أمريكية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلمه"""'. 


وقد طالب كلينتون في خطابه أمام الجمعية العامة بضرورة تمويل عمليات 
حفظ السلم بطريقة عادلة» وضرورة تخفيض مساهمة الولايات المتحدة في نققات 
هذه البعثات. وقد أكد أنتوني ليك ذلك أيضاً حينما طالب بتخفيض المساهمة 
الأمريكية فى هذه النفقات إلى 55 بالمئة بدلاً من "١‏ بالمئة» وذكر ليك: «إننا 
سوف نضع تقسيماً جديداً للمسؤولية لعمليات حفظ السلم بين وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع»ء حيث سيكون لوزارة الدفاع الإدارة الأساسية وتولي المسؤولية المالية 
لهذه العمليات)2"40 , 


)١١4(‏ ,اأعضمع8 قهقاعد120 نط كمععلللة «روء8 لد٠طه1©‏ عطا هذ .]10.2 عطا هسه .10.5 عطل» 
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والخلاصة. يتضح من هذه التصريحات أن الولايات المتحدة ترى أن عمليات 
حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة هي إحدى الأدوات المتاحة للسياسة الأمريكية» 
وأن الولايات المتحدة هي التي ستقرر متى يمكن الاعتماد على هذه الأداة ووفقاً 
لشروط محددة» وأن مشاركتها ستقتصر على مجرد المساهمة بعمليات النقل 
والامدادات والاتصالات والمعلرمات دون غيرها من أعمال القتال» مع عدم قبول 
فكرة وجود قوات دولية دائمة. 

ومن الجدير بالملاحظة هنا هو أن هذا الموقف يتعارض مع ما ورد في نص 
المادة “47 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن تعهد الدول الأعضاء بوضع قوات مسلحة 
ومساعدات وتسهيلات تحت تصرف مجلس الأمن». وذلك وفقا لاتفاقات خاصة» 
وهو الأمر الذي كانت الولايات المتحدة قد وافقت عليه عند صياغة الميئاق. 


رابعاً : الولايات المتحدة وحفظ السلم : دراسات حالة 

يتناول هذا الفصل دراسات حالة لبعض الصراعات التي تدخلت فيها الأمم 
المتحدة يعد انتهاء الحرب الباردة» وذلك بغرض معرفة موقف الولايات المتحدة من 
هذه الصراعات» وبالتحديد موقفها من دور الولايات المتحدة فيها وكيفية 
استخدامها لهذا الدور. وسوف يتم التركيز على ثلاثئة صراعاتء هي: الصومال» 
والبوسنةء وهاييتي. وسوف نقوم بدراسة تطور هذه الصراعات من دون الدخول 
في التفاصيل الدقيقة لهاء مركزين على الموقف الأمريكي في علاقته بالأمم 
المتحدة» وخصوصاً فى ما يتعلق بالتدخل العسكري فى هذه الصراعات. والغرض 
من ذلك هو استخلاص استنتاجات عامة بشأن الموقف الأمريكي من دور المنظمة 
الدولية في هذا المجال» ودلالة ذلك في المستقبل بالنسبة إلى صراعات أخرى . 


١‏ الصومال 
كانت عملية حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة (1 728050104 التي تمت 
الموافقة عليها فى نيسان/ ابريل ١447‏ لمراقبة وقف اطلاق النار وحماية امدادات 
المساعدات الإنسانية قد أخفقت فى أداء مهمتها. وإزاء ذلك دعت وزارة الخارجية 
الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1447 إلى إرسال قوة عسكرية تابعة للأمم 
المتحدة ‏ تضم قوات أمريكية - لتوزيع المساعدات الإنسانية مباشرة في الصومال. 
وقد اقترح البنتاغون أن تقود الولايات المتحدة تحالفا خارج الأمم المتحدة لتوزيع 
المساعدات على أن تحل الأمم المتحدة محل القوات الأمريكية بعد فترة قصيرة من 
الوقت. وفي 75 تشرين الثاني/ نوفمبر وافق الرئيس بوش على هذا الموقف بشرط 

>34 


موافقة السكرتير العام للأمم المتحدة. ووفقاً لهذه الخطة» كانت الولايات المتحدة 
على استعداد لإرسال قوة من 50,60٠٠‏ أمريكي و٠20,١٠‏ من دول أخرى لتأمين 
الموانئ والمطارات ومراكز توزيع المعونة في وسط الصومال وجنوبه. وكان الغرض 
من البعثة هو تحقيق استقرار الموقف العسكري إلى الحد الضروري لتجنب المجاعةء 
8 الولايات المتحدة حيتئذ تتوقع تسليم المهمة إلى الأمم المتحدة بعد ثلاثة أو 
أربعة أشهر”"'“. وقد تبئى مجلس الأمن الخطة الأمريكية في قراره رقم (45/) 
في ” كانون ا . ودخلت القوات الأمريكية الصومال في 
9كانون الأول/ ديسمبرء وفي اليوم نفسه طالب السكرتير العام للأمم المتحدة أن 
يمتد عمل قوات التحالف لصيل نزع سلاح المرق الصومالية المتحاربة كلهاء 
وإقامة إدارة مدنية في اليلادء والبدء بتدريب البوليس المدني» إلا أن الإدارة 
الأمريكية رفضت هذا الاقتراح» وفي 77 كانون الأول/ ديسمبر أكد ايغلبرغر وزير 
الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ترى أن مهمتها محدودة» وأنها ترغب في 
التعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة لتسهيل عملية التسليم إلى قوات الأمم المتحدة 
(17 721050134). وبعد أن يتم ذلك» فإن الولايات المتحدة على استعداد لأن تقدم 
مساعداتها في مجالات النقل والامداد والاتصالات. وفي منتصف آذار/ مارس 
49 بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب لتحل محلها قوات من دول أخرى 
بحسب الخطة المتفق عليها. 


ومع وصول كلينتون إلى الرئاسة» استمر العمل وفقاً للخطةء ومنذ البداية 
عملت الإدارة الجديدة على الضغط على الأمم المنحدة لتسليم المهمة إلى الأمم 
المتحدة بحسب الخطة الأصلية» على رغم أن البعض في الإدارة الأمريكية قد و 
الإبقاء على وجود أساسي أمريكي في مجال النقل والاتصالاتء. على أساس أنه 
كانت هناك شكوك حول قدرة الأمم المتحدة على تولي المهمة. 


وفي أواخر شبباط /اقبراير 144.ء قادت تطورات القتال بين الفرق الصومالية 
والقوة الدولية بعض المسؤولين الأمريكيين إلى الاعتقاد بأن الأمر يحتاج إلى الإبقاء 
على فرقة امزيكية أكبر للمساعدة في مهمة الأمم المتحدة» وكانت هذه هي 
العلامات والمؤشرات الأولى على حدوث تغير في الخطة الأصلية التي كانت تتوقع 
الانتهاء من المهمة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. على أن التغير الحقيقي قد حدث في, 
5 أآذار/ مارس عندما تبتى مجلس الأمن القرار رقم  )8184(‏ بموافقة الولايات 


)0119 331 .م «ركمهنأ7]2 لعاندتآ عط كه عدونانت) هه ,وعصساه11 


.ا 


المتحدة بالطبع ‏ الذي يدعو الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى أن 
«يتولى مسؤولية إقامة وتدعيم بيئة آمنة في الصومال» (امعصدمعاجمظ8 عمدهه5), 
كذلك طالب القرار من السكرتير العام أن يسعى إلى العمل من أجل «إعادة بناء 
المؤسسات السياسية وإعادة بناء اقتصاد الصومال»("2. وعلقت مادلين أوليرايت» 
المندوية الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة» التي تحمست لهذا القرار «بأنه 
يمثل عملاً غير مسبوق يهدف إلى إعادة بناء دولة بأكملهاف وأعلنت الإدارة 
الأمريكية أنبا ستبقي على قوة أمريكية للنقل والامداد والاتصالات قوامها 4,٠٠٠‏ 
شخص إلى جانب قوة تدخل سريع قوامها ٠٠٠٠‏ شخص.ء ٠‏ وهو ما يعد تغيراً 
أساسياً عن الخطة الأصلية للانسحاب التام» وقد تم ذلك التطور من دون التشاور 
مع الكونغرس الأمريكي. وتم تأجيل التسليم الفعلي للمهمة إلى قوات الأمم 
5 (11 002005014 إلى 5 أيار/ مايو 501497 ""2. وبعد ذلك بأسابيع انفجرت 
أعمال العنف مرة أخرى في مقديشو ومناطق أخرى. وفي حزيران/ يونيو هاجمت 
قوات صومالية» يعتقد أنها بقيادة عيديد» قوات الأمم المتحدة (11 /0210501]) 
وقتلت 7 باكستانياً» واتخذ مجلس الأمن قراره رقم (479) في 5 حزيران/ يونيو 
الذي يدعو إلى القبض على عيديد وغيره من المسؤولين عن الهجوم»: وقامت 
القوات الأمريكية بضرب مواقع يعتقد أنها تابعة لأتباع عيديدء الأمر الذي أثار رد 
فعل غاضباً من قطاعات الشعب الصومالي» وخصوصاً يسيب تعرض المدنيين 
للقتل» وزادت الولايات المنحدة من قواتها في الصومال”"" . 
ومن المهم أن نشير هنا إلى أن قراري مجلس الأمن الآخرين: (القرار (815) 
والقرار (87570)) قد متلا تحولاً أساسياً في السياسة الأمريكية لإدارة كلينتون. فإلى 
جانب الالتزام الأمريكي بلغة القران :الأول العامفنة يخصوضى قاد الأمة نإجاء 
ومن خلال الأدميرال الأمريكي جوناثان هاوء الممثل الخاص الجديد للسكرتير العام 
للأمم المتحدة ‏ والمعروف بتحمسه للانتقام من الجنرال عيديد ‏ قد دفعت بالأمم 
المتحدة إلى أن تنحاز ف الصراع بين الفرق الصومالية ضد عيديد انتقاماً منه للغارة 
على قوة حفظ السلم الباكستانية» وهكذا 5-0 00 الأمم المتحدة فريقاً آخر 
من الفرق الصومالية المسلحة المتورطة في القتال0""©. وتم الاصرار على الاستمرار 


)١١(‏ 1 .مم ,73 .701 ,وطه/رق توزعج0 «قتلفسردهك5 هذ ممس1آ' عدمع/آ» بدملاه8 .1 مطول 
.57-59 .مم ,(1994 اجتمتاةء1-لاتقتاصة [) 
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في #بناء الأمة»» واستمرت العمليات العسكرية في الصيفء وكانت توجه ضد 
المدنيين» الأمر الذي أثار انتقادات الكونغرس» خصوصاً مع تزايد الخسائر في 
القوات الأمريكية. وعلى رغم ذلك تمسكت الإدارة الأمريكية بموقفهاء ودفعت 
مجلس الأمن إلى تبني القرار رقم (870) في 77 أيلول/ سبتمبرء والذي ورط 
وجود الأمم المتحدة في عملية «بناء الأمة» في الصومال حتى عام 19846 على 
الأقلء حيث أكد القرار «الاستمرار في عبلية الضالكخة الوطنية والعسوبة 
السياسية»» وأكد أن الأولوية الأولى لقوات الأمم المتحدة هي المساعدة في تحقيق 
المصالحة الوطنية وتشجيع إعادة بناء المؤسسات الوطنية والإقليمية والإدارة المانية في 
الدول كلهاء» كما هو محدد في القرار الأصلي لبناء الأمة ‏ أي القرار رقم 
(2""10)815. وبعد ذلك بثلاثة أيام ضربت ميليشيات صومالية طائرة هليكوبتر 
أمريكية وقتلت ثلاثة ة أمريكيين؛ . وقد حدثت هذه التطورات وسط حالة من 
الارتباك في الإدارة الأمريكية انتهت بتحديد الرئيس كلينتون تصوره لسياسات 
حفظ السلم للأمم المتحدة ة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ة في 537 
أيلول/ سبتمبر 19457. وزاد القلق في الإدارة الأمريكية التي أعلنت في أكثر من 
مناسبة أنها تعيد النظر فى التزامها بالعمل متعدد الأطراف وشروط المساهمة 
فيه"2. ثم كان حادث 7 تشرين الأول/ اكتوبر الذي قتل فيه ١7‏ أمريكياء 
وأصيب آخرون فى قتال عنيف فى مقديشوء مما أثار الكونغرسء وأخفقت الإدارة 
الأمريكية في الدفاع عن نفسها أمامه» وقررت مضاعفة الوجود العسكري 
الأمريكي في الصومال وعلى الشواطئ تمهيداً للانسحاب التام الذي أعلنت أنه 
سيتم في "١‏ آذار/ مارس 1445. من دون أن يتم تحقيق الهدف الذي تمسكت 
به» وذلك يعد عام من تاريخ الانسحاب المحدد للقوات الأمريكية وفقاً للخطة 
الأصلية انين 


لقَد أوضحت تجربة التدخل في الصومال» التخبط في سياسة إدارة كلينتون» 
لقد دفعت بالأمم المتحدة إلى أن تقوم قواتها بدور فرض السلم 6مههم) 
(تعسعهه0 5ه وليس مجرد القيام بالدور التقليدي لحفظ السلمء وأخفقت في 


.56 58 المصدر نفسهء ص‎ )١74( 

(ه1) .7 .م «رقاءه7 عط طاتيد عماصتامعمظ تركسياك كاممامنا0» ,رامتتصهوة " 
وانظر بيانات المسؤولين الأمريكيين في هذا الخصوص والتي وردت في: «ثالثاً: التصور الأمريكي للأمم 
المتحدة بعد الحرب الياردة.» ص 0257 من هذا الكتاب. 

)١*5(‏ .20 .م ,(1994 ععطماء0 1) اعنتممدمعظ «رععاءهم5 للقصدمة غط1» قصة ,65 .م ,.لث16 بمكامه 


زف 


القيام بهذه المهمة: الأمر الذي أثار التساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على القيام 
بأعمال فرض السلم . 


وقد توالت بعد ذلك تصريحات المسؤولين الرسميين عن عمليات حفظ 
السلم التابعة للأمم المتحدة والشروط الواجب توافرها قبل الموافقة على ارسال 
القوات إلى مناطق الصراع المختلفة ومشاركة الولايات المتحدة فيها كما سبق 
وفصلنا. وكانت التطورات الخاصة بأزمة الصومال قد أثرت في الموقف الأمريكي 
من أزمات أخرى» وذلك في ما يتعلق بدور الأمم اللتحدة وحفظ السلم. وقد 
اتضح ذلك على وجه الخصوص في حالة رواندا. فقد أصرّت الإدارة الأمريكية 
على أن يكون تحرك مجلس الأمن تجاه الأزمة فى حدود متواضعة». وأوضحت أنها 
تنوي أن تطبق شروطها الجديدة لعمليات حفظ السلم على عمليات حفظ السلم 
كلهاء وليس فقط تلك التي تلعب فيها الولايات المتحدة دوراً أساسياً. بحيث 
يكون هناك قدر أكبر من التخطيط قبل إرسال قوات حفظ السلم على نطاق كامل. 
وقد أكدت مادلين أولبرايت» المندوية الأمريكية لدى الأمم المتحدةء ذلك أمام لجنة 
فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب؛. حيث ذكرت أن الموقف في 
رواندا يمثل أول اختبار ل «التوجيه الرئاسي رقم 0؟©» الذي أصدره الرئيس كلينتون 
في أوائل هذا الشهرء ويدعو إلى مزيد من الحذر والتعقل الأمريكيين في مجال 
حفظ السلم. وبناء على ذلك» كان هناك الرفض الأمريكي الصريح للاقتراح 
الخاص بإرسال قوات تابعة للأمم المتحدة قوامها ٠6٠6,ه‏ جندي ي إلى روانداء 
ووافقت في مجلس الأمن على أن يتم إرسال قوة غانية من 80٠‏ جندياً إلى مطار 
كيغالي» ونقل ١٠١‏ مراقباً تابعاً للأمم المتحدة إلى أقاليم بعيدة. وفي شهادتها أمام 
الكونغرس الأمريكي. أكدت مادلين أولبرايت أنه يتعين على السكرتير العام للأمم 
المتحدة ‏ قبل الموافقة على إرسال قوات ‏ أن يحصل على تعهدات من الدول التي 
تساهم بقوات» وأن يقدر رد فعل الفرق المتحاربة في روانداء وأن يحدد الدور 
الذي يمكن أن تقوم به قوات الأمم المتحدة وكيف يمكن أن يتم سحبها (عموماً 
كانت الولايات المتحدة تفضل أن يتم نشر قوات على حدود رواندا الجنوبية 


والغربية أولأء حيث تحيط بالمانيين مخاطر كبيرة» ثم يتم تحرك القوات إلى 
العاصمة)!”"2 , 
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ازفا 


؟ - البوسنة 

كانت سياسة إدارة الرئيس بوش قد اتسمت بالحذر الشديد تجاه أزمة 
البوسنة» فلم تلزم نفسها بأية التزامات بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم 
هناك. وكان ذلك يرجع إلى اعتقاد إدارة بوش يعدم وجود مصالح أمريكية مهددة 
تستدعي التدخل الأمريكي» فضلاً عن أن احتمالات النجاح للقيام بدور عسكري 
كانت ضعيفة جد" 2. هذا وكانت الولايات المنحدة قد اعترفت بالبوسنة فى 
لانيسان/ ابريل 1497: وحثت السكرتير العام للمنظمة الدولية في "٠‏ أيار/ مايو 
5 على التصعيد من ضغوطه من خلال العقوبات الاقتصادية ضد صربيا 
والجبل الأسود لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (797) الذي يطالب بإنهاء التدخل 
الخارجي من جانب الصرب والكروات في البوسنة» وبإنهاء عمليات التطهير 
العرقي وعدم التدخل في عمليات الإغاثة الإنسانية. وفي ١‏ آب/ أغسطس حثت 
الولايات المتحدة على تبئّي قرار مجلس الأمن رقم )77١(‏ الذي يدعو إلى التنسيق 
مع الأمم المتحدة من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية» والذي بمقتضاه 
وافقت فرنسا وبريطانيا واسبانيا وكندا على المساهمة في قوات للأمم المتحدة 
للمساعدة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
تم اتخاذ قرار رقم )78١(‏ الخاص بفرض حظر جوي على البوسنة”*""2. وتم اتخاذ 
القرار رقم 07/417 في ١5‏ تشرين الثاني/ توفمبر ١447‏ الخاص بتعزيز مراقبة الحظر 
وتشديد العقوبات على صربيا لإجبارها على وقف الحرب في البوسنة!”*"©. 


وكان الرئيس كلينتون قد انتقد سياسة إدارة بوش بخصوص البوسنةء وذلك 
في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 21١447‏ ثم أكدت تصريحات المسؤولين 
فى الإدارة الجديدة فى الشهور الأولى لها على أنبا سوف تتخذ موقفاً حاسماً تجاه 
الأزمة. ففي البداية» تكرر في بيانات المسؤولين الرسميين أن للولايات المتحدة 
مصالح في صراع البلقان. ففي شباط/ فبراير 21497 ذكر وارن كريستوفر» وزير 
الخارجية الأمريكي» أن كيفية رد الفعل الأمريكي في البوسنة ستكون بمثاية اختبار 
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الدى الالتزام الأمريكي بدعم الديمةراطية!*20, غير أنه سرعان ما اتضحت 
صعوية تجميع الولايات المتحدة دول أورويا للنظر في احتمال استخدام القوة 
العسكرية في هذا الصراء”؟" . 


وقد اقترحت الولايات المتحدة في اجتماع لحلف الأطلسي فى ١١‏ آب/ 
أغسطس احتمالات القيام بعمل عسكري ضد القوات الصربية التي تحاصر 
سراييفوء» وهو الاقتراح الذي قوبل بمقاومة قيادة القوات الدولية في البوسنة» 
وكذلك 03 


وفي أعقاب تزايد حدة القتال في البوسنة» أعلن وزير الخارجية الأمريكي 
وارن كريستوفر في 4 كانون الثاني/ يناير 1944 أن حلف الأطلسي يجري 
استعدادات لشن غارات ضد مدفعية الصرب حول سراييفو. وفي اليوم الي دم دعا 
الرئيس كلينتون حلف الأطلسي إلى الاستعداد للتحرك عسكرياً إذا لى يتحسن 
الوضع في سراييفو. وفي أعقاب اجتماعات الحلف في بروكسل في 1١١‏ كنود 
الثاني/ يناير سحب الرئيس الأمريكي دعوته إلى الحلف بالاستعداد العسكري مفضلاً 
العمل على تشجيع التسوية السياسية»؛ معللاً ذلك بعدم وجود رأي عام داخل 
الحلف يؤيد العمل العسكري في البوسنة. واستمر الوضع كذلك إلى أن وقعت 
المجزرة في سوق سراييفو في 5 شباط/ فبراير التي أدت إلى مقتل ٠١‏ شخصاً 
وإصابة المئات. فقي اليوم التاليء دعا الرئيس الأمريكي إلى اجتماع طارئ لكبار 
مستشاريه لبحث كيفية التعامل مع الأزمة» وأبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة أنه 
طلب من حلف الأطلسي اتخاذ 0 بالقصف الجوي ضد مواقع الأطراف المسؤولة 
عن المجزرة. وأسفرت اجتماعات حلف الأطلسي عن توجيه إنذار إلى الصرب في 
4 شباط/ فبراير بوجوب سحب أسلحتهم الثقيلة كلها من محيط العاصمة سراييفو 
في مهلة مدتها عشرة أيام وإلا تعرضوا للقصف الجويء الأمر الذي أثار روسيا 
التي قامت بنشر نحو 4٠١‏ جندي من قواتها على تلال سراييفو. ومع هذا التحرك 
الروسي؛ ومع إقدام الصرب على سحب مدفعيتهم الثقيلة» عاد الرئيس كلينتون 
ليعلن فى 7١‏ شباط/ فبراير «أن صرب البوسنة يتقيدون بشكل فعلي بمضمون إنذار 
الخلفى. وأكد أن «أي انتهاك لذلك سيواجه برد غربي أكيد وسريع». كذلك 
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يلاحظ أن الإدارة الأمريكية أعلنت لأول مرة عن استعدادها لتقسيم البوسنة إلى 
ثلاثة أقاليم (على رغم رفضها ذلك من قبل) واستعدادها لأن ترسل قوات أمريكية 
ضمن قوات حفظ السلم لفرض تنفيذ الاتفاق 44 . 

وعندما اتجه صرب البوسنة إلى تكثيف غاراتهم على مدينة غورازدي التي 
تقطنها أغلبية مسلمة؛. أعطى السكرتير العام للأمم المتحدة تعليماته في 4 نيسان/ 
ابريل 19945١ء‏ إلى قوة الحماية الدولية التابعة للأمم المتحدة لاستعمال كل الوسائل 
المتاحة لحمل القوات الصربية على الانسحاب من المواقع التي احتلتها في نهاية شهر 
آذار/ مارس. وعندما أصرت قوات صرب البوسنة على اقتحام المايئة» شنّت قوات 
حلف الأطلسي في ٠١‏ نيسان/ ابريل غارات على مواقع المدفعية الصربية حول 
المدينة» وهو الأمر الذي دفع روسيا والصين إلى معارضة استخدام القوة ضد 
الصرب. وأكدتا على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الأمن قبل اللجوء إلى مثل 
هذه الخنطوة. وكان حلف الأطلسي قد أعطى مهلة للصرب للانسحاب الى مسافة 
* كيلومتراً عن غورازدي حتى 77 نيسان/ ابريل» وعند حلول موعد انتهاء المهلة 
أعلنت مصادر الأمم المتحدة في البوسنة أن الصرب انصاعوا بصورة تامة 
للانسحاب وأن الضربات الجوية لم تعد ضرورية42"©. 


ويلاحظ من خلال هذا العرض السريع للتطورات في البوسنة» والموقف 
الأمريكي منهاء أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة أبداً للتورط عسكرياً في 
الصراع هناك» سواء بطريقة منفردة أو من خلال حلف الأطلسيء أو من خلال 
الأمم المتحدة. فقد ذكرت مادلين أولبرايت في كلمتها أمام النادي القومي 
للصحافة في ١5‏ تموز/ يوليو 2199454 وكذلك في بيانها أمام لجنة مجلس الشيوخ 
للقوات المسلحة في ١7‏ أيار/ مايو 779915*' أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن 
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فى 


المصالح الأمريكية تبرر إرسال قوات أمريكية إلى البوسئة. وحددت أوليرايت 
الشكل الذي اتخذته المساهمة الأمريكية في الصراع هناك على أنه يتمثل في إمدادات 
جوية بمساعدات إنسانية للبوسنة» وفرض عقوبات على صربياء وفرض حظر 
جوي على البوسنة والانذارات بقصف جوي لقوات الصرب. وكان كل من الحظر 
الجوي والانذارات بالقصف الجوي يتم من خلال حلف الأطلسي. وقد ذكر وارن 
كريستوفر صراحة أن الولايات المتحدة غير مستعدة لإرسال قوات أمريكية إلى 
البوسنةء وأنها ستكون «على استعداد للمشاركة مع حلف الأطلسي في تنفيذ تسوية 
للصراع في البوسنةء وذلك بشرط التوصل إلى اتفاق بين الأطراف كلهاء وأن 
يتوفر حسن النية لتنفيذ هذا الاتفاق:4" , 


وهكذا كان رد الفعل الأمريكي للأزمة في البوسنةء وذلك على الرغم من 
التصريحات الرسمية التي كانت تؤكد ضرورة اتخاذ موقف حاسم منها. فقد ذكر 
أنتوني ليك» مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مثلاً «أن الصراع في 
البوسنة يستحق الاهتمام . فهو مأساة إنسانية ضخمةء تدفعها يربرية إثنيةء» كما أنها 
نتجت من عدوان ضد دولة مستقلة» وتوجد بالقرب من الديمقراطيات التى 
تطورت في أوروياء ويمكن بسهولة أن تتفجر إلى صراع بلقاني أوسع»0*؟" , 
كذلك ذكرت أولبرايت: «أن الولايات المتحدة ة لها مصلحة أساسية في مستقبل 
النوسنة: إن انفجاراً أوسع هناك يمكن أن يهدد أمريكا استراتيجياً نظراً إلى تأثيره 
في الديمقراطية في شرق أوروياء فضلاً عن أنه يؤثر في علاقاتنا في حلف 
الأطلسي وفي علاقاتنا مع روسيا. كما أن لدينا مصلحة إنسانية في معارضة 
العنف الهمجي الذي يشمل أعمال إبادة الجنس»***'2. كذلك أكد كريستوفر أن 
ااسياسة الولايات المتحدة هاه البوسنة تستجيب لمصلحتنا الاستراتيجية في منع 
الصراع من أن يعفر إل دول مجاورة. - جانب مصلحتنا الإنسانية في المساعدة 
على تخفيف معاناة شعب البوسنة2'*””6. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ترفض 
التدخل عسكرياً بأية صورة في الصراع في ا حيث لا توجد مصلحة حيوية 
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يف 


لها تحدم المخاطرة بمثل هذا التدخل”'*'"2. بل إن التدخل الأمريكي قد يترتب عليه 
نتائج أسوأ من تلك المترتبة على استمرار عدم التحرك. ويصدق ذلك بالذات في 
حالة تدخل قوات أمريكية» وينطبق أيضاً في حالة استخدام القوة الجويةء 
خصوصاً إذا كان الهدف من القصف الجوي هو إحراز وتحقيق نتائج معينة» وليس 
محرد عقاب الصربء ذلك لأنه في حالة الاخفاق في تحقيق هذه النتائج سيكون 
على الولايات المتحدة» إما التورط في حرب طويلة من دون نتيجة مؤكدة» أو 
السعي إلى فك الاشتباك وفقدان المصداقية””*'2. هذا إلى جانب المشاكل التي يثيرها 
التدخل العسكري على مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية» وكذلك تأثيره في 
العلاقات مع ا فضلاً عن الخوف من إثارة الرأي العام الأمريكي 
وتحويل الموارد الأمريكية عن الأولويات الداخلية!**" . 


عندما تمت الإطاحة برئيس هاييتي المنتتخب». القس جون برتراند اريستيدء 

في 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١44١‏ كان الموقف الأمريكي هو إدانة الانقلاب الذي اعتبر 
ا للأمن الأمريكيء ووصمة على طريق تحول الإقليم من الدكتاتورية إلى 
الديمقراطية منذ الثمانينيات6. وطالب الرئيس بوش بيوقف أعمال العنف وإعادة 
الديمقراطية إلى هاييتى مهدداً بأن الانقلاب لن يستم**'2. كذلك هدد وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر بأن الإطاحة بأريستيد «لا يمكن ولا يجب أن 
باستمرارها». وقد وافق وزراء خارجية الإقليم - الذين كانوا قد توصلوا 

قبل ذلك بأربعة أشهر إلى اتفاق رسمي غير مسبوق للدفاع عن الديمقراطية في 
نصف الكرة الغربي - على فرض حظر واسع النطاق ضد هاييتي إلى أن يتم إعادة 


)2005 .م «ركهه11211 لعانملآ عط كه عداونانف0 كه رؤعصساه13 
قحلاف .33 .م «رعدعلآ أوعاط ك'دمغأسنات» ,جا تومكاه11 
)١6*(‏ «رههه10 170-12 «رعممعلسصط طائه سودتلقء13 تطعدمجمومة ومغمنات عغط1» ,وعل 112 اوممطامم 
.م ,(1993 بمقتصطة) 

)١65(‏ ««لعمعلهع2 امععع قلط 2 ععومعلامكت 14:ه/7 أمعععقل1 حه» ,لاعن .8 عناوم[ 
.8/3/1994 ,عصطة:1 فلمى1! لمدمتمجعام1 

وحول موقف الرأي العام الأمريكي من التدخل في البوسنةء انظر: 4عطه2 عه تنتطم؟! ومعلصم 
,(1994 ؟عطتتاععء12-معطمك؟1[10) 6 .0ه ,73 .701 ,مزق ت#واء-10 «رعاومء نمه كصعةق» ,طاه1 .0 
.53-5 .رم 

)١66(‏ موة «روناه2 مولعءه1 .10.5 101 كدعمعانوتء12 01 ع12<05 0000 فيه رؤتوع1 زوممنئمم 
[20/9/]1994 ,وعدمة1 عاجمة 
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الحكم الدستوري إلى البلادء إلا أن الحظر لم يسفر عن أي تحرك سياسي كبير في 
تجاه تننوية 219 ولم تستطع إدارة بوش عل رغم تعبيرها عن تعاطفها 
ومساندتها لاريستيد ‏ اتخاذ أي تحرك حاسم. ويدا أنها قد استبعدت استخدام القوة 
العسكرية الأمريكية لإسقاط النظام العسكري في هاييتي. كذلك قامت الإدارة 
بإعادة عدد كبير من اللاجئين الذين لجأوا إليها في القوارب» وبدأت إدارة بوش 
في إبعاد نفسها يعض الشيء عن أريستيد في أوائل تشرين الأول/ اكتوير ١14١‏ 
عندما زادت الانتقادات الموجهة ضد:*"2 , 


ومن الجدير بالاشارة أنه رغم تأييد زعماء منظمة الدول الأمريكية فكرة 
تكوين بعثة متعددة الجنسيات لمراقبة حقوق الإنسان وضمان مناخ أكثر أمنا في 
هاييتي» إلا أنم كانوا يخشون من أن أي تدخل مسلح أو قوات لحفظ السلم قد 
تجر المنظمة إلى عمل عسكري مطول وغير شعبي ودكلكت ويكرر تجربة دور البحرية 
الأمريكية في هابيتي من عام 1416 إلى عام ا 0 


وفي حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية» انتقد كلينتون سياسة بوش تجاه 
هاييتي» وإعادته للاجئيهاء ووعد بإعادة الحكومة الشرعية إليهاء خصوصاً أن 
قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت تحتل مكاناً مهما فى أولويات كليتتون. 


وعموماًٌ. يمكن القول إن اهتمام الولايات المتحدة بباييتي يرتبط باهتمامها 
بموضوع الديمقراطية في نصف الكرة الغربي بصفة عامة» ويوضع هاييتي بصفة 
خاصة. فالولايات المتحدة لها مصلحة في دعم الديمقراطية في نصف الكرة الغربي 
بصفة عامة» حيث إن هذا من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي فى 
المنطقة» ويؤدي بدوره إلى خدمة المصالح التجارية الأمريكية فيهاء فضلاً عن 
مصلحتها في حماية حدودها. 


وفي هذا الصدد ذكر الرئيس كلينتون في خطاب له في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
عندما أعلن تمسكه بإعادة اريستيد إلى السلطة: «إن التاريخ قد علمنا أن المحافظة 
على الديمقراطية فى نصف الكرة الخاص بنا يقوّي من أمن الولايات المتحدة 
ورخائها. فالديمقراطية سوف تحافظ على السلام والاستقرار في إقليمناء وتخلق 


)١57(‏ 89 .مم ,بونامم ووزعءم1 «رعاهمعلها5 موعططقمق0) :نانهة1 عمنتاعنة8» رعاطفكدمت فاعصوط 

.3 .م ,(1992-1993 ععاد9/1) 
/ا 21 3 ,كعد 1 امماجاطالعه/7آ 
(م16) .189 .م ,.4قط1 بعلطماعممت) 


7”3,ع 


الأسواق الحرة والفرص الاقتصادية» وتصنع شركاء تجاريين أقوياء يمكن الاعتماد 

عليهم ويستطيعون إتاحة الفرص لشعوبهم لتشجيعهم على البقاء في دولهم ويناء 
#لداثا 

مستقبلهم» 


وبالنسية إلى هاييتي بالذات» فإن اهتمام الولايات المتحدة بها يرجع إلى أن 
استمرار الانقلاب العسكري الذي تجاهل الانتخابات الديمقراطية كان معناه السماح 
ل 7,٠٠١‏ من العسكريين هناك بتحدي الرأي العام الجماعي ل 5" دولةء الأمر 
الذي يمثل سابقة خطيرة يمكن أن تشجع مثل هذه العناصر في المؤسسات 
العسكرية الكبيرة في القارة. وتزداد خطورة الموقف لأن هذا الانقلاب قد تم في 
دولة قريبة جغرافياً من الولايات المتحدة (تبعد حوالى ٠,٠٠١‏ ميل فقط عن / 
ميامي)؛ وبدأت آثارها تتضح في تدفق اللاجئين من هاييتي إليها”'''2. وقد بدأ 
كلينتون رئاسته بالتأكيد على ضرورة عودة اريستيد إلى هاييتي» وقام مجلس الأمن 
باتخاذ القرار رقم )854١(‏ في ١5‏ حزيران/ يونيو ١49”‏ الذي ينص على فرض 
عقوبات غير عسكرية على هاييتي. وقد بادرت الإدارة الأمريكية بالتلويح بالتدخل 
العسكري في هاييتي»: وفي الوقت نفسهء حاولت التوصل إلى اتفاق بين طرفي 
الصراع. وتم التوصل إلى اتفاق في ” تموز/ يوليو 199 في غوفرترز أيلائد» 
وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية» ويقضي الاتفاق يقبول 
الرئيس أريستيد منح العفو العام عن قادة الانقلاب» وتحدد 7١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر موعداً لعودة أريستيدء وأن يقوم أريستيد بتعيين رئيس للوزارة» وقائد جديد 
للقوات المسلحة» ورئيس جديد لجهاز الشرطة»ء ولكن الاتفاق لم ينفذء وكان 
الخلاف أساساً حول قضية العفو عن قادة الانقلاب. 


وفي ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١9497‏ وبمقتضى اتفاق تموز/ يوليو»ء وصلت 
إلى شواطئ هايبتي قوة بحرية أمريكية كندية في عملية تحت إشراف الأمم المتحدة 
مكلفة بتدريب قوات للأمن في هاييتي استعداداً لعودة أريستيد ‏ غير أن القوة 
اضطرت إلى التراجع أمام المظاهرات التي قوبلت بها في اليناء”'"'2. وإزاء هذه 


)١69(‏ 6 .مه ,713 .701 ,كطهزرق #هاء707 «رسمنامء تعله1 أه عقمع]ء1 صل» رطاتمد (إدده” 
2 .م ,(1994 وعطتسدعمعدآ1- تع اصع وول2) 
605 .29/10/1993 ,ملتسملا ععدماء5 ا«مانعا© لهة ,176-177 .مم ,.قاط1 بعاطفافدمح 
)١01(‏ ععم7 موق :389-390 .مم «بل1يه7آ عط طاته ععامدمعمظ لإكسنات 5'ممغمنتات» ,لإأعتسددة 
مسة ,20/9/1994 ,ععدسة1 

وكالة أثباء الشرق الأوسط. ؟١/١٠14979/1.‏ 


ل 


التطورات لجأت الإدارة الأمريكية إلى بذل مزيد من الضغوط على هاييتي» فلجأت 
إلى الساحة الدولية لفرض عقوبات اقتصادية صارمة عليها. فتم فرض حصار 
بحري عليها بمقتضى قراري مجلس الأمن رقمي (8177) و(47/50) في ١7‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر .١14947‏ وكانت الإدارة الأمريكية تحاول قدر الامكان عدم اللجوء إلى 
التدخل العسكري وبخاصة بعد ما عانته في الصومال”""2. وظلت السياسة 
الأمريكية تتسم بالتردد تجاه هاييتي» ويدأت فكرة الغزو العسكري تظهر في الأفق 
في صيف 1944. وتم ارسال 4 وحدات بحرية و١٠٠,؟‏ جندي من البحرية» 
بحجة أن التدهور مستمر في هاييتي والوضع يهدد سلامة الرعايا الأمريكيين هناك . 
وكانت واشنطن تأمل آنذاك في أن تبدأ بالغزو» ثم بعد رحيل العسكريين من 
هاييتي تتولى قوات تابعة للأمم المتحدة عملية الانتقال إلى نظام مدني. وقررت 
الإدارة الأمريكية عدم القيام بعملية الغزو هذه إلا بعد أن تضمن موافقة الأمم 
اللتحدة على هذه القوة7"'©. وقد ذكرت مادلين أولبرايت «أن الولايات المتحدة 
تعمل على الحصول على تأييد في الأمم المتحدة من أجل قوة حفظ سلم تابعة 
للأمم المتحدة يتم نشرها في هاييتي بعد أن يتخلى العسكريون عن السلطة» وان 
هذه القوة سوف تساعد على إفساح الطريق لإعادة رئيس هاييتي المنتتخب وضمان 
النظام العام وإجراء انتخابات» وان الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة فى هذه 
القوة وقيادعا»29١20,‏ : 


وفي "١‏ تموز/ يوليو أصدر مجلس الأمن قراره رقم (440) وهو القرار الذي 
فوّض لقوة متعددة الجنسيات استخدام الوسائل الضرورية اللازمة لتسهيل إبعاد 
القيادة العسكرية في هايبتي”"'©2. ووفقاً لهذا القرار كانت خطة الغزو تقضي بأن 
تقوم قوة دولية من قوات أمريكية بغزو هاييتي لطرد قادة الانقلاب والعمل على 
تسهيل رحيل «الجنرالات المتمردين»؛ وعلى إقرار مناخ آمن مستقرء وعلى السماح 
بعودة الرئيس الشرعي» ثم يتم بعد رحيل العسكريين تشكيل قوة حقيقية تابعة 
للأمم المتحدة مكونة من 5,٠٠٠‏ جندي لتنتشر في هاييتي لضمان عملية عودة 
السلطة المدنية وإجراء الانتخابات التشريعية» على أن تنتهي مهمة هذه القوة في 


(7) نبية الأصفهاني. «غزو هايتي بين الشرعية واستعراض القوة»» السياسة الدولية» السنة الا 
العدد 114 (كانون الثاني/ يتاير »)1١448‏ ص 147 والأهرام المسائي. 1447/1١ /١5‏ 
(7)) الأصفهاني؛ المصدر نفسهء ص 1968. 
)١84(‏ 8.5 ,1994 نولدة 14 ,طسكت كوعظ لقدمتوك8 عط م غطعلوطلى .1 عمناعموك8 برط كمعل0م 
.5-6 .جم ,(1994) 98 .مم ,عممعاع؟! دوء«2 .ة نآ هذا 16 امامو زقلا 


1994/94/11 الأنباء (الكويت).‎ )١156( 
م١‎ 


شباط/ فبراير ١9457‏ (أي نهاية مدة رئاسة أريستيد)''2. غير أن كليتتون لم يتخذ 
قراراً بالغزو إلا فى ١4‏ أيلول/ سبتمبر »١445‏ ويلاحظ هنا أنه فى اللحظة 
الأخيرة ‏ وبعد أن أعلن في -خطاب له أن الوسائل الدبلوماسية قد استنفدت وأنه 
لا يمكن تجنب الغزو ‏ كلف الرئيس السابق كارتر بمهمة التفاوض مع العسكريين 
في هاييتي» مع تمسكه بجدول تنفيذ عملية الغزو. وتم التوصل إلى اتفاق يقضي 
بتخلي العسكريين عن السلطة» وأن يوافق البرللان على إصدار قرار عفو عام عنهم. 
وذلك في موعد أقصاه ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر وعودة الرئيس المنتتخب اريستيد 
إلى هاييتي» وبدأت القوات ا الانتشار في هاييتي من دون أية مقاومة 
بغرض حفظ الآمن وضمان عملية تسليم السلطة””2. 


ويمكن أن نخلص من دراسة حالة هاييتى إلى عدد من الملاحظات: 

إن هذا الصراع كان يرتبط بمصالح أمريكية معينة تتعلق بالديمقراطية 
وحقوق الإنسانء, إلى جانب مجموعة من العوامل الداخلية والإقليمية التى فرضت 
على الولايات المتحدة ضرورة التحرك. 


لما كان الصراع في هاييتي يدور في ما يعتبر «الفناء الخلفي» للولايات 
المتحدة» فانها كانت تحرص على أن يكون لها الدور الأساسى فى معالجته. وقد 
اتضح ذلك مثلاً في حالة المفاوضات التي كانت تتم مع العسكريين في هاييتي 
حول تسوية سلمية» مثل اتفاقية غوفرنرز أيلاند» حيث كان يصاحب وسيط الأمم 
اللتحدة ومنظمة الدول الأمريكية مسؤول أمريكيء وهو لورانس بيتزولو**"" . 
وبالمنطق نفسهء فإن أي عمل عسكري في هاييتي كان لا بد من أن يتم تحت 
السيطرة الأمريكية. وهو ما تم فعلاً في حالة القوة العسكرية التي تم تشكيلها بعد 
اتفاق غوفرنرز أيلاندء وكذلك في حالة التدخل الأخير في و 15 


- إن الولايات المتحدة في حالة التدخل العسكري» كانت تفضل استصدار 
قرار من مجلس الأمن لإضفاء شرعية على سلوكها. 


- إن الولايات المتحدة كانت تفضل أن يكون التدخل العسكري فى حذه 
الأدنى» وبأقل التكاليف والخسائرء ومن ثم كانت حالة التردد في اتخاذ قرار 


(157) الأصفهاني» «غزو هايتي بين الشرعية واستعراض القوة.» ص .١148‏ 

(/13) الأهرام » ٠‏ 045 .» و .13 .م ,(1994 عع#اسعاروعة 24) اعنتومممعظ «رناندةة هذ لعاعومة1» 

)١7(‏ عنتوذاهنو«ماوتك ع46:وق8 ع1 «بمعنتاتقط اعبعء'1 اء ومنعومنطمة؟» ,علسممععمع1 .34 سقتلات؟ 
.م ,(1994 عرطمئعه) 


م 


التدخل» والذي تم متوافقاً مع مبادرة دبلوماسية في اللحظة الأخيرة. 


من هذه الدراسة للحالات الثلاث يمكن أن نخلص إلى أن سلوك الإدارة 
الأمريكية إدارة الرئيس كلينتون ‏ قد اتصف بدرجة كبيرة من التردد والارتباك في 
مواجهة الصراعات الثلاثة. قفي البداية كان سلوك الإدارة الأمريكية وتصريحات 
مسؤوليها تنبئ: بتأييد الولايات المتحدة إعطاء دور أكير للاهم المتحدة في الصراعات 
الدولية والمساهمة في هذا الدورء ويدأ ذلك بالفعل فى الصومال». عندما تحمست 
إدارة كلينتون في البداية لمواصلة القيام بدور من خلال الأمم المنحدة» ودفعت بها 
لأن تقوم بعمليات فرض السلم (أهع معنم لصظ عمدوء2) و القيام يعمليات بناء الأمة 
وبناء المؤسسات» وذلك خلافا للدور التقليدي لقوات حفظ السلم. 


غير أن تطور الأحداث في الصومال. وتعرض القوات الأمريكية لخسائر في 
الأرواح» الأمر الذي أثار الكونغرس والرأي العام الأمريكيء قد فرض تغيراً 
أساسياً في رؤية إدارة كلينتون لدور الأمم المتحدة في الصراعات الدولية ومدى 
المساهمة الأمريكية في هذا الدور وشروط هذه المساهمة» وهو ما تبلور في الخنطب 
والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الأمريكيين. ويبدو أن هذه الرؤية 
هي التي سيطرت عل الرقف الأمريكي من المتراء فى كل من البوضة وهايتي 
وإن كانت قد اتضحت بعد فترة طويلة سادها التردد والارتباك. فعلى رغم انتقاد 
كلينتون إدارة بوش وموققها من كل من البوسنة وهاييتي» وتأكيده ضرورة اتخاذ 
مواقف حاسمة من هذين الصراعينء» إلا أن إدارته اتبعت سياسة حذرة تقوم على 
حساب دقيق للمصالح الأمريكية» فكان موقفها في حالة البوسنة يقوم على تأييد 
حد أدنى من التدخل العسكري للأمم المتحدة» وعدم الاشتراك في قوات الأمم 
التحدة لحفظ السلمء والعمل من خلال حلف الأطلسي على فرض حظر جوي 
على البوسنة وأعمال القتصف الجوي المحدودة على قوات الصرب. . وفي حالة 
هاييتي كان قرارها هو القيام بتدخل عسكري محدود تسيطر عليه الولايات المتحدة 
بمباركة الأمم المتحدة. ويبدو أن التردد الأمريكي في الحالتين مبعثه أن الموقف 
الأمريكى كان يتنازعه التمسك يمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانب» 
وحسابات المصالح والمخاطر المحيطة بالتدخل العسكري من جانب آخر. ومن 
المؤكد أن التصور الأمريكي عن دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلمء ودور 
الولايات المتحدة فيه» وشروط ذلك الدورء هو أمر لا رجعة فيه. 


لكن ما هي دلالة ذلك بالنسبة إلى المستقبل؟ 
على الرغم من أن لكل صراع دولي ظروفه وطبيعته الخاصة التي تساهم إلى 
م 


حد كبير في تحديد معالم رد الفعل الأمريكي. والموقف من دور الأمم المتحدة في 
إدارته» إلا أنه يمكن بصفة عامة التمييز بين نوعين من الصراعات: الأول» يشمل 
الصراعات التى لا تكون للولايات المتحدة مصلحة أساسية فيهاء وخصوصاً إذا 
كان التدخل العسكري فيها تحيط به متخاطر أساسية» بحيث يكون الاختيار 
الأمريكي في هذه الحالة هو الابتعاد عن تدخل الأمم المتحدةء أو يكون التدخل 
في حده الأدنى» مع ترك الصراع للمنظمات الإقليمية: مثلاً منظمة الوحدة 
الافريقية» وجامعة الدول العربيةء ومنظمة الدول الأمريكية. وبالنسبة إلى صراعات 
أوروبا يكون الاختيار هو تولي حلف الأطلسي ذلك» والعمل معه على نطاق 
محدودء كما في حالة البوسنة. 


أما النوع الثاني» فيشمل الصراعات التي يكون للولايات المتحدة مصالح 
حيوية فيها. وفي هذه الحالة» يكون الاختيار الأمريكي هو بأن توكل إليها الأمم 
المتحدة ة القيام بالتدخل العسكري عن طريق قيادتها لتحالف دولي (مثل حرب 
الخليج)؛ أو أن تسند المهمة إليها مع حلف الأطلسي/20"9 


خلاصة واستنتاجات 

حاولنا في هذا الفصل تحليل الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة ودورها بعد 
انتهاء الحرب الباردة» حيث تثور التساؤلات حول حقيقة الموقف الأمريكي. وهل 
تعمل الولايات المتحدة على تقوية الأمم المتحدة والسماح لها بالقيام بدور مستقل 
في النظام الدولي» أم أنها تسعى إلى مجحرد تطويرها بما يضمن سيطرتها على المنظمة 
الدولية واستخدامها لإعطاء شرعية لسياساتها الخارجية» وإلى أي حد يمكن 
للولايات المنحدة السيطرة على الأمم المتحدة في ضوء التطورات التي يشهدها 
النظام الدولي في هذه الفترة. 

وقد بدأ التحليل بتقديم خلفية عن الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة في 
فترة الحرب الباردة» والصعوبات التي كانت تواجه الولايات المتحدة آنذاك في 
تعاملها مع الأمم المتحدة نتيجة لتغير الموازين في الجمعية العامة» مع التزايد الكبير 
في عضوية الأمم المتحدة. وتزايد نشاط دول العالم الغالث فيها. وتمت دراسة 
الموقف الأمريكي من دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين 
والتعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان. وفي المجال الأول كان السلوك الأمريكي 
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تحكمه قواعد الحرب الباردة والصراع الدولي في ما يتعلق بالتدخل في الصراعات 
الدولية. وبالنسبة إلى قضايا التعاون الاقتصاديء كان الموقف الأمريكي يتلخص في 
الحد من تدخل الأمم المتحدة. وبخاصة الجمعية العامةء في القضايا الاقتصادية 
الدولية والاقتصار على تشجيع التعاون الدولي وفقاً للخطوط الوظيفية» أي من 
خلال الوكالات المتخصصة التايعة للأمم المتحدة طالما أنه لا يتجاوز نشاط هذه 
الوكالات المهام التقليدية والوظائف الفنية المحددة لها. وعموماً لم تكن الولايات 
المتحدة في هذه الفترة ترى في الأمم المتحدة الأداة المفضلة للسياسة الأمريكية» 
سواء بالنسبة إلى قضايا حفظ السلم والأمن أو القضايا الاقتصادية والاجتماعية» 
وانخفض الاعتماد الأمريكي على المنظمة الدولية بدرجة كبيرة» وإن كان الوضع قد 
بدأ يتغير في الفترة التي سبقت تفكك الاتحاد السوفياتي» حيث تم الاعتماد عليها 
فى تسوية عدد من الصراعات» مثل الحرب العراقية ‏ الإيرانية واستقلال ناميبياء 
وأفغانستان» وأنغولاء ونيكاراغواء وكمبودياء وحرب الخليج الثانية» واستخدام 
القوة العسكرية ضد العراق» الأمر الذي أثار التفاؤل في إمكانية تطوير الأمم 
المتحدة وقيامها بدور مستقل يعد انتهاء الحرب الباردة . 

ثم ورد تحليل الإطار العام للموقف الأمريكي من المنظمة الدولية بعد الحرب 
الباردة» وقد بدأ بدراسة خصائص النظام الدولي ووضع الولايات المتحدة فيه من 
حيث تقييم قوتها. وقد اتضح من التحليل أن الولايات المتحدة لم تعد هي القوة 
المهيمنة على النظام الدولي الذي أصبح يتميز بانتشار القوة وعدم هيمنة قوة دولية 
واحدة. ولعل هذا يفسر لنا بعض القيود التي تهدها الولايات المتحدة في علاقتها 
بالأمم المتحدة. وقد تعرض هذا الجزء لهذه القيود على كل هن المستويين الدولي 
والداخلي. 

فعلى المستوى الدولي نجد أن انتهاء الحرب الباردة وما ترتب عليه من تضاؤل 
أهمية الولايات المتحدة بالنسبة إلى حلفائها قد وضع قيوداً على إمكانية سيطرتها على 
الأمم المتحدة» فضلاً عن أن سيطرتها على روسيا لم تعد مضمونة» حيث بدأت 
روسيا تتخذ مواقف حادة ومتشددة تجاه بعض السياسات الأمريكية والأوروبية. 
هذا كله فى الوقت الذي نشبت فيه صراعات إقليمية عديدة زاد منها الخلل في 
ميزان القوى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» وذلك في الوقت الذي قلت فيه أهمية 
كثير من الصراعات الإقليمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب 
الباردة. وعلى المستوى الداخلي؛ كانت هناك مجموعة من القيود تتمثل في المشاكل 
الاقتصادية والانشغال بالقضايا الداخلية» الأمر الذي يحذ من قدرة الإدارة 
الأمريكية على اتباع سياسة خارجية نشيطةء وتنعكس هذه الصعوبات على سياستها 


وم 


في مجال السياسة الدفاعية عموماًء وفيٍ مجال الأمن الجماعي» وعمليات حفظ 
السلم على وجه الخصوص. هذا فضلاً عن حالة الارتباك وعدم التأكد التي 
أصبحت السياسة الأمريكية تعانيها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» والتي تنعكس 
بدورها على الموقف الأمريكي من الصراعات الإقليمية التي قلت أهميتها بالنسبة إلى 
السياسة الأمريكية إثر اختفاء التهديد السوفياتي. ْ 


أما الرؤية الأمريكية للمنظمة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة» ودور 
الولايات ومساهمتها في المنظمة» فقد تمت دراستها في الجزء الثالث من 0 
فتم تحليل رؤية إدارة كلينتون التي كانت في البداية قد أثارت درجة كبيرة من 
التفاؤل لدى الكثيرين بشأن الأمم المتحدة» حيث كانت تؤيد أهمية المنظمة 2 
وتؤكد العمل المتعدد الأطراف». غير أنها بدأت تتراجعء وهو ما أوضحته تصريحات 
المسؤولين الرسميين في الإدارة وبياناتهم. وقد حددت هذه البيانات المجالات التي 
يمكن الاعتماد عليها على الأمم المتحدة» وهي مجالات لا تشمل المصالح القومية 
الحيوية الأمريكية ‏ إلا إذا أرادت الإدارة الأمريكية استخدامها لتحقيق هذه 
المصالح ‏ ولا القضايا الاقتصادية وعلاقات الشمال والجنوب» أو مشاكل الفقر في 
الدول النامية . 


وقد تم تفصيل الموقف الأمريكي من دور الأمم المتحدة في مجال حفظ 
السلمء حيث تم التعرض لموقف إدارة بوش من مقترحات السكرتير العام للمنظمة 
الدولية»ء يخصوص الدبلوماسية الوقائية وتقوية دور الأمم المتحدة في مجال حفظ 
السلم» وهو الموقف الذي اتسم بالتحفظ والحرص الشديدء والتمسك بالحذر في 
التورط في أنشطة حفظ السلمء وأن يكون هذا مكملاً للجهود الإقليمية في هذا 
المجال. ثم تمت دراسة موقف إدارة كلينتون التي كانت متحمسة في البداية لتقوية 
دور الأمم المتحدةء ولكنها تراجعت واتخذت موقفاً متحفظاً إزاءهاء فأصبحت 
تفضل منهجاً متواضعاً للأمم المتحدة في حفظ السلمء بسبب التشكك في قدرات 
المنظمة الدولية في هذا المجال» فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالموقف الأمريكي من 

فض إرسال قوات أمريكية للعمل تحت قيادة أجنبية» مع إمكانية الاعتماد على 
0 إقليمية في هذا المجالء» وقد حددت تصريحات المسؤولين الشروط 
الواجب توافرها حتى يمكن للولايات المتحدة الموافقة فقة على عمليات حفظ السلمء 
وأن تكون المشاركة الأمريكية فيها محدودة (الاشتراك فى وحدات للاتصالات 
والامدادات» مع عدم قبول فكرة إنشاء قوات دائمة الحفظ السلم). 


وتم التعرض لكل من الأزمة في الصومالء. والبوسنة وهاييتي كدراسات 
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حالة لمعرفة الموقف الأمريكي من القضايا الثلاث» ومن دور الأمم المتحدة فيهاء 
وذلك كمحاولة لاستخلاص دلالات بخصوص الموقف الأمريكي ودور الأمم 
المتحدة في المستقبل. وقد اتضح من دراسة الحالات الثلاث الارتباك والتردد في 
سياسة إدارة كلينتون التي بدت متحمسة في البداية لقيام الأمم المتحدة بدور كبير» 
ولكنها تراجعت بعد تجربة الصومال وتوسيع مهام قوات حفظ السلم هناك لتشمل 
مهمة (يناء الأمةف وبعد تعرض هذه القوات للمخاطر. لذلك اتسم السلوك 
الأمريكي تجاه كل من البوسنة وهاييتي بدرجة كبيرة من التردد والحذر وتفضيل 
عدم التدخل العسكري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة الأمريكيةء وأن يتم 
هذا التدخل بمباركة من الأمم المتحدة» وبطريقة تضمن أقل قدر من الخسائر» 
وتحت إمرة القيادة الأمريكية» كما حدث بالنسبة إلى التدخل في هاييتي؛ وهي 
الشروط التي لم تتوفر في حالة البوسنةء وبالتالي فضلت الولايات المتحدة ترك 
القضية للدول الأوروبية وحلف الأطلسي. 


وقد اتضح من هذا الفصل أن الولايات المتحدة لن تشجع قيام الأمم المتحدة 
بدور في حفظ السلم إلا إذا كانت هناك مصلحة حيوية لها تستدعي ذلك؛ على 
أن يتم ذلك بقيادة الولايات المتحدة. احيث يتم تفويضها من قبل الأمم المتحدة 
لقيادة تحالف يقوم بالمهمة العسكرية» أو تفويض حلف الأطلسي يقيادة الولايات 
المتحدة للقيام بهاء مع تفضيل الاعتماد على المنظمات الإقليمية في حالات الصراع 
الأخرى التي لا تمس المصالح الحيوية الأمريكية. 


وهمنا هنا تقييم الموقف الأمريكي من حيث مساهمته في المساعدة على تحقيق 
أهداف الأمم المتحدة» ومدى إمكانية قيامها بدور مستقل في النظام الدولي الجديد. 
وكذلك تقييم هذا المؤقف من حيث مساهمته في تحقيق المصالح الأمريكية نفسها. 
وعلى الرغم من صعوبة تقديم إجابة محددة بهذا الخصوصء إلا أنه يمكن تحديد 
عدد من الملاحظات: الأولى هي أن الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة» كما تبلور 
في بيانات المسؤولين الرسميين وتصريحاتهم» وكما اتضح من دراسات الحالة سوف 
يؤدي بلا شك إلى إضعاف الأمم المتحدة» سواء في محال تسوية الصراعات 
وعمليات حفظ السلمء أو في ما يتعلق بوظيفة الأمم المتحدة في مجال التعاون 
الاقتصادي» وفي العلاقات بين الشمال والجنوب» ومعالجة مشاكل الفقر في 
الدول النامية» فهذا الموقف يحدَ من إمكانية قيام الأمم المتحدة بدور قوي ومستقل 
في هذه المجالات . 


والثانية هى أن هذا الموقف من شأنه أن يثير مشاكل ونزاعات مع السكرتير 
ام 


العام للأمم المتحدة. ورغبته في تقوية دور المنظمة الدولية» وخصوصاً في مجال 
حفظ السلم. فلم تقابل مقترحاته بشأن تطوير الأمم المتحدة والدبلوماسية الوقائية 
بترحيب من جانب الولايات المتحدة» كما أن الموقف الأمريكي يقيّد من قدرته على 
الحركة في مواجهة الصراعات الدولية. وكان السكرتير العام للأمم المتحدة قد 
طالب مجدداً في خطابه أمام مجلس الأمن في > ان الثاني/ يناير ١9444‏ بقوة 
تدخل سريع تتشكل من عدد من الدول على أن تتمر ز هذه القوات في دولها 
وتكون في حالة استعداد. غير أن مادلين ا مندوبة الولايات المتحدة إلى 
المنظمة الدولية» علقت بأن القوة التي تمّ بيعنها من قبل غير عملية”'"2. هذا 
فضلاً عن المشاكل والخلافات التي كثيراً ما تثيرها مطالبة السكرتير العام للأمم 
المتحدة ة يضرورة منح قوات حفظ السلم تفويضاً واضحاً ومتسقاً وإمدادها 
بالإمكانيات المادية والبشرية لإتمام مهامها'""2. 


أما الثالثة فهي أن الموقف الأمريكي من الأمم المتحدة؛ عدم تشجيع قيامها 
بدور مستقل وتقييد حركتهاء إلى جانب أنه يؤدي إلى إضعاقف لأ المتحدة ة في 
النظام الدوليء» فهو رأبقا لا يساعد على تحقيق الاستقرار الدولي» حيث إنه يؤدي 
إلى عدم تسوية كثير من الصراعات الدولية التي ليست للولايات المتحدة مصالح 
حيوية فيهاء هذا في الوقت الذي تزايدت فيه هذه الصراعات بسيب الخلل فى ً 
ميزان القوى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في أقاليم كثيرة» سواء في أوروبا 
الشرقية أو افريقياء كما أنه مع ضعف الأمم الملتحدة وتردد سياسات الدول 
الكبرى» ليس هناك ما يضمن عدم تفجر صراعات أخرى» فضلاً عن أنه ليس 
هناك ما يردع أعمال العدوان على حقوق الإنسان في البوسنة مثلاً وغيرهاء بل إن 
مخاطر عدم الاستقرار الدولي تتضاعف بسبب إصرار الولايات المتحدة على استيعاد 
الأمم المتحدة من أية محاولة لتسوية بعض الصراعات الإقليمية المهمة التي لم يتم 
حسمها مع انتهاء الحرب الباردةء لأن الولايات المتحدة ترتبط بمصالح مهمة مع 
أحد أطرافهاء كما هو الحال في موقف الولايات المتحدة من دور الأمم المتحدة في 
تسوية قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 

والملاحظة الرابعة هي أن هذه السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة قد لا 
تخدم المصالح الأمريكية ية نفسها. فإذا كان تفضيل الولايات المتحدة لدور متواضع 
للأمم المتحدة ‏ وبالذات في مجالات حفظ السلم ‏ قد يفيد المصالح الأمريكية في 
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الأجل القصيرهء إلا أنه قد لا يفيد بالضرورة هذه المصالح في الأجل الطويل. 
فضعف المنظمة الدولية» والتردد الأمريكي من شأنهما أن يثيرا الشك فى قدرات 
المنظمة الدولية» وفي مصداقية الولايات المنحدة» الأمر الذي قد يشجع دولا 
معادية للولايات المتحدة على تهديد مصالحها. وليس هناك ما يضمن في الأجل 
الطويل تحقيق الهدف الأمريكي من الإبقاء على الأمم المنحدة تحت السيطرة 
الأمريكية واستخدامها كأداة لإعطاء شرعية لسياساتها. فاحتمال استمرار السيطرة 
الأمريكية على المنظمة الدولية هو احتمال غير مؤكد. وذلك في ظل التطورات 
التي يشهدها النظام الدوليء والاتجاه نحو بروز أقطاب جديدة يمكن أن تعبّر عن 
استقلالها عن الولايات المتحدة بسهولة في ظل غياب التهديد السوفياتي» بل إن 
روسيا نفسها يمكن أن تمثل عائقاً أمام الولايات المتحدة في تعاملها مع المنظمة 
الدولية . 


لقد أثبتت الخبرة العملية في البوسنة أن هناك حدوداً للقوة الأمريكية. ففي 
الوقت الذي أعلن فيه الرئيس كلينتون تمسكه بضرورة رفع الحظر عن تسليح 
البوسنة لتتمكن من الدفاع المشروع عن وجودهاء لم يستطع الوفد الأمريكي في 
الأمم المتحدة أن يمنع مجلس الأمن من إصدار قراره بتخفيف العقويات الدولية عن 
جمهوريتي الصرب والجبل الأسود في 7١5‏ أيلول/ سبتمبر 219494 على رغم عدم 
الاقتناع الأمريكي بمبرراته المعلنة» وهي تشجيع الاتحاد اليوغوسلافي الجديد المكوّن 
من الصرب والجيل الأسود على مواصلة الضغط على صرب البوسنة بقبول خطة 
السلام الدولية. واضطرت واشنطن إلى الرضوخ للضغوط الأوروبية بقيادة روسيا 
وبريطانيا وفرتساء وهو ما يوضح القيود الواردة على الولايات المتحدة في تعاملها 
مع المنظمة الدولية» بل ليس من المستبعد في الأجل الطويل ‏ وفي ضوء 
التطورات في النظام الدولي ‏ أن نتصور عدم قدرة الولايات المتحدة على استصدار 
قرارات من الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على عمليات قد تهد الولايات المتحدة 
نفسها في حاجة إلى القيام بها لتحقيق مصالحها الحيوية. 


ويبدو أن الموقف الأمريكي» بما يؤدي إليه من إضعاف المنظمة الدولية 
وعدم تشجيع قيامها يدور مستقل يتعارض بطبيعة الحال مع مصالح الدول النامية» 
ومنها الدول العربية التى مهمها تقوية دور الأمم المتحدة في تسوية الصراعات 
الذولية ومن ينها الصراع العري ‏ الاسرائيلي - لضمان تحقيق الاستقرار الدولي. 
كذلك يهمها قيام الأمم المنحدة بدور أكبر في مجال التعاون الاقتصادي الدولي؛ 
وفي العلاقات بين الشمال والجنوب» ومعالجة مشاكل الفقر في الدول النامية. 
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وسوف يستمر هذا الوضع طالما استمرت الدول العربية في أتباع سياساتها 
تجاه الأمم المتحدةء وتجاه الولايات المتحدة. أما إذا شاءت الحكومات العربية دفع 
الولايات المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر إيجابية داخل الأمم المتحدة تجاه القضايا 
العربية وقضايا الدول النامية» وكذلك جعل الأمم المنحدة أداة لخدمة مصا 
شعوب العالم كافة» فإنه يمكن تصور بعض السياسات التي يمكن أن تقرّب من 

اولك 500 ع تحالفات مرنة ومتنوعة بحسب طبيعة القضايا داخل 
أجهزة الأمم المتحدة المختلفة . 


- يمكن السعي في داخل الجمعية العامة» على سبيل المثال» لبناء تحالف 
عريض بين الدول التي لا تتمتع بتمثيل دائم في مجلس الأمن: وذلك بهدف زيادة 
دور الأمم المتحدة في قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين في حالة إخفاق مجلس 
الأمن فى حسم هذه القضاياء كما هو الخال مثلة في البوسنة والهرسكء أو في 
الشرق الأو سطء وذلك استرشاداً بمبدأ الاتحاد من أجل السلام . 


؟ - يمكن من ناحية أخرى بناء تفاهم مع الدول ذات العضوية الدائمة في 
مجلس الأمن» والتي تتخذ مواقف متميزة من موقف الولايات المتحدة»ء خصوصاً 
الصين وفرنسا وروسيا في بعض الحالاات» وذلك لتفويت الفرصة على الولايات 
المتحدة لتمرير القرارات التي تميل إليها في مجلس الأمن. والتي لا يوجد إجماع 


حولها في المجتمع الدولي. 
ثانياً. اغتنام فرصة الحديث عن إعادة هيكلة الأمم المتحدة» وخصوصاً 
توسيع عضوية مجلس الأمن. وذلك لإيجاد صيغة 3 تسمح بتمثيل أوسع لدول 


الجنوب في مجلس الأمنء ولإعادة تقوية أجهزة الأمم ال المتحدة ذات التعاطف 
قضايا دول الجنوب» وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي 
تضاءل دوره كثيراً مع تصاعد دور المؤسسات الالية التي تهيمن عليها الدول 
الصناعية المتقدمة . 

وبطبيعة الحال. لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا ببناء الوحدة بين صفوف 
دول الجنوب على أساس مصالحها المشتركة في تغيير هياكل العلاقات الاقتصادية 
الدولية وإدارة المؤسسات الدولية على أسس أكثر ديمقراطية. هذه الوحدة لا يمكن 
أن تتحقق إلا في حال وجود جهاز تتركز مهمته على تنسيق المواقف بين دول 
الجنوب» بحيث يكون أقرب إلى سكرتارية لهذه الدول تعكف على طرح الأفكار 
في ما بينهاء وبلورة المواقف التي يمكن أن تلتف حولها هذه الدول أو القسم 
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الأكبر منهاء أياً كان التفاوت القائم بينها من حيث قدراتها الاقتصادية أو طبيعة 
نظمها السياسية والاقتصادية. 

أما في ما يتعلق بالتأثير في رؤية الولايات المتحدة للمنظمة الدولية» بما 
يجعلها تقترب من تحقيق مصالح الدول النامية عموماًء والدول العربية على وجه 
الخصوص» فهناك أساليب منها على سبيل المثال: 


- العمل على إثبات أن مواقف الولايات المتحدة التي لا تتفق مع مصالح 
الدول النامية» ومع المصالح العربية» يمكن أن تكون لها آثار سلبية في المصالح 
الأمريكية ذاتهاء والحد الأدنى لهذه الآثار هو عدم تعاون الدول العربية داخل 
الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة للحيلولة بينها وبين إصدار قرارات» سواء في 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة» تحقق المصالح الأمريكية وحدهاء ولا تلقي بالا 
للمصالح العربية أو مصالح دول الجنوب. 

الإكثار من الاتصالات مع المراكز المؤثرة في الرؤية الأمريكية للأمم المتحدة 
ولسياستها الخارجية عموماء وذلك لنشر القناعة بأن زيادة فاعلية الأمم المتحدة 
يحقق المصالح المشتركة للإنسانية» بما في ذلك المصالح الأمريكية ذاتها. لذلك» 
فإنه بدلاً من محاولة الاستمرار في استخدام الأمم المتحدة كأداة لتحقيق مصالح 
أمريكية ضيقة فى الأجل القصيرء فإنه من الأفضل تطويرها لتكون أداة فعالة 
للمحافظة على السلم والأمن الدوليين» وتنمية العلاقات الودية بين الشعوب بما 
يخدم الدول كلهاء بما في ذلك الولايات المتحدة في الأمد البعيد. 
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الفصل و 


دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن 
الدوليين في ظل التحولات العالمية الراهنة 


6 نافعة‎ ٠ 


مقدمة 

كان العالم قد نسيء» أو كادء وجود منظمة مسؤولة عن حفظ السلم والأمن 
في العالم عندما أقدم العراق على غزو الكويت فجر الثاني من آب/ أغسطس عام 
. وفجأة احتلت الأمم المتحدة؛ على مدى الأشهر الأربعة التالية» عناوين 
الصحف وتصدرت نشرات الأخبار في وسائل الإعلام السموعة والمقروءة على 
اتساع العام كله. وتحؤل مجلس الأمن إلى مارد خرج من القمقم. فخلال هذه 
الفترة اتخذ مجلس الأمن اثنى عشر قراراً جاءت جميعها استناداً» بل مشيرة صراحة» 
إلى نصوص الفصل السايع من الميئاق» وتم عقد جلستين من جلساته على مستوى 
وزراء الخارجية» احداهما برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة» والأخرى برئاسة 
وزير خارجية الاتحاد السوفياتي. ولم يكتف مجلس الأمن بإدانة العراق» أو مطالبته 
بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الكويتء وإنما قام أيضاً بفرض حظر 
اقتصادي شامل عليه ثم أتبع الحظر بحصار بحري وجوي للتأكد من انصياع 
المجتمع الدولي انصياعاً تاماً لهذا الحظرء كما أتبع الحصار المحكم بالتصريح لدول 
التحالف المتعاونة مع الكويت باستخدام القوة العسكرية لحمل العراق على تطبيق 
قرارات المجلس و 3-5 السلم والأمن الدوليين إلى نصايهما". 


(*) أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة. 
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ولم يكن ذلك كله مألوفاً على الإطلاق بالنسبة إلى الرأي العالم العالمي. فعلى 
مدى ما يقرب من نصف قرن على وجود الأمم المتحدة لم يسبق لمجلس الأمنء إلا 
في حالات نادرة جداء أن أشار في قراراته إلى الفصل السابع من الميثاق صراحة. 
ولم يفرض في تاريخه كلهء قبل أزمة الخليج. عقوبات اقتصادية إلا في حالتين فقط 
كانت العقوبات فيهما محدودة النطاق جداً وانتقائية» ولم يتبعهما أي حصار جوي 
أو بحري. كما لم يسبق له أن صرّح باستخدام القوة لردع أي معتد إلا في حالة 
واحدة فقطء. هي حالة غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية عام 2١965٠‏ وفي 
ظروف استئنائية تماماً كان المندوب السوفياتي خلالها يقاطع جلسات مجلس الأمن» 
كتعبير عن الاحتجاج على احتلال تمثلي حكومة فرموزا مقعد الصين الدائم في 
مجلس الأمن. ولم يجتمع على مستوى وزراء الخارجية قبل اندلاع أزمة الخليج سوى 
مرتين فقط في تاريخه. هذا على الرغم من أن حالات الخروج على الشرعية الدولية 
بسبب التهديد باستخدام القوة» أو الاستخدام الفعلي لهاء في غير حالات الدفاع 
الشرعي عن النتفس كانت تعد بالمئات خلال تلك الفترة . 


في هذا السياق» كان من الطبيعي أن يدرك الرأي العام العالمي سلوك مجلس 
الأمن أثناء أزمة الخليج» باعتباره مؤشراً لا يمكن أن تخطته العين» على أن تحولاً 
مهماً قد طرأ بالفعل على النظام الدو. وجاء سلوك الاتحاد السوفياي خلال تلك 
الأزمة ليؤكد مرة أخرى على أن الحرب الباردة قد انتهت 000 كما تم خلال 
هذه الأزمة صكُ مصطلح «النظام العالمي الجديد» الذي بدأ يطرح نفسه بإلحاح 
كأحد المفردات الرئيسية للخطاب السياسي الرسمي للدول الكبرى» وخصوصاً 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطاتيا وفرنساء طوال قترة الأزمة. وعلى 
الرغم من أن زعماء هذه الدول قد طرحوا مضامين تعبّر عن إدراك مختلف لطبيعة 
هذا النظام العالمي الجديد «قيد التشكيل»»: إلا أنهم اتفقوا جميعاء أو تعمدوا الإيحاء 
بشيء واحد مشتركء وهو أن «الأمم المتحدة» لها دور أساسي تلعبه في هذا 
النظام. وأن هذا الدور هو نفسه الدور الذي كان قد تصوره الآباء المؤسسون لها 
وحالت الحرب الباردة دون تحقيقه . 


)١(‏ حسن نافعةء «الأمم المتحدة وأزمة الخليج: دراسة حالة في نظام الأمن الجماعيء» في: أحمد 
الرشيدي» محررء الانعكاسات الدولية والإقليمية لأزمة الخليج (القاهرة: جامعة القاهرةء مركز اليحوث 
والدراسات السياسية.ء :.)١949١‏ ص ١208 - ١69‏ 

(؟) حول السياق الذي ظهر فيه مصطلح «النظام العالمي الجديد». انظر: مارسيل ميرل» أزمة الخليج 
والنظام العالمي الجديدء ترجمة حسن نافعة» سلسلة دراسات أزمة الخليج؛ 4 (القاهرة: دار سعاد الصباحء» 
5) ص 47-060 
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وربما لم يدر بخلد أحد في ذلك الوقتء, باستثناء قلة قليلة جداً من 
ال متخصصينء أن شعار «النظام العالمي الجديدة الذي تلعب فيه الأمم المتحدة الدور 
الرئيسي لاحتواء الأزمات الدولية ومعالجتهاء ولمعاقبة الخارجين على الشرعية 
الدولية» لم يكن في الواقع سوى وسيلة لتعبئة أكبر تحالف دولي ممكن في مواجهة 
العراق» والمحافظة على تماسك هذا احالف لوال فترة الأزمة. فلا شك في أن 
مثل هذا الشعار كان من الممكن أن يتمتع بقدرة تعبوية كبيرة جد لأن الرأي العام 
العالمي» وكذلك العديد من قادة ادن" التي شاركت في التحالف كانوا جميعاً على 
استعداد لتقبل فكرة المشاركة في جهد جماعي دولي يكون بداية لتطبيق فعلي لنظام 
«الأمن الجماعي»» كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة» ولمعاقية الخارجين على 
الشرعية الدولية في المستقبل» وليس فقطء أو بالضرورة للتحالف ضد العراق أو 
معاقبة صدام حسين وحده”". ولذلك فلم يكن من المستغرب أن يصاب بإحباط 
كبير هؤلاء كلهم الذين تابعوا سلوك مجلس الأمن اللاحق تجاه الأزمات الدولية 
التي اندلعت ني العديد من مناطق العالم وأن يحاولوا قياس هذا السلوك بالمقارنة 


بما 7 أزمة الخليج. ومن هنا تصاعد الاتهبامات ياعتماد مجلس الأمن معايير 
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ويصرف النظر عما إذا كان القياس على سلوك مجلس الأمن تجاه أزمة خلج 
يمثل موقفاً صحيحاً أم لا للحكم على مدى نجاح الأمم المتحدة أو إخفاقها في 
معالجة الأزمات الدولية اللاحقة أو لتقييم مدى فاعليتها وقدرتها 0 
السلم والأمن الدوليين» إلا أنه ما لا شك فيه أن أزمة الخليج شكلت حداً فاصلاً 
بين مرحلتين في تاريخ الأمم المتحدة. فلم يكن بوسع هذه المنظمة الدولية أن تعود 
إلى نمط سلوكها التقليدي السابق على نبهاية الحرب الباردة» لأن النظام الدولي كان 
قد تغيّر بالفعل. كمالم يكن بوسعها في الوقت نفسه أن ترقى إلى مستوى 
الطموحات التي حلقت أثناء أزمة الخليج» لأن التغير الذي حدث في النظام 
الدول لم يكن يدفع بالضرورة في هذا الاتجاه . 


(؟) حسن نافعةء «ردود الفعل الدولية إزاء الغزوء» ورقة قذمت إلى: الغزو العراقي للكويت: 
المقدمات» الوقائع وردود الفعل. . التداعيات: ندوة بحثية؛ سلسلة عالم المعرفة؛؟؛ 146 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 19496)» ص .١5‏ 

(4) لمناقشة أكثر تفصيلاً عن قضية المعايير الزدوجة في الأمم المتحدةء انظر: حسن نافعة: «الأمم 
المتحدة ومعاييرها المزدوجةء» العربي (7؟ - 74 تشرين الثاني/ نوفمبر :)١447‏ وةالأمم المتحدة والقضايا 
العربية»» المستقيل العربي» السنة 15. العدد ه/ا١‏ ام 1491)ء ص 4 - 78 
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ويحاول هذا الفصل أن يبحث في ما إذا كانت التحولات العالمية الراهنة تؤثر 
في أداء الأمم المتحدة وأسلوبها ووسائلها في الاضطلاع بوظيفتها الرئيسية المتعلقة 
بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين» وعما إذا كانت هذه المنظمة الدولية قادرة: 
من خلال ميثاقها وهياكلها وآلياتها الحالية» على الاضطلاع بهذه المهمة بكفاءة أكبر 
ما حققته حتى الآنء أم أن ذلك يقتضي إجراء تعديلات جوهرية على الميثاق 
واستحداث هياكل وآليات جديدة. 

ولهذا الغرض رأينا أن نقسم الفصل إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: 

الجزء الأول. ويبحث في مفهوم الأمن الدولي ودور الأمم المتحدة في 
تحقيقه » وما تفرضه التحولات الراهنة في النظام الدولي من تغير في هذا المفهوم. 
وينقسم هذا الجزء بدوره إلى ثلاثة مباحث» فيتتبع حركة المجتمع الدوليٍ ومحاولاته 
المستمرة للانتقال من حالة «الفوضى» إلى حالة «المجتمع المنظم» الذي يسوده 
القانون» ويشخص طبيعة العقبات التي تعترض طريق هذه الحركة. كما يعرض 
لمفهوم الأمن الجماعي وآلياته وفقاً للتصور الأصليٍ للميثاق» ويبحث أخيراً في 
أوجه القصور المتعلقة بهذا المفهوم على الصعيد النظري» وأسباب انهيار عمل 
الآليات المرتبطة بهء وأهم الاتجاهات المتعلقة بالبحث عن مفهوم جديد للأمن 
الدولي ولدور الأمم المتحدة فيه. 

ويبحث الجزء الثاني» في ممارسات الأمم المتحدة وأسلويها في إدارة الأزمات 
الدولية أو حلها سواء أثناء الحرب الباردة أو بعدها. وينقسم هذا الجزء بدوره إلى 
ثلاثة مباحث» فيقدم عرضاً بانورامياً لعمليات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم 
منذ إنشائها حتى الآنء في محاولة لاستخلاص أهم مؤشرات التحول التي طرأت 
على هذه العمليات» سواء من حيث الكم أو الكيف» ثم يحلل ممارسات الأمم 
المتحدة في مجال قمع العدوان أو ردعه. ويحلل أخيراً مارسات الأمم المتحدة في 
مجال الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلم وصنتعه وينئائه . 

أما الجزء الثالث والأخيرء فيحاول قراءة مستقبل نظام الأمن الجماعي في 
ضوء ممارسات الأمم المتحدة السابقة من ناحية» وما تفرضه مقتضيات التكيف مع 
التحولات الراهنة في النظام الدولي من ناحية أخرى . 
أولاً: البحث عن مفهوم للأمن الدولي ولدور الأمم المتحدة في تحقيقه 
مقدمة 

عرّف فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله الأمين العام لإجراء دراسة شاملة 
لمفاهيم الأمن» تطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )١844(‏ في 
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الدورة (78) لعام 1941ء مفهوم الأمن. في تقريره الذي نشر عام 1947ء على 
النحو التالي: «الأمن» من حيث المبدأء هو حالة ترى فيها الدول أنه ليس ثمة أي 
خطر في شن هجوم عسكري أو بمارسة ضغط سياسي أو إكراه اقتصادي.» بحيث 
تتمكن من المضي قدماً نحو العمل بحرية على تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمها». 
وانطلاقاً من هذا التعريف العام للفهوم الأمن, اكتفى التقرير في محال تعريقه الأمن 
الدولي بالقول بأن «الأمن الدولي هو نتيجة وحاصل أمن كل دولة عضو في 


المجتمع الدولي . 


وبصرف النظر عن حجم الاتفاق أو الاختلاف مع مختلف العناصر التي 
ينطوي عليها هذا التعريف. إلا أن الشق الخاص بتعدد مصادر تهديد الأمن وعدم 
اقتصارها على التهديدات العسكرية وحدها قد لا يكون محل خلاف كبير الآنء أما 
الشق الخاص ب «الحرية» و«التنمية الذاتية» فقد يثير نقاشاً أكثر حدة اليوم. وعلى أي 
حال» فإن مفهوم الأمن لا يمكن أن يكون إلا مفهوماً نسبياً. 


وكان توماس هويزء الفيلسوف البريطاني» قد ميّز منذ القرن السابع عشر 
بين حالة «المجتمع» وحالة «الطبيعة»» واعتبر أن الأفراد في النظام الداخلي يعيشون 
حالة المجتمع» بينما تعيش الدول حالة «الطبيعة» في العلاقات الدولية. والبحث 
عن الأمن هو الذي دفع البشر إلى الانخراط في مجتمعات من خلال «عقد 
اجتماعي» تتخلى بموجبه عن حريتها لصالح سلطة مركزية مشتركة”. 


والآنء وبعد مرور حولى ثلاثة قرون على أطروحات هويزء فإن مظاهر 
الفوضى ما تزال تمَيّز طابع العلاقات الدولية بسبب غيابٍ «عقد اجتماعي تتنازل 
فيه الدول عن سيادتها واستقلالها لصالح سلطة مركزية مشتركة في مقابل تمتعها 
بالحماية والأمن في كنف هذه السلطة. ومع ذلكء» فإنه يصعب القول بأن شريعة 
الغاب هي التي تحكم العلاقات بين الدولء» ذلك أنه منذ نشأة الدول القومية 
والمحاولات الرامية إلى تنظيم المجتمع الدولي لم تتوقف. وكانت قضية الأمن في 
القلب من هذه المحاوللات. 


)2 «مقاهيم الأمن, » تقرير الأمين العام 3 (نيويورك: الأمم المتحنةق» إدارة شؤون نرع 
السلاح » كمول) ص ؟. 


)١(‏ انظر عرضاً لأطروحات هوبز في: مارسيل ميرل» سوسيولوجيا العلاقات الدولية» ترجمة حسن 
نافعة (القاهرة: دار المستقبل العريء ,)١987‏ ص 55 وما بعدها. 
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١‏ حركة المجتمع الدولي بين « ضى» و«التنظيم» 
تشير أدبيات العلاقات الدولية إلى أن الدول لجأت إلى وسائل عديدة لاحتواء 
العنف والسيطرة على الأزمات الدولية. ويمكن تصنيف هذه الوسائل وإعادة 
ترتيبها وتقسيمها إلى ثلاثة أنماط : 


الأول: نمط الهيمنة وهو وضع تحاول فيه دولة امبراطورية أن توفر لنفسها 
من أسباب القوة ما يمكنها من فرض سيطرتها المطلقة على الآخرين وإخضاعهم 
لإرادتها ونظامها القيمي الخاص. وقد شهد النظام الدولي نماذج مختلفة من هذا 
النمط تعددت بتعدد الامبراطوريات» منها الرومانية والعثمانية والأوروبية 
الاستعمارية التقليدية المختلفة» 0 محاولة كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي السيطرة على العالم أو تقسيمه تقسيمه إلى مناطق نفوذ بينهماء وأخيراً محاولة 
الولايات المتحدة الراهنة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتفككه. 


والثاني: نمط توازن القوى. هو صيغة تحاول الدول من خلالهاء وفي غياب 
سلطة أعلى قادرة على تنظيم العلاقات في ما بينهاء تحقيق أمنها عن طريق ترتيبات 
للقوى تقلل من خطر وقوع هجوم عليها أو التحوط والوقاية من الأخطار الناجمة 
عن نزعات السيطرة أو تنامي عناصر القوة لدى الخصمء من خلال لعبة 
التحالفات. وقد شهد النظام الدولي نماذج مختلفة من هذه التوازنات عبر مراحل 
تطوره المختلفة. ولكن فترة ازدهار هذا النمط من أنماط المحاولات الرامية إلى 
تحقيق الأمن تركزت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أورويا. 

والثالث: نمط الوفاق أو التشاورء وهو وسيلة ب يتم اللجوء إليها عادة فى 
أعقاب الحروب الدولية الكبرى لتثبيت دعائم التسوية التي سفر عنها هذه 00 
والحيلولة دون اندلاع حروب جديدة» وعادة ما تقتصر على الدول الكبرى» 
وخصوصاً الدول المنتصرة ة في هذه الحروب. وقد تمارس عملية التشاور هذه من 
خلال صيغة مؤسسية أو تعاقدية» عرف النظام الدولي نماذج متعددة منهاء مثل 
نموذج «الحلف المقدس»» أو نموذج «عصبة الأمم»» أو نموذج «الأمم المتحدةف. 
أو من خلال صيغة أكثر مرونة تسمح للدول المعنية بعقد مؤتمرات دورية للتشاور 
حول ما ترغب في معالجته من قضايا. ويعتير نموذج «الوفاق الأوروبي» الذي 
استمر طوال القرن التاسع عشر أهم هذه النماذج على الإطلاق”" . 


زف4 انظر: ميرل» أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد. ص 3”7 - 79 
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ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنماط الثلاثة لا تشكل بدائل» ولا يستبعد 
وجود إحداها بالضرورة وجود الأنماط الأخرى في الوقت نفسهء وهي لست 
متعاقيبة أو تتم من خلال دورة معينة. فقد شهد النظام الدولي في مراحل تطوره 
المختلفة تعايش هذه الصيغ معاً في الوقت نفسه. وفي المرحلة الراهئة من مراحل 
تطور النظام الدولي على سبيل المثال. فإن محاولة الولايات المتحدة للسيطرة أو 
الهيمنة على العالم لا تستبعد وجود إطار للتشاور من خلال صيغة مؤسسية متمثلة 
في «الأمم المتحدة»؛ أو محاولة الدول الكبرى الأخرى مقاومة الهيمنة الأمريكية 
بحثا عن صيغة مختلفة ل «توازن القوى». 

وكان الإخفاق الدائم والمتكرر لنمط «الهيمنة» من ناحية» ولنمط «توازن 
القوى» من ناحية أخرى» في تحقيق الأمن الدولي» هو السبب الرئيسي وراء محاولة 
تحقيق هذا الأمن من خلال إطار مؤسسي دائم يقوم على أساس اختياري 
وتعاقدي» إذ تشير دروس التاريخ إلى أن جميع ألوان الامبراطوريات التي عرفها 
التاريخ؛ لم تتمكن من فرض سيطرتها على العالم كله وطوال الوقت». وكل ما 
استطاعت أن تصل إليه هو فرض هذه السيطرة على جزء محدود من العالم ولبعض 
الوقت فقط. وكان مآل الامبراطوريات كلها إلى زوال وانبارت جميعاً» إما بسيب 
عدم قدرتها على السيطرة على الثورات والاضطرابات الداخلية التي تزداد دائماً مع 
تمدد الحيز الذي تسيطر عليه» أو بسيب ضغط القوى المتحالفة ضدها من الخارج 
وحصارها لها. أما نموذج «توازن القوى»». فقد كان نموذجاً مشا على الدوامء 
وغير قادر على الصمودء إما بسيب التغير المستمر في نمط التحالفات». والذي 
يؤدي بالضرورة إلى تغير مستمر في موازين القوى بينهاء أو بسيب التغير المستمر 
في ديناميكية النظم الداخلية وقدرتها على حشد الموارد وتعبتتهاء والتي تؤدي أيضاً 
إلى تغير دائم في موازين القوى قد ينجم عنه إخلال جسيم بالأمن. ولأن «نقطة 
التوازن» المثلى» والقادرة على الحيلولة دون اندلاع الحرب» هي مسألة افتراضية 
بحتة» وغير قابلة للحساب الكميّء نظرا إلى دخول عناصر غير مرئية وغير مادية 
في حسابات القوة» فقد كان من الصعب تماماً أن يركن المجتمع الدولي على نحو 
دائم لصيغ التوازن الهشّة هذه بحثاً عن الأمن. 

وعلى الرغم من أن محاولات الهيمنة لم تنته على الإطلاق» كما أن صيغة 
«توازن القوى» ما تزال هي إحدى القواعد الذهبية المحركة. والمفسرة في الوقت 
نفسهء للعلاقات الدولية» إلا أن قادة الفكر وصناع القرار في العالم لم يكقُوا عن 
التفكير في إطار نظري» وأيضاً في صيغة عملية تقوم على مفهوم جديد للأمن لا 
يتحقق من خلال الهيمنة المرفوضة دولياء أو يستند إلى «توازن القوى»»؛ المستحيل 
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عملياً. أما الإطار النظري فقد تيلور من خلال مفهوم «الأمن الجماعي». وينطوي 
هذا المفهوم على اعتراف بأن الأمن كل لا يتجزأء وأن تعرض الجزء للعدوان أو 
لتهديد يلحق الضرر بالكل ومن ثم تصبح مسؤولية دفع العدوان أو ردع التهديد 
واقعة بالضرورة على عاتق الكل باعتبارها مسؤولية تضامنية أو مشتركة. كما 
ينطوي هذا المفهوم أيضاً على التزام باحترام جماعي لنمط معين من السلوك» 
ولأسلوب معين في حل المشكلات والخلافات الدولية. وأما الصيغة العملية» فقد 
تبلورت من خلال محاولات عدة متكررة لتنظيم المجتمع الدولي في أعقاب حروب 
دولية كبرى. وجاءت أولى هذه المحاولات في أعقاب الحروب الأوروبية التي 
انتهت بهزيمة نابليون وإقامة ما يسمى ب «الحلف المقدس» والذي تمحوّل بالتدريج إلى 
صيغة «الوفاق الأوروبي». وجاءت المحاولة الثانية» فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى وقيام «عصبة الأمم». وأما المحاولة الثالثة» فقد جاءت في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وقيام «الأمم المتحدة». ولكي نمسك بطرف الخيط الواصل بين هذه 
المحاولات الممتدة ربما يحسن أن ندل ببعض الملاحظات الأساسية حول هذه 
الصيغ» وما أسهمت به كل منها على طريق الانتقال من «الفوضى» إلى «النظام». 
أ صيغة «الحلف المقدس» و«الوفاق الأوروبي» 


كانت الدول المتحالفة ضد نابليون هي أول من فكر في وضع صيغة مشتركة 
أو جماعية لتحقيق السلم والأمن على نطاق أورويا كلها. فقد صرح ممثلو كل من 
روسيا والنمسا وبريطانيا وبروسيا لمندوب نابليون أثناء مؤتمر شاتيون الذي عقد في 
ه شباط/ فبراير عام 1815 أنهم لا يمثلون دولهم فقطء وإنما يتكلمون باسم 
أوروبا كلها. وقد تصورت أكثر الدول المنتصرة رجعية في أوروباء وهي روسيا 
والنمسا وبروسياء أن بمقدورها أن تفرض تصورها الخاص بالسلم على أوروبا 
كلهاء من منطلق أنها مفوضة من جانب «العناية الالهية» لأداء هذه المهمة استناداً 
إلى المبادئ المسيحيةء ومقاومة الأفكار التحررية التى نادت بها الثورة الفرنسية» 
والتي حاول نابليون أن يفرضها بالقوة على أوروبا. ولذلك فقد كانت مهمة 
«الحلف الثلائي المقدس» هي مقاومة الثورات والحركات التحررية والقومية وحماية 
العروش التقليدية والرجعية في أوروبا. غير أن بريطانياء وهي إحدى أهم دول 
التحالف المنتتصر ضد نابليون» لم تتحمس كثيراًء يسبب ميولها الليبرالية النسبية» 
لهذا المفهومء فلم تنضم إلى هذه المعاهدة الثلاثية . ومع ذلك. فمقّد دعمت هذه 
المعاهدة عمليا حين انضمت مع هذه القوى الثلاث إلى معاهدة رباعية جديدة في 
٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2١8١0‏ وقد نصت هذه المعاهدة على عقد اجتماعات 
دورية بين الدول الموقعة عليها لبحث شؤون القارة الأوروبية. وعندما عقد أول 
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اجتماع للمؤتمر الأوروبي في مدينة أكس لاشابل عام 214818 قدم قيصر روسيا 
اقتراحاً بشأن «عقد معاهدة عامة تكون فيها دول أوروبا كلها ضامنة لممتلكات 
بعضها البعض » وضامنة لشكل الحكومات القائمةء ولنظمها السياسية التي يكون 
معمولاً بها حين توقيع المعاهدة». وتحمست بروسيا لهذا الاقتراح» وأضافت إليه 
اقتراحاً عملياًء وهو إنشاء جيش دول قادر على تنفيذ هذا الضمان الجماعي يكون 
مقرة امدينة بر كسل: لكن بريطانيا رفضت أن تربط نفسها بنظام للأمن الجماعي 
يبدو محافظاً على هذا النحوء ولذلك لم ينجح هذا المشروع . 


غير أن إخفاق نظام الأمن الجماعي بصيغته التي اقترحتها روسيا لم يحل دون 
انعقاد سلسلة من المؤتمرات لحل أو إدارة الأزمات الكبرى التي واجهت أوروبا 
طوال القرن التاسع عشر. وكثيراً ما فوض هذا المؤتمر دولة أو أكثر من الدول 
الأوروبية الكبرى بالتدخل باسم المؤتمر لمساعدة ثورة أو لإحماد ثورة أخرى» أو 
حتى للقتال إلى جانب دولة أوروبية في مواجهة دولة أوروبية. . . وهكذا. في 
سياق هذا التفويضء. تدخلت فرنسا لقمع الثورة التي قامت في أسبانيا ضد الملك 
فرديناند السابع. وباسم المؤتمر الأوروبي» قامت روسيا وإنكلترا وفرنسا بقتال 
الأسطول المصري - التركي في موقعة نافارين عام 1874» لمساعدة اليونان في 
الحصول على استقلالها. وتم تقديم الدعم إلى بلجيكا للحصول على استقلالها عن 
هولندا وضمان حيادها الدائم عام ؟*6. وتجاوز نشاط «المؤتمر؛ حدود القارة 
الأوروبية حين تدخل لصالح تركيا ضد محمد علي» وبدأ مهتم ب «المسألة المصرية». 
كما اهتم في عام ١884‏ بوضع قواعد لتنظيم الملاحة في قناة السويس» وبيمسألة 
الملاحة في خهر الكونغوء ونبر النيجر. وفي سنة 214٠0‏ نظم حرب البوكسر في 
الصين. وكادت سلطة المؤتمر تصل إلى حد التدخل في شؤون القارة الأمريكية 
لمساعدة اسبانيا على إخماد الثورات فى مستعمراتها هناكء لكن إنكلترا رفضت أي 
تدخل من جانب المؤتمر فى شؤون المستعمرات الاسبانية» وأعلنت أن مثل هذا 
التدخل يعتبر عملاً عدوانياً ضدهاء كما أعلنت الولايات المتحدةء من خلال مبدأ 
مونرو لعام ١877‏ رفضها أي تدخل أوروبي في شؤون الأمريكتين”"' . 


ويلاحظ على صيغة المؤتمر الأوروبي ما يلي: 
)١(‏ انه مل محاولة لفرض مفهوم القوى الأوروبية الكبرى للأمن على القارة 


463 بطرس بطرس غالي» الحكومة العالمية. كتاب اكتوبر (القاهرة : دار المعارف » )0 ص 67. 
() المصدر نفسهء ص 05. 
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الأوروبية» كما حاول فرضها على مناطق خارج هذه القارة. وعلى هذا الأساسء 
فقد كان أقرب ما يكون لمحاولة الهيمنة من جانب القوى الكبرى منه إلى صيغة 
للتشاور تجمع بين الدول الكبرى والدول الصغرى في إطار مؤسسي واحد. 

(؟) انه لم يشكل منظمة دولية بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح لأنه لم يخضع في 
ممارساته لقواعد ومبادئ محددة وواضحة» ولم تنبثق عنه سكرتارية دائمة تتابع تنفيذ 
قراراته» ولم تكن لديه آليات ثابتة ومحددة لاتخاذ القرارات أو تنفيذها. لذلك 
اختلف أسلوب المعالجة من حالة إلى أخرى» وتوقف على طبيعة العلاقة بين الدول 
الكبرى نفسها. فأحياناً يفوض المؤتمر الأوروبي دولة بشن الحرب من دون أن 
يكلف نفسه عناء مساعدتهاء وأحياناً أخرى تتحالف أكثر من دولة فى شن هذه 
الحربء وأحياناً ثالثة يتم التدخل جماعياً . 1 


(*) إن دوره لم يقتصر في الواقع على التدخل العسكري» أو طرح تسويات 
معينة ومحاولة فرضها بالقوة» بل أسهم المؤتمر الأوروبي في تبيئة مناخ مؤات لتطور 
القانون الدولي وازدهاره. فقد كانت المؤتمرات الدولية الكبرى التي عقدت في كنف 
«الوقاق الأوروبي» (مثل مؤتمر فيينا عام 0١18ء‏ ومؤتمر باريس عام 1807ء 
ومؤتمر برلين عام 8765١ء2‏ وغيرها من المؤتمرات) هي المناسية التي تبلور من خلالها 
العديد من قواعد القانون الدولي وتثبت. 

ولهذا يرى الكثيرون» ومن بينهم جورج سل (56616 .6©)؛ على سبيل 
المثال» في ممارسات «الوفاق الأوروبي» برهاناً على ما أسماه ب «الحكومة العالمية 
الفعلية». كما يرى بعض كبار الباحثين أنه «في غياب جهاز مفوض بمسؤوليات 
وسلطات ملائمة» اضطلعت عملية التشاور الاختياري بين القوى الأوروبية الكبرى 
بوظيفة الضبط الإيقاعي اللازم لتسيير النظام الدولي في ذلك الوقت» ولكن بطريقة 


تجريبية ومتقطعة»0١2.‏ 
ب - صيغة عصبة الأمم 


شكل قيام «عصبة الأمم» في أعقاب الحرب العالمية الأولى خطوة حاسمة 
جديدة على طريق انتقال العلاقات الدولية من حالة «الطبيعة» إلى «حالة المجتمع»» 
إذا جاز لنا استخدام لغة الخطاب الهوبزيء وذلك من زوايا عديدة: 


)١(‏ انها فتحت أبواب عضويتها أمام الدول كافة» واستناداً إلى قاعدة المساواة 


.5١ المصدر تقسه» ص ١62-65ه, وميرل» المصدر نقفسهء ص‎ )١( 


٠6١ 


السيادية بينهاء ومن دون أي تمييز بين الدول الكبرى والدول الصغرى» سواء في 
حقوق العضوية أو في واجباتها. وكانت تلك خطوة حاسمة على طريق الانتقال 
من مفهوم «الأمن» أو «الضمان» الجماعي» باعتباره مسؤولية أو حق تقتصر 
بمارستهما على الدول الكبرى وحدهاء إلى مفهوم أكثر تطوراً ينظر إلى فكرة الأمن 
باعتباره مسؤولية مشتركة تقتضي تعاون الجميع في حمل أعبائها. 


(؟) انها عالجت قضية الأمن الدولي في سياق أوسع وهو سياق تنظيم 
المجتمع الدولي ككل. صحيح أن قضية الأمن» بمعناه المباشرء احتلت المرتبة 
الأولى من اهتمام العصبة» لكنها لم تهمل معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
وقضايا حقوق الإنسان» وخاصة حقوق الأقلياتء وأقامت علاقات عمل مؤسسية 
وتنظيمية مع العديد من الاتحادات الإدارية التي كانت قد نشأت قبل قيام العصبة» 
أو مع بعض المنظمات «المتخصصة» التي تزامن إنشاؤها مع نشأة العصبة. وكانت 
تلك خطوة حاسمة» وإن كانت ما تزال في مراحلها يكم على طريق بلورة 
مفهوم شامل ومتعدد الأبعاد للأمن لا يقتصر على الجوانب السياسية أو العسكرية 
المباشرة فقطء. وإنما يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً . 


(5) انها حاولت» ولأول مرة في تاريخ البشرية» تنظيم العلاقات الدولية» 
وفى مقدمتها العلاقات السياسية الدولية» على أسس ثابتة ودائمة» ووققاً لقواعد 
واضخة وغددة ومعلتة ومضاغة فى شكل معاهدة دولية ملزعة ٠.‏ وكانك تلك 
خطوة حاسمة على طريق الانتقال» ولو بطريقة بدائية» إلى صيغة «العقد 
الاجتماعي» الضروري لانتقال الدول من حالة «الطبيعة» التي تتسم بالفوضى 
وسيادة قانون الغاب» إلى حالة «المجتمع» المنظم الذي يحاول على الأقل أن يخضع 
في سلوكه لقواعد قانونية ملزمة ومقبولة من الجميع. 


ومع ذلك» فلم تفكل عصبة الأمم سلطة دولية بالمعنى الحقيقي» وحاولت 
أن تعتمد على تأييد الرأي العام وعلى مكانتها الأدبية» لحمل الدول الأعضاء على 
اللجوء إلى الوسائل السلمية في فض المنازعات التي تنشب في ما بينها واحترام 
العهود والمواثيق الدولية. يكن لط ا ود )مدن ا رايا رد 
اللجوء إلى الحرب» والذي كان حقاً مقرراً للدول في ذلك الوقتء واكتفى العهد 
بالنص على ضرورة التزام الدول باللجوء إلى الوسائل السلمية أولآء وعدم اللجوء 
إلى الحرب قبل مضي فترة ؛ ثة أشهر على الأقل واستنفاد سبل التسوية بالوسائل 
السلمية. كذلك فلم تتوفر لدى العصبة الأداة العسكرية التي تكفل لها بالفعل ردع 
المعتدي أو إنزال العقاب به. وعلى الرغم من أن مجلس العصبة كان يملك. ٠‏ نظرياً 


ادل 


على الأقل. صلاحيات معينة تمكنه من أن يطلب من الدول الأعضاء وضع قوات 
برية أو بحرية أو جوية تحت تصرفهء إلا أنه لم يلجأ قط إلى هذا الإجراء لمواجهة 
حالات الاعتداء المسلح العديدة التى حدثئت في عهد العصبة. كما لم يطبق 
المجلس الصلاحيات المخوّلة له بفرض العقويات الاقتصادية إلا في حالة واحدة» 
هي حالة اعتداء إيطاليا على اليوبيا عام 1941757. أما العقوبات السياسية» وأهمها 
الطرد من العصبة»ء فلم تطبق إلا في حالة واحدة.» هي حالة اعتداء الاتحاد 
السوفياتي على فنلندا عام 01 


وقد حاولت العصبة التحرك على طريق مواز في محاولة لتحقيق الاستقرار 
الدولي من خلال نظام مقبول يكفل توازن القوى» وذلك في محاولة بلورة سياسات 
معينة لحث الدول الأعضاء على الحدّ من التسلح والاكتفاء منه بالحد الأدنى اللازم 
للوفاء باحتياجات أمنها الداخلي فقط. وعلى رغم الجهود الضخمة التي بذلتها 
العصبة في هذا المضمارء إلا أن المؤتمر العام الذي نجحت أخيراً في عقده عام 
7 لبحث أسس نزع السلاح قد باء بالفشل. 


ومن الواضح أن العصبة لم تتحول إلى منظمة فوق الدولء وم تتمتع 
بالسلطات التي تكفل لها تحقيق إرادتها الذاتية التي هي تعبير عن إرادة المجتمع 
الدولي في مواجهة الدول الأعضاء. ورفضت هذه الدول أن تتنازل عن أي جزء 
من سيادتها لصالح هذه المنظمة الوليدة» كما رفضت الدول الكبرى أن تتحمل 
مسؤوليات إضافية في ظل نظام جماعي للأمن لا تسيطر هي على آليات صنع القرار 
فيهء وفضلت العمل بوسائلها الخاصة» والاعتماد على مواردها وإمكاناتها الذاتية» 
أو التحالف مع الآخرين لتحقيق أمنها. وقد أسهم ذلك كلهء بالإضافة إلى عوامل 
أخرى عديدة لا يحال للتعرض لها هنا بالتفصيل» فى تقليص قدرة هذه المنظمة 
الدولية على السيطرة على المشكلات العديدة التى تفجّرت الواحدة تلو الأخرى 
لتتتهي باندلاع الحرب العالمية الثانية التي كانت أكثر دماراً وأشد فتكاً من سابقتها. 

غير أنه يتعين أن نشير هنا إلى أن العصبة لم تتحول بالفعل إلى منظمة عالمية» 
ومن ثم فقد غلب عليها الطابع الأوروبي في النهاية. قالولايات المتحدة التي 
أسهمت بالدور الرئيسي في حسم الحرب العالمية الأولى وصياغة عهد العصبة لم 
تصبح عضواً فيها بسبب رفض الكونغرس. ولم ينضم الاتحاد السوفياتي إليها إلا 
في عام 1574ء وم يلبث أن طرد منها عام 1914. وقد انسحبت اليابان عام 
19٠ء‏ وكذلك ألمانياء ثم انسحبت معظم دول أمريكا اللاتينية بحلول عام 
5 . وفي الوقت نفسهء لم تول العصبة أهمية تذكر للمشكلة الاستعمارية» 


6 


باستثناء نظام الانتداب الذي طبق على المستعمرات التي اقتطعت من الدول المهزومة 
في الحرب. ويالتالي» فلم يكن متاحاً أمام نصف شعوب العالم تقريباً المساهمة في 
نشاط أول منظمة عالمية» لأن هذه الشعوب كانت واقعة تحت السيطرة الاستعمارية 
المماشرة 
باصبرة + 


ولا ينبغي أن يقلل إخفاق العصبة من الأهمية القصوى لتلك التجربة التي 
كانت في الواقع بمثابة «محاولة أولية» لاستكشاف الآفاق والمشكلات التي تعترض 
عملية تنظيم المجتمع الدولي. فقد استفادت الأمم المتحدة من هذه التجربة استفادة 
مباشرة لدرجة أن بعض النصوص المتعلقة بعدد من الأجهزة التي أنشأتهاء مثل 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي» قد نقلت بطريقة تكاد تكون حرفية إلى الأجهزة 
المقابلة لها في الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة. ومع ذلك فهناك ما يشبه الإجماع 
في معظم الكتابات التي تناولت بالتحليل دور عصبة الأمم»؛ على أن إدراج عهد 
عصبة الأمم ضمن معاهدات الصلح التي أبرمت في نباية الحرب العالمية الأولى قد 
انطوى في حدّ ذاته على اعتقاد ضمني بأن الترتيبات التي تمّ التوصل إليها هي 
ترتيبات نهائية» وأنها تصلح أساساً لنظام عالمي دائم وعادل. لكن هذه الترتيبات 
كانت في الواقع إملاءً لشروط الجانب المنتصر في الحرب على الجاتب المهزوم فيها. 
وفي هذا السياق» بدت العصبة كما لو كانت مجرد أداة لإبقاء الأوضاع على ما هي 
عليه غداة الحرب». بصرف النظر عن عدالة هذه الأوضاع أم لاء أكثر من كونها 
أداة لتحقيق التعاون بين الدول استناداً إلى مبادئ عامة وعادلة لا تفرق بين المتتصر 

صلق 
والمهزوم ' . 


اج - صيغة الأمم د20 


وقد اتسمت هذه الصيغة في الواقع بقدر كبير من المرونة جعلها قادرة على 
التكيف مع التطورات التي طرأت على النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية حتى 


©0686 5©00, هناك عدد هائل من الكتابات حول عصبة الأممء انظر على وجه الخصوص:‎ )١١( 
11:6 رممستطعنان21 مهم آ) مدمائوتة زه منهدع1 ءا زه [أه8 ننه معنا‎ ]1973[(. 
انظر أيضاً: حسن تافعة [وآخرون]» مقدمة العلوم السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛‎ 
.45 7 4١ ص 7 ده _ 016؛ غالي» المصدر نقسهء ص 67 - الاء وميرلء المصدر نفسهء ص‎ ) 
حول تجربة الأمم النحدةء انظر على سبيل الثال : #«مائمعتصمع:10 ,النمعة/ا اعطعنقة‎ )١١( 
سدلة عه ,([1972] متام ى تعتمدع) عاطم تفدمتتهمعلمة اتمعل عنذة .لا ومتامعلامن) ,علمتفمدم‎ 
بن عامط 075 172 عها«ه1# فعقفاط ,ع«منه/ة فعانولة .كله ,مناطمومتك1 متلعمع8 قم ممعطمر_‎ 
,كعمو دمفصععما» تقده0:5) .له 254 ,كممتماعاظ لمدمم معنو‎ 1993(. 


نالا 


انتهاء الحرب الباردة» بل إنها استوعبت هذه التطورات. ويرى بعضهم أن هذه 
الصيغة ما تزال صالحة للعمل وقادرة على التعامل بكفاءة مع التطورات الراهنة في 
النظام العالمي. ويما أننا سنركز تحليلنا في هذا الفصل كله على دور الأمم المتحدة 
في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين» فإننا سنكتفي هنا بعرض لأهم 
الملامح العامة التي ميزت تجربة الأمم المتحدة من التجارب السابقة» وما أسهمت 
به من تطور على طريق الانتقال من حالة «الطبيعة» إلى حالة «المجتمع؟ الدولي. 
ويمكن إجمال أهم ملامح هذا الإسهام وسماته على النحو التالي: 
)١(‏ الأمم المتحدة كمنظمة عالمية 


أدى عدم ارتباط الأمم المنحدة بترتيبات الصلح التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية» من ناحية» واهتمامها بشعوب الدول الواقعة تحت الاستعمار وقضاياها من 
ناحية أخرى, إلى فتتح الطريق أمام تحول الأمم المنحدة إلى منظمة عالمية بالفعل. 
فقد انضمت إليها 0 المهزومة في الخحرب العالمية الثانية» وكذلك جميع الدول 
التي حصلت على استقلالها تباعاً. ولم يكن طريق الأمم المتحدة نحو العالمية سهلاً 
أو معدًا. فقد أدت الحرب الباردة بين المعسكرين إلى عرقلة دخول عدد من الدول 
المتحالفة مع هذا المعسكر أو ذاك لبعض الوقتء وإلى الحيلولة أيضاً دون مشاركة 
الصين الشعبية» وهي أكبر دوئة في العالم من حيث تعداد السكان» في أنشطة 
الأمم المتحدة حتى عام 2191/١‏ على الرغم من أن الصين هي عضو مؤسس في 
الأمم المتحدة. وأدى هذا الوضع إلى مفارقة غريبة تمثلت في شغل حكومة جزيرة 
فرموزا الصغيرة لمقعد الصين الدائم في مجلس الأمن. لكن مسيرة الأمم المتحدة 
بدأت» بعد إنهاء المشكلة الصينيةء تتحرك بثبات لا رجعة فيه فى أتجاه العالمية 
الحقة. على صعيد آخرء لم يشر الميثاق» من قريب أو بعيدء إلى حقّ الدول 
الأعضاء في الانسحاب من المنظمةء ولم توقع عقوبة الفصل على أية دولة عضو 
حتى الآنء وهو ما أسهم في دعم عاللمية الأمم المدحدة. وفي ما عدا بعض 
الحالات الفردية المحدودة جداًء فإن جميع الدول الأعضاء في «المجتمع» الدولي 
أصيحت أعضاء في الأمم الملتحدة. وتلك ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة في 
التاريخ الإنساني. فلم يسبق في أية لحظة من لحظات التاريخ البشري المعروف أن 
تحولت أية منظمة دولية من قبل إلى إطار مؤسسي يضم حكومات جميع دول 
وشعوب العالم وممثليهم من قبل» بما في ذلك تجربة عصبة الأمم. 

(") الأمم المتحدة كنواة للتنظيم العالمي الشامل 

تدعمت صورة الأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولية عامة الاختصاص 


الل 


(وليست منظمة سياسية أو أمنية)» وعلى نحو أفضل بكثير مما كانت عليه عصبة 
الأممء فعهد إلى أحد أجهزتها الرئيسية» وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي» 
بمهمة معالجة» أو البحث عن حلول للمشكلات الدولية الأخرى كافة التى لا 
تتصل مباشرة بقضايا السلم والأمن الدوليين» كما صرح لهذا الجهازء وللجمعية 
العامة أيضاء بإنشاء كل ما يلزم من الفروع الثانوية لمواجهة التطور المستمر في 
الوظائف والمهام والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها المجتمع الدولي من خلال الأمم 
المتحدة . 

على صعيد آخرء ربط الميثاق بين الأمم المتحدة وأشكال المنظمات الدولية 
الأخرى كلهاء حكومية وغير حكومية؛ يعلاقة عمل محددة؛ ولكن من طبيعة 
مختلفة» فأوجد علاقة دستورية مع المنظمات الاقليمية على أساس تنظيم هرمي 

ة تتربّع الأمم المتحدة؛» من خلال مجلس الأمن» على قمته. وأوجد أيضاً 
علاقة مؤسسية تعاقدية مع المنظمات الدولية اللتخصصة على أساس التنسيق 
والتعاون والتكامل» بحيث أصبحت هذه المنظمات تشكل مع الأمم المتحدة 
«منظومة» أو «عائلة» واحدة. كما أوجد علاقة من جانب واحد مع المنظمات 
الدولية غير الحكومية على أساس تخويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحية 
إشراك هذه المنظمات على النحو الذي يراهء في أنشطة الأمم المتحدة المختلفة. 

وهكذا تحولت الأمم المتحدة» ولأول مرة أيضاًء في تاريخ البشرية إلى نواة 
للتنظيم العالمي الشامل على النحو الذي يجعلها قادرة تماماً على التكيف مع اتجاه 
النظام العالمي نحو العولمة («متاه+تلةطه )31‏ 

(©) الأمم المتحدة كنواة لحكومة عالمية 


حاول ميثاق الأمم المتحدة» على عكس عهد العصبة» أن يوجد نوعاً من 
التوازن بين النظرة المثالية - القانونية الرامية إلى تأكيد الطابع الديمقراطي للمنظمة» 
من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء والنظرة الواقعية الرامية إلى 
التركيز على تحقيق فاعلية المنظمة من خلال منح الدول الكبرى ثقلاً ومزايا خاصة 
في عملية صنع القرارات المهمة في الأمم المتحدة. وأدى ذلك إلى صيغة حاولت 
أن تجمع بين مزايا تجربة «التحالف المقدس» ومزايا تجربة «عصبة الأمم»؛ حيث 
يصعب تحقيق المشاركة الفعالة والمساندة من جانب بقية الدول الأعضاء في المجتمع 
الدولي من دون توافر حد أدنى من الديمةراطية. وتجسدت هذه الصيغة في عضوية 
دائمة للدول الكبرى في مجلس الأمن» وتمتع هذه الدول بحق الفيتوء وكذلك في 
تخويل مجلس الأمن سلطات وصلاحيات واسعة التطاق. 
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وعلى الرغم من أنه يصعب الادعاء بأن الأمم المتحدة هي منظمة «فوق 
الدول»» أو أنها شكل من أشكال الحكومة العالمية» إلا أن السلطات والصلاحيات 
الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الميثاق الحالي تجعله قادراً على التصرف كجهازء 
وكسلطة يوليس دولي» من الناحية الفعلية» في حالة توافر شرط واحدء هو 
حدوث توافق بين الدول الكبرى الأعضاء الدائمين فيه. ومن المسلم به أن سلطة 
الحكومة هي سلطة أوسع نطاقاً من سلطة البوليس. ومع ذلك» فإن وجود جهاز 
دولي يملك هذه الصلاحية من الناحية القانونية» من شأنه أن يفتح الباب أمام 
الأمم المتحدة» إذا توافرت ظروف دولية ملائمة» لكي تصبح هذه المنظمة الدولية» 
ليس فقط نواة لحكومة عالمية» ولكن أيضاً إطاراً مؤسسياً لنظام عالمي لإدارة شؤون 
الكون. لكن ذلك يتطلب جهداً إصلاحياً ضخماًء كما سنشير إلى ذلك» في ما 
بعد . 


يتضح من هذا الاستعراض لتطور حركة المجتمع الدولي أنه يتجه بثبات 
وبخطى متسارعة بالفعل إلى التحول من مرحلة الفوضى التي مير حالة «الطبيعة» 
إلى مرحلة «النظام؟ (05065) والتنظيم («هقادنمهع:0) التي عيّز حالة «المجتمع». 
ولا ينبغي أن تحجب بعض مظاهر الفوضى والعنف القائمة حالياًء والتي وجدت 
دوماً بدرجة أو بأخرى في جميع الفترات التاريخية» هذه الحقيقة. والواقع أن 
ديناميكية التطور الخاصة بالثورة العلمية والتقانية التي بدأت مع الثورة 9 
التي انطلقت في أوروبا في القرن الثامن عشرء ومنها إلى العالم أجمعء ودقعها 
الدؤوب في اتجاه تحويل العام إلى قرية كونية واحدة. هو الذي يدفع بالضرورة في 
اتجاه عملية التنظيم هذه بصرف النظر عن العقبات. لكن هذه الحركة تتسم بسمتين 


أساسيتين : 


)0( الحركة المستمرة في اتجاه التحول من «النظام الأوروبي» إلى «النظام 
العالمى» ‏ 


(ب) الحركة المستمرة في اتجاه التحول من المجتمعات المغلقة التي تسيطر 
عليها سلطة مركزية واحدةء أي كانت طبيعة هذه السلطةء إلى المجتمعات المفتوحة 


التي تتيح المجال لدور متزايد للفاعلين من غير الدول. ولا شك في أن لذلك كله 
0 المباشرة في مفهوم الأمن الدولي» وفي سبل تحقيقه وآلياتها.. وسوف نحاول 
في ما يلي بحث ما إذا كانت الأمم المتحدة بمفاهيمها وهياكلها وآلياتها الحالية قادرة 
على تحقيق الأمن الدولي بالفعل» أو أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير هذه المفاهيم 
والهياكل والآليات معاً. 
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؟ - مفهوم الميثاق للسلم والأمن الدوليين ولدور الأمم المتنحدة 
في تحقيقهما 

يحتوي ميثاق الأمم المتحدة على إشارات عديدة إلى «السلم؟ وإلى «الأمن» 
الدوليين» لكنه لا يتضمن في أية مادة من مواده تحديداً واضحاً أو تعريفاً لهذين 
المفهومين. ويتضمن الميثاق أيضاً إشارات عديدة إلى «تبديد» السلم و«الإخلال» 
بالسليء وإلى «أعمال العدوان». لكنه لا يتضمن أيضاً في أية مادة من مواده 
توضيحاً لمصادر هذا التهديد أو الإخلال» أو تعريفاً للعدوان. 


وتشير ديباجة الميثاق إلى أن شعوب «الأمم المتحدة» قد آلت على نفسها بأن 
«تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب. . . وأن تؤكد (إيمانها) بالحقوق الأساسية 
للإنسان. . . وبالمساواة بين الأمم كبيرها وصغيرها... وأن تبين الأحوال التي 
يمكن في ظلها تحقيق العدالة... واحترام الالتزامات الدولية» وأن تدفع بالرقي 
الاجتماعي وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. . . الخ.2. أما المادة 
الأولى من الميثاق» فتحدد مقاصد الأمم المتحدة في «حفظ السلم والأمن الدولي. 
وإنماء العلاقات الودية بين الأمم.. واتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم العام 
والعمل من خلال التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والإنسانية» وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان'. 


في هذا السياق يسمح ميثاق الأمم المتحدة بإعطاء مفاهيم متباينة جداً للسلم 
والأمن الدوليين» أي أن التفسير الأوسع للمواد المختلفة ذات الصلة في الميثئاق 
تؤدي إلى افتراض أن كل خرق للميادئ والقواعد المنصوص عليها في الميئاق 
والخروج عليها أو العمل على عرقلة الأهداف التى تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها 
يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. أما التفسير الضيق لهذه المواد فيقصر أعمال 
التهديد للسلم والأمن الدوليين على كل ما من شأنه تعريض سيادة الدول الأعضاء 
وسلامتها الاقليمية للخطر. 


والواقع أنه لا يوجد تفسير واحد محدد ومتفق عليه للميئاق؛ ويخاصة ما 
يتعلق منه بموضوع المحافظة على السلم والأمن الدوليين. وقد استغرقت الجمعية 
العامة سنوات طويلة جداً من المناقشة الحادة قبل أن تتمكن من إصدار قرار يتضمن 
تعريفاً للعدوان (القرار رقم 79/5714 لعام 1914). لكن صدور هذا القرار لم 
يحل أية مشكلة عملية» ولا يلزم أحداً بقبوله فضلاً عن أنه ما زال موضوعاً 
لخلافات أساسية» على الرغم من أن محكمة العدل الدولية قد أقرت بأن هذا القرار 
ال 


يمكن أن يعتد به كدليل «يعكس موقف القانون الدولي العرفي:" . 

هذا الغموض قصد به أن يصبح مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي لها 
سلطة تقديرية كاملة» سواء فى تحديد طبيعة الممارسات أو التصرفات الدولية 
وتوصيفهاء وما إذا كانت هذه الممارسات أو التصرفات تنطوي على «تهديد؛ أو 
«إخلال» أو «خرق» للسلم والأمن الدوليين» أو في تحديد طبيعة الإجراء؛ أو 
التصرف الدولي» المناسب والمطلوب للرد على هذه الممارسات أو التصرفات. 
ومعنى ذلك. أن مفهوم الميئاق للسلم والأمن الدوليين لا يمكن تحديده بدقة إلا 
بالرجوع إلى السوابق» ونخاصة تلك المتعلقة بمفارسة حلش الأمن. وسوف نشير 
في موضع لاحق إلى أن هذه الممارسات قد اختلفت جذريا في فترة ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة مقارنة بممارساته أثناء الحرب الباردة نفسها. 


غير أن عدم تحديد الميئاق لمفهوم واضح ومحدد للسلم والأمن الدوليين لم يحل 

دون وضع تصور لنظام كامل للأمن الجماعي يشكل نقلة موضوعية بالمقارنة مع 

التجارب الدولية السابقة. ويقوم هذا النظام على ضلعين: أحدهما وقائي. والآخر 
أ- البعد الوقائي في نظام الأمم المتحدة للأمن الجماعي 


حدد ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التى يتعين على 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بهاء والتي يشكل احترامهاء والعمل على 
هديباء والالتزام بتنفيذهاء أهم وسيلة من وسائل وقاية المجتمع الدولي من 
الأخطار التي يمكن أن تبدد سلامته وأمنه. ولكنها تعيّن عليه فى الوقت نفسه أن 
محدد وسائل وآليات: للتدخل» ومساعدة الدول الأعضاه عل تسرية الخلاقات 
والأزمات التي قد تندلع بينهاء وألا ينتظر حتى تتحول هذه النزاعات إلى 
مواجهات مسلحة. 

)١(‏ المبادئع والقواعد العامة 


يحتوي ميثاق الأمم المتحدة على عدد من المبادئ العامة والقواعد الأساسية 


التي تحددء ليس فقط ما يجب أن يكون عليه سلوك الدول تجاه بعضها البعض» أو 
تجاه «الأمم المتحدة» نفسها باعتبارها شخصاً مستقلاً من أشخاص القانون الدولي 


[فدة كعء10 نهذ «رعمة لمدوتاممععاصة كه تمعدمماءبع<12 عط همه 10211 عط1» بطعمنة وتقمووةز 
9 .ص ,.10ط1 ,.كله ,لإعدتطكهمن]1 ممع 
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العامء ولكن أيضاً صلاحيات الأمم المتحدة نفسهاء وحدود سلطاتها في مواجهة 
الدول الأعضاء. وكلما كانت هذه المبادئ والقواعد واضحة وضوحاً قاطعاً لا 
شبهة فيه» كان بمقدور الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة تحديد ورصد حالات 
تجاوزهاء أو الخروج عليها أو خرقهاء تحديداً دقيقاً أيضاً لا يحتمل اللبس أو 
الغموض أو التفسيرات المتباينة أو المتعارضة. وكذلك تقدير طبيعة الإجراءات 
والترتييات أو الأعمال اللازمة لمواجهة هذه الحالة» وذلك استناداً إلى معايير موحدة 
تتناسب وحجم المخالفة المرتكبة وطبيعتها. أما إذا كانت هذه المبادئ والقواعد 
غامضة» أو تحتمل تأويلات شتى ومتناقضة» فإن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام تردد 
الأجهزة المختصة وارتباكها أو عجزهاء ويفسح المجال لتطبيق «معايير مزدوجة» على 
الحالات المتشابية أو تلك التي يعتقد أنها كذلك. 

ومن أهم ما ينطوي عليه الميثاق من مبادئ وقواعد: 

() مبدآ المساواة في السيادة بين الدول» ويلاحظ أن الجدل الفقهي ما زال 
محتدماً بين مدرستين حول مقهوم السيادة» وعما إذا كانت هذه السيادة «مطلقة» أم 
اانسبية»» وترتب أيضاً كل من المادرستين نتائج مختلفة ومؤثرة؛ سواء على وضع 
الدولة داخل المنظمة الدولية أو على علاقة كل منهما بالآخر. ولكن لا يختلف أحد 
على أية حال على أن أحد مظاهر إعمال مبدأ السيادة المعترف بها لكل الدول هو 
تحقيق المساواة بينها أمام القانون. وقد سبق أن أشرنا إلى أن عدم التكافؤ الهائل 

بين أحكام الدول وقدراتها وإمكاناتها في الواقع» وضرورة المساواة بينها أمام 
القانوت» يثير مفارقة ومعضلة كبرى للجوازتة بين متطلبات «الديمقراطية» 
و«الفاعلية» في الأمم المتحدةء وكيف حاول الميئاق حلها. 

(ب) عدم التدخل في الشؤون «الداخلية» للدول الأعضاء. فقد نصت الفقرة 
السابعة من المادة الثانية من الميثاق على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ل «الأمم 
اللتحدة» أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي؛ للدول 
وليس فيه ما يقضي على الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل على الأمم المتحدة 
بغية البحث عن حل لها بموجب الميثاق. لكن المادة نفسها أضافت على الفور ان 
هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثئاق». 

وقد أثارت هذه الفقرة جدلاً واسعاً بين فقهاء القانون الدولي التقليدي 
لتحديد ماهية «الشؤوت الداخلية»؛,» وأفرز هذا الحدل مواقف تذهب في تطرفها إلى 
حد منح الدول وحدها صلاحية تحديد ما هو «الشأن الداخلي»: استناداً إلى مبدأ أو 
نظرية «اختصاص الاختصاص». أوء على النقيض» منح الأمم المتحدة وأجهزتها 
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المعنية وحدها ذلك التحديد. ولم تتمكن المناقشات المستفيضة التي دارت في مؤتمر 
سان فرانسيسكو التأسيسي للأمم المتحدة من حسم هذه المسألة على نحو قاطع» 
وظلت بالتالي الحدود الفاصلة بين سلطة الدولة واختصاصاتها من جهةء وسلطة 
الأمم المتحدة واختصاصاتها من جهة أخرى» مفتوحة وفي حالة سيولة كاملة. لكن 
نص الفقرة واضح في ما يتعلق بعدم جواز التعلل ب «الشأن الداخلي؛ لعرقلة سلطة 
مجلس الأمن في اتخاذ ما يراه من إجراءات المنع أو القمع» وفقاً لأحكام الفصل 
السابع من الميثاق. 


وتدل ممارسات الأمم المتحدةء سواء أثناء الحرب الباردة أو بعدهاء على أن 
مجلس الأمن قد اتخذ قرارات سمحت للأمم المتحدة بالتدخل بأشكال وأساليب 
عديدة» ومن بينها فرض تدابير قمعية» في وسائل تعتبر تقليدياً؛ من صميم 
المسائل الداخلية. ومن أبرز هذه الأمثلة» في مرحلة الحرب الباردة» قيام بجلس 
الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على كل من روديسيا وجنوب افريقيا يسبب سياسة 
التمييز العنصري . أما في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة» فالأمثلة أكثر من أن 
تحصى : الإشراف على الانتخابات في مناطق عديدة من العالم»ء بل أحياناً القيام 
بإدارة الدولة نفسها وتوكّ شؤون الدفاع والأمن الداخلي والإعلام والقضاء في 
المرحلة الانتقالية (كميوديا)» وتحديد مناطق آمنة أو مناطق محظورة على الطيران 
(العراق» البوسنة» والهرسك).» أو حماية قوافل الإغاثة (الصومال» والبوسنة). . . 
الخ. لكن الأمر الذي يتعين الالتفات إليه هنا هو عدم وجود معايير واضحة 
ومحددة للتدخلء والتي تختلف من حالة إلى أخرى وفقاً لتقدير مجلس الأمن 
وحده. 


(ج) عدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلاً في حل المنازعات 
الدولية» وقد حرصت الادة الثانية» الفقرة 5» على أن توضح صراحة على أن هذا 
التحريم ينصرف أساساً إلى استخدام القوة «ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
السياسي لأية دولة»» ولكنها سرعان ما أضافت فقرة أخرى يفهم منها أن هذا 
التحريم شيه مطلق عندما ذكرت «أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 
المتحدة». الاستثناء الوحيد من هذا التحريم يتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس» 
والذي أشارت إليه المادة (81). 


لكن يلاحظ أن الميثاق ل يوضح المقصود بالدقاع الشرعي عن النفس» أو أنه 

يحصر حالات استخدام القوة التي يمكن أن تندرج في إطاره. ولذلك أصبح 

المفهوم موضع اجتهادات وتفسيرات شديدة التباين» إذ يذهب عدد من الفقهاء. 
1١1‏ 


كما يذهب العديد من ممارسات الدول إلى حد اعتبار أن «الحرب الوقائية» تعد 
عملاً شرعياً من أعمال الدفاع عن النفس. وهذا يترك باب الاجتهاد مفتوحاً على 
مصراعيه أمام الدول لتقدير «نوايا» الخصم أو تفسير مغزى تحركاته وسلوكه وتصيد 
اخطاد على النحو الذي يمكنها من استدراجه الى حرب تبدو وقائية» على رغم أنها 
في حقيقة حقيقة الأمر عدوانية» ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تباين ردود فعل الأمم 
المتحدة تجاه أعمال يبدو طابعها العدواني واضحاً تماماً. وهناك حالات عدوان 
عديدة ل تتعامل معها الأمم المتحدة باعتبارها كذلك. منها على سبيل المثال لا 
الحصر: عدوان إسرائيل عام 1977 على ثلاث دول عربية» وعامي 219108 
و1987 على لبنان» وتدميرها المفاعل النووي العراقي عام .١94١‏ 

وقد حاول أحد الباحثين مؤخراً دراسة ردود فعل الأمم المتحدة تجاه عدد من 
حالات التدخل العسكري التي توافر فيها جميعاً شرطان أساسيان» هما: وقوع غزو 
بريّ عبر الحدود استهدف و/أو نجم عنه إسقاط النظام الحاكم بالقوة. وهذه 
الحالات هي : حالة الغرّو الفييتنامي لكمبوديا (كانون الثاني/ يناير »)١19174‏ والغزو 
الجتدراق لأوغندا (نيسان/ أبريل »)١1914‏ والتدخل الفرنسي في وسط افريقيا 
(أيلول/ سبتمبر »)١9174‏ والغزو السوفياتي لأفغانستان (كانون الأول/ ديسمبر 
49 » والغزو الأمريكي لغرينادا (تشرين الأول/ أكتوبر »)١1987‏ والغزو 
الأمريكي لينما 0 الأرل )يسمي 4»؛ والغزو العراقي للكويت (آب/ 
اغسطس .2 وأثبتت هذه الدراسة أن موقف الأمم المنحدة تجاهها لم يكن 
متسقاء مكلت إل خيصة تقول إن قد يكن الكينية فى عنم الاتبا هنا تخي 
«أن نصوص اليثاق ليست هي العامل الوحيد الذي يوجّه ردود فعل الأمم المتحدة 
تجاه التدخل العسكري الأجنبى)!*" . 

() الإطار وبين 3 كت الوقائية 

توجد ثلاثة أجهزة رئيسية من أجهزة الأمم المتحدة تلعب دوراً أو آخر في 
الترتييات الخاصة بالجانب الوقائي لنظام الأمن الجماعي. وهي مجلس الأمن. 
والجمعية العامة» ومحكمة العدل الدولية. 


(أ) مجلس الأمن. ينفرد وحده بحق التدخل لتسوية المنازعات التي تنشب 
بين الدول الأعضاءء سواء حين تطلب منه ذلك الدول المعنية أو الجمعية العامة أو 


)١5(‏ «رقدمتامعء عاص[ بصماتل14 مولعءه1 0غ كدمناعمع2 "كدمناعا8 لعائدنا عط1» ,رعسم كعمسمر] 
.425-444 .وم ,(1994 ععطحد10) 4 .0م ,31 .701 ,ال جمعدعظة ععمعظ إه تماصدهة 
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السكرتير العام للأمم المتحدة» بل قد يتدخل من تلقاء نفسه إذا وجد أن استقرار 
النزاع قد يشكل تبديداً للسلم والأمن الدوليين. وفي هذه الحالة» يحق للمجلس أن 
يوصي الدول المتنازعة باللجوء إلى أية وسيلة يراها من وسائل تسوية المنازعات: 
اللفاوضات المباشرة» التحكيم» القضاء الدولي» الإحالة إلى المنظمة الإقليمية المعنية. 
وقد يتدخل بنفسه كوسيطء أو يعينٌ ممثلاً له» أو يطلب من السكرتير العام للأمم 
اللتحدة أو من طرف ثالث التدخل» وقد يوصي بإحالة النزاع إلى محكمة العدل 
الدولية (يصرف النظر عن موافقة الأطراف أم لا). . . الخ. ؛ أي أن مجلس الأمن له 
سلطة تقديرية كاملة» سواء لتقرير هل يتدخل ايتداء أم لاء أو للاختيار من بين 
الوسائل السلمية المتاحة» أو لاقتراح أية حلول أخرى قد يراها ضرورية من أجل 
تسوية نبائية» أو أية حلول مؤقتة أو ترتيبات وإجراءات تحفظية. ويلاحظ أن مجلس 
الأمن لا يملك في هذه الحالات التي تقع في إطار الفصل السادس من اميثاق (حل 
المنازعات حلا سلمياً: المواد من *” - 78)» سوى حق إصدار التوصية غير الملزمة . 


(ب) الجمعية العامة. ولهاء بحكم أنها الجهاز العام الذي يتمثّل فيه بيغ 
الدول الأعضاء على قدم المساواة» وصاحبة الحق في مناقشة كل ما يدخل في 
اختصاصات الأمم المتحدة كمنظمة دولية» أن تناقش كل الأمور المدلقة يفط 
السلم والأمن الدوليين» وأن تصدر بشأنها ما تراه من توصيات. ولكن يرد على 
هذا الاختصاص العام قيد أساسي تحدده المادة الثانية عشرة من الميثاق» والتي تحظر 
على الجمعية العامة إصدار أية توصيات يشأن أية نزاعات تكون مدرجة على جدول 
أعمال مجلس الأمنء باعتبار هذا الأخير صاحب الاختصاص الأصيل. لكن هذا 
القيد يرد على حق إصدار التوصيات» وليس على حق المناقشة. كذلك فإن الجمعية 
العامة هي التي تملك أن تنظر في المبادئ والقواعد العامة للتعاون الدولي» بما في 
ذلك المبادئ والقواعد الخاصة بحفظ السلم والأمن التؤليكة وتعين ها تراه بعناعا 
من توصيات. لكن يلاحظ هنا أن سلطة الجمعية العامة قاصرة على إصدار التوصية 
ولا تشمل سلطة إصدار القرار الملزم» وقد أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً عدداً من 
الوثائق ى المهمة في هذا الصدد. في محاولة لتفسير بعض نصوص الميثاق أو لسد 

بعض النقص أو الفجوات. منها إعلان مانيلا لعام 1947. حول «الحل السلمي» 
للمازعات الدولية: القرار رقم .)”17/١١(‏ وإعلان 11484 الخاص بمنع وإنهاء 
النزاعات والمواقف التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين ودور الأمم المتحدة في 
هذا المجال: القرار رقم .)5"/65١(‏ كما أقرت الجمعية العامة الإعلان الخاص 
بتقصي الأمم المتحدة الحقائق في ميدان حفظ السلم والأمن الدوليين: القرار رقم 
(5/69). 
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(ج) محكمة العدل الدولية.ء ولها دور مهم تلعبه في مجال الترتيبات الوقائية 
المتعلقة بحفظ السلم والأمن بحكم اختتصاصها الإفتائى أو اختصاصها القضائي. 
فكثيراً ما أسهمت الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة في حسم أمور معيئة 
ذات صلة يحفظ السلم والأمن الدوليين» سواء عن طريق مباشر 00 
عع ع بود سا ال 0 :فإن هذا الحكم 
يصبح ملزماً وغير قابل للاستئناف أو الطعن. غير أن هناك أموراً دستورية كثيرة 
تحد من إمكانية الاستفادة القصوى من المحكمة في مجال حفظ السلم والأمن 
الدوليين» سواء في ما يتعلق باختصاصها الإفتائي أو باختصاصها القضائى. فحق 
طلب الفتوى من المحكمة قاصر على مجلس الأمن أو الجمعية العامةء أو أي جهاز 
أو جهة دولية أخرى تصرح لها الجمعية بذلك. وقد حدّ هذا كثيراً من نطاق 
الاستفادة من إمكانات محكمة العدل الدولية فى هذا المجال. ولذلك نجد أن 
المحكمة لم تصدر منذ إنشائهاء وحتى الآنء سوى 7١‏ رأياً استشارياً. أما 
الاختصاص القضائي» فيحدّ منه عدم الأخذ بالاختصاص الإلزامي للمحكمة» 
وترك ذلك للقيول الاختياري للدولة» والتي تملك إن أرادت إصدار إعلان 
اختياري بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة. وا بصفة عامة ومطلقة» أو في 
مواجهة الدول التي تقبل الاختصاص الإلزامي فقط. ولم تقبل هذا الاختصاص 
سوى 5 دولة فقط. وعادة ما يصدر الإعلان الاختياري مصحوباً بشروط تفرغه 
من مُضموته أو عخددة الدة: أى.مضخوباً بالاتنين هي . 


والواقع أن هناك أجهزة وفروعاً أخرى غير مجلس الأمن والجمعية العامة 
والمحكمة الدولية لها صلة بالترتيبات الوقائية أو العلاجية الخاصة بمجلس الأمن» 
مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعض الوكالات المتخصصة المرتبطة به أو 
الفروع الثانوية المنبئقة عنه أو عن الجمعية العامة وخصوصاً تلك العاملة في مجال 
تقديم المعونة الإنسانية وحقوق الإنسان. لكن دور هذه الأجهزة في مجال السلم لم 
يبرز إلا في مرحلة متأخرة كما سنشير إلى ذلك في ما بعد. 
ب د البعد العلاجي في نظام الأمم المتحنة للأمن الجماعي 


يدخل في إطار هذا البعد الترتيبات اللازمة كافة لفرض السلم والأمن 
الدوليين في حالة رفض الانصياعٍ للتسوية بالطرق السلمية أو حدوث عدوان أو 
تهديد أو إخلال بالسلم يتطلب رداً فورياً لردعه أو قمعه. 


)١15(‏ انظر: .543-48 .وم ,1 عتلمعممة ,قتط1 ,كله ,لمناطاموستكا لسة كاتعغطم1 
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ويعتير هذا الجانب العلاجي هو أقوى ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة. 
ومثلء نظريا عل الجن نقلة موضوعية بالغة الأهمية على طريق استكمال أسس 
وأركان نظام حقيقي لأمن المجتمع الدولي منظوراً إليه كوحدة واحدة. وقد اختص 
به جلس الك وحله دون غيره من الأجهزة ة والفروع الأخرىء إذ زوّده الميئاق 
بالصلاحيات والسلطات كافة التى تمكنه من مواجهة الموقف. فبالإضافة إلى 
السلطات والصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل السادسء والتى أشرنا إليها 
حالأ» منحه الميثاق» بموجب الفصل السابع» سلطة تقدير وتقرير ما إذا كان الذي 
قد وقع يشكل عديدا للسلم أو إخلالاً به أو عملاً من أعمال العدوان «المادة 
8» ودعوة المتنازعين الى الأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة 
(المادة »)#٠‏ وما يتعين اتخاذه من تدابير لا يتطلب استخدام القوات المسلحة. . 
والتى يجوز أن يكون من بينها وقف العلاقات الاقتصادية ووسائل الاتصال 
الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 
المواصلات. وتقفاً جزئيآً أو كليء وقطع العلاقات الدبلوماسية (المادة »)4١‏ وأخيراً 
فقد أجاز له الميثئاق «أن يتخذء بطريق القوات الجوية واليحرية والبرية» من 
الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما» (المادة 
247 


ولتمكين مجلس الأمن من استخدام القوة فعلاً ضد الخارجين على الشرعية 
الدولية» ممن يبددون السلم أو يلون بهء أو يقدمون على ارتكاب أعمال عدوانية» 
حرص الميثاق على أن يضع تحت تصرفه أداة عسكرية دائمة ومستقلة عن إرادة 
الدول الأعضاء. فقد نصت الادة (”5) على تعهد جميع الدول الأعضاء بأن 
ايضعوا تحت تصرف مجلس الأمنء بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقيات 
خاصة.ء ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ 
السلم والأمن الدوليين» ومن ذلك حتق المرور». وكان إدراج هذه المادة يشككل في 
حدٌ ذاته ثورة في عام التنظيم الدولي» لأنها لو كانت قد دخلت حيز التنفيذ لترتب 
على ذلك وجود جيش دولي دائم تحت تصرف مجلس الأمن لا تملك الدول المشاركة 
في وحداته حق استخدامه. وإنما يملك ذلك الحق مجلس الأمن وحده. 


ولكي يستكمل الميئاق الجوانب اللازمة كافة لكي يتحول الأمن الجماعي إلى 

نظام قابل للعمل والتشغيل» حرص على تشكيل لجنة أركان حرب من رؤساء 

أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتكون «مسؤولة عن التوجيه 

الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس»» و«لتقديم المشورة 
,> 


والمعونة إلى مجلس الأمن في جميع المسائل المتصلة يما يلزم من حاجات حربية الحفظ 
السلم والأمن الدوليين» ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتهاء 
ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع» (المادة /21). 


ويما أنه كان من المتوقع أن يمر بعض الوقت قبل وضع الاتفاقيات المشار 
إليها في المادة (؟54) موضع التنفيذ. فقد حرص اليثئاق على أن يكون مجلس الأمن 
في وضع يمكنه من استخدام القوة المسلحة خلال المرحلة الانتقالية اللازمة قبل أن 
يصبح الجيش الدولي المرتقب جاهزاً ومستعداً. ولذلك حاول تلافي ظهور ما يمكن 
تسميته بفراغ القوة خلال المرحلة الانتقالية من خلال إجراءين: الأول هو تفويض 
الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن «بالقيام» نيابة عن الأمم المتحدة» 
بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين. . . إلى أن تصير 
الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة (57) معمولا مها على الوجه الذي يرى معه 
مجلس الأمن أنه قد أصبح يستطيع البدء في تحمل مسؤولياته وفقاً للمادة ؟4» 
(المادة 223١7‏ والثاني» هو تكليف جميع الدول الأعضاء «بأن يكون لديها وحدات 
جوية وطنية قابلة للاستخدام فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة»» كما أوكل إلى 
مجلس الأمن «تحديد قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطط عملياتها 
المشتركةء وذلك يمساعدة لجحنة أركان الحرب؟ (المادة 88). 


فى هذا السياق» تبدو الصورة مكتملة تماماً» حيث تتوافر المقومات اللازمة 
كلها لنظام أمن جماعي فعالء حتى ولو كان غير عادل. فهناك قواعد ومبادئ عامة 
مشتركة ومتفق عليها من الجميع. صحيح أن هذه القواعد أو الميادئ هي من 
العمومية» بحيث يمكن أن تسمح بتفسيرات متباينة ومتعارضةء ولكن هناك جهازاً 
مسؤولاء هو مجلس الأمن» يملك صلاحية تحديد المخالفين لهذه القواعد والمبادئ, 
كما يملك السلطات التي تمكنه من اقتراح ما يراه من حلول للمشكلات الدولية 
وإنزال العقاب بالخارجين على الشرعية الدولية. وهو أخيراً يكمل الأدوات 
والوسائل الكفيلة لكي يصبح هذا العقاب رادعاً وفعالاً. 


غير أن التشغيل العملي لهذا النظام المحكم؛ على صعيد التصور النظري» 
تطلب شرطاً لم يتوافر في بيئة النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية» ألا 
وهو إجماع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن. ذلك أن مجلس الأمن» 
وهو حجر الأساس في صرح نظام الأمن الجماعي كله لا يستطيعء بحكم 
نصوص الميثاق نفسهء أن يتخذ أي قرار في أية مسألة مهمة إلا إذا وافقت عليه 
أغلبية معينة يشترط أن يكون من بينها أصوات الدول الدائمة العضوية مجتمعة. 

1١17 


ولذلك كان من الطبيعي أن يؤدي انقسام التحالف المنتصر في الحرب العالمية 
الثانية»؛ وهو التحالف الذي شكلت دوله الكبرى ركيزة نظام الأمن الجماعي أو 
نواته عندما منحت وحدها مقاعد دائمة في المجلس. وحصلت وحدها أيضاً على 
ميزة أو حق الاعتراض «(الفيتو)؛ إلى انهيار هذا النظام من أساسه. فقد ترتب على 
هذا الانقسام ما يلي: 


- شلل مجلس الأمن بسبب الإسراف في استخدام حق الفيتو. 
تجميد عمل لجنة أركان الحرب تماماً. 


4 عدم دخول الترتييات المنصوص عليها في المادة (87) موضع التنفيذ» 
ويالتالي حرمان الأمم المتحدة من الأداة العسكرية التي تشكل ذراعه الرئيسية لقمع 


العدوان أو ردعه. 


نخلص من ذلك كله إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تبتّى في الواقع مفهوماً 
تقليدياً للسلم والأمن الدوليين» لأنه افترض» صراحة أو ضمناء أن التهديدات 
التي يمكن أن تعرض السلم والأمن للخطر تكمن أساساً في احتمالات استخدام 
القوة المسلحة لتهديد الاستقلال السياسي أو السلامة الاقليمية للدول الأعضاء. 
وعلى رغم أن الميئاق اهتم بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لم يربط ريطا 
محكماًء في بنية النظام الذي أقامه للأمن الجماعي» بين هذه المسائل والمسائل 
المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين» سواء في سياق تحديده لمصادر تبهديد السلم 
والأمن الدوليين» أو في مجال الوقاية من الأخطار التي تتهددهما بسيب ما قد 
يصيبهما من أزمات» أو في مجال فرض السلام بالقوة. وركز النظام اهتمامه على 
وسائل قمع العدوان أو ردعهء لكنه في محال تحديده لهذه الوسائل» قفز قفزة 
0 فوق الواقع . ولذلك كان لا بد من أن ينهار هذا النظام مع أول صدام مع 
ئق الواقع أ ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تحاول الأمم المتحدة أن 
00 من 0 الممارسة» مفهوماً جديداً للسلم والأمن الدولين» ولدورها في 


(1) حول التفاصيلء انظر: حسن نافعة» (الأمن الجماعي بين الواقع والأسطورة: قضايا 
للمناقشة»6 في: حسن نافعة» محررء الأمم المتحدة في ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز اليبحوث والدراسات السياسية» 19885)» ص 59 2 
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 '"'‏ البحث عن مفهوم وعن دور جديد: 
من الأمن الجماعي إلى الأمن التعاوني 
لم يؤد اندلاع الحرب الباردة» بين قوتين عظميين تتزعم كل منهما معسكراً 
يحاول فرض هيمنته على العالم بأسره إلى انبيار الأمم المتحدة لأسباب كثيرة» منها 
أن هذه الحرب لم تكن حرباً تقليدية تدار بالوسائل العسكرية» وإنما كانت حرباً 
تدار بوسائل أخرىء أهمها الاقتصاد والايديولوجيا والتقانة» ومنها أيضاً أن العالم 
كان قد خرج لتوّه من حرب شديدة الدمارء ولم يكن أحد على استعداد لأن 
يجازف بتخطي حاجز الهاوية» ومنها أخيرآء أن تطور أسلحة الردع النووي بسرعة 
كبيرة» وتمكن الاتحاد السوفياتي من امتلاكها والوصول إلى نقطة توازن استراتيجي 
مع الولايات المتحدة. جعلت اندلاع حرب عالمية شاملة مسألة مستحيلة. وهكذا 
0 على المعسكر ين المتصارعين أن يتعايشا في إطار من التنافس الساخن أحياناء 
والدافىئ أحياتاً أخرى» والبارد في معظم الأحيان. وهكذا أدى التعايش السلمي 
في ظل توازن الردع النووي إلى إنقاذ الأمم المتحدة من الانهيارء ووجود مصلحة 
دولية عامة في بقائها. لكنها لم تصبح هي المنظمة نفسهاء أو تتطور في الاتجاه 
نفسة الذي آراف لها وها وفي ما يتعلق بقضية حفظ السلام والأمن 
الدوليين» والتي تعنينا هنا في المقام الأول» فقد انهار في الواقع نظام الأمن 
الجماعي وفقاً للتصوّر المخصوص عليه في الميئاق. ومع قيام حلف الأطلسي عام 
64»؛ ثم حلف وارسو عام 1946080 حل «نظام مناطق النفوذ» في الواقع محل 
«نظام الأمن الجماعي». 
ويختلف مفهوم «الأمن الجماعي؟ اختلافاً جوهرياً إلى حد التناقض الكامل مع 
مفهوم «مناطق النفوذ». فالأمن الجماعي يرى العام كله كوحدة واحدة يتعين الدفاع 
عن أي خطر بهدد أي جزء فيهاء استناداً إلى قواعد مقبولة ومتفق عليهاء و 
خلال جهد مشترك وآليات موحدة. أما أسلوب مناطق النفوذ»ء على النحو الذي 
بلوره ظهور حلف الأطلسيء ثم حلف وارسوء فقد قسم العام كله إلى قسمين. 
وحاول وضع كل منهما تحت المظلة النووية» أو تحت الحماية» أو تحت النفوذ 
الخاص لإحدى القوتين المتصارعتين» ومن ثم فقد أصبح لكل جزء نظام خاص 
وقواعد وآليات خاصة بأمنه هو. وفي هذا السياق» كان لا بد من أن يتحول دور 
«الأمم المتحدة» في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن العلميين من دور مركزي 
وأساسي إلى دور هامشي أو مساعدء ولم يكن بمقدور الأمم المتحدة أن تتعامل إلا 
مع الأز مات أو المشكلات المتبقية (قاءنائده© أقدلنهع2)82 أي تلك التي لا تستطيع 
ان الكتلزى التسارعين أن لها تفرتعا أو لا تريدء أو لا ترغب هي في 
اليل 


ريما كانت الأزمة الكورية التي اندلعت عام 110٠‏ هي المناسبة الكاشفة لهذا 
الوضع . فقد جرت أثناء هذه الأزمة» عندما بدا واضحاً أن قدرة المجلس على 
متابعة تطوراتها سوف تصاب بالشلل التام بعد عودة المندوب السوفياتي إلى حضور 
جلسات المجلس الذي كان يقاطعه. محاولة لإنقاذ نظام الأمن الجماعي من الانهيار 
الكامل أو الشلل التام عن طريق البحث عن نظام بديل. وتمثل هذا النظام البديل 
في قرار الأمم المتحدة رقم (لالا/ 5) الذي يعرف باسم «الاتحاد من أجل السلام» 
(همننساموع2 عموءط 10 عدنائم2)10 والذي حاول إحلال الجمعية العامة محل مجلس 
الأمن. والالتفاف حول القيد الذي تفرضه عليها المادة (؟١)‏ من الميئاق» في حالة 
إخفاق مجلس الأمن في القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لحفظ السلم والأمن 
الدوليين. وبمقتضى هذا القرار أصبح للجمعية العامة» ليس فقط حق وصلاحية 
مناقشة القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين» وإنما أيضاً حق إصدار توصيات 
بشأنهباء بما في ذلك التوصية باستخدام القوة المسلحة!"3 , 


وبصرف النظر عن مدى دستورية» أو عدم دستورية» هذا القرار الذي قننته 
الممارسة على أي حال وأضفت عليه قوة العرف المعدل للميثاقء إلا أنه لم يكن 
قادراً على أن يشكل «نظاماً بديل» له قاعلية نظام الأمن الجماعي نفسها وفقاً 
للتصور الأصلي للميثاق» ذلك أن الجمعية العامة لا تملك حق إصدار القرار الملزم» 
ومن ثم فهي حين توصي بفرض عقوياتء أو باستخدام القوة المسلحة لردع 
عدوان أو حتى لاحتواء أزمة» فلن تكون لمثل هذه التوصيات أية فاعلية إلا بالقدر 
الذي يثير حماس الدول الأعضاء ورغبتها في تنفيذها. ومن المعروف أن العقوبات 
لا تكون مؤثرة إلا إذا شاركت فيها جميع الدولء ومن ثم فلا بد من أن تكون 
ملزمة تماماً من الناحية القانونية. كذلك فإن الدول الأعضاء يصعب أن تتحمس 
لتنفيذ توصية تدعوها إلى تقديم مساعدة عسكرية لإحدى ضحايا العدوان إلا إذا 
كانت هذه الدول لها مصلحة مباشرة وعلى استعداد لتحمل التبعات كافة المترتبة 
على ذلك». يما فيها الدخول في حرب مباشرة مع الطرف المعتدي/*"' . 
وتظهر الممارسةء على أية حالء أن الآلية المنصوص عليها فى قرار «الاتحاد 
من أجل السلام؛ لم تستخدم طوال تاريخ الأمم المتحدة إلا في نحو عشر حالات 
زفقة .5 .ص« ,عله أك:70107 #1ماأهك ةارع 1.07 , بوالهعد 
(18) المصدر تقسهء ص /الا2 - 20/4. 
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فقطء ولم تكن لها أية فاعلية تذكرء باستثناء حالة واحدة» هي أزمة السويس التي 
أصدرت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشاء قوات للطوارئ الدولية 
للوشراف على انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية والإسرائيلية المعتدية. ويسبب 
المشكلات القانونية والسياسية والالية التي أثارها إنشاء هذه القوات وتمويلهاء فلم 
يحدث قط بعد ذلك أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء قوات حفظ 
سلام» وتركت ذلك لمجلس الأمن. وسوف نشير إلى بممارسات الأمم المتحدة 
المتعلقة بعمليات حفظ السلم في فصل خاص . ما يعنينا هنا في المقام الأول هو ما 
عكسته هذه الممارسات من تحول في مفهوم «الأمم المتحدة» للأمن الدولي ودورها 
في تحقيقه. فقد تحولت الأمم المتحدة في الواقع خلال فترة الحرب الباردة من دور 
«صائع السلام» (:عطة36 عمدء0)» بما ينطوي عليه ذلك من مهام تتعلق بالتدخل 
لمساعدة الأطراف على التوصل إلى تسويةء أو لمعاقبة العدوان وردعه» إلى «مظلة 
للسلام؟ (12اء:منا عمدء©) . ونقصد هذا أن «الأمم المتحدة» م تعد هي الطرف 
المبادر إلى التسوية أو المؤثر في مسار الأزمة في انهاه التسوية:: وإنما أمديي خطاء 
لتسويات فرضتها حركة القوى وموازينها خارج المنظمة» وليس داخلها. 


غير أن حركة المجتمع الدولي وديناميكيته لم تكفا عن إفراز ظواهر وقوى 
مؤثرة كانت لها انعكاساتها وتأثيراتها المهمة في مفهوم السلم والأمن الدوليين» وفي 
الدور المطلوب من الأمم المتحدة للإسهام في تحقيقه. فقد خلق الاستقطاب الدولي 
مناخاً ساعد على ازدهار حركات التحرر والثورة في المناطق الخاضعة للاستعمار» 
وأسهمء من ثمء في حصول المستعمرات القديمة على استقلالها وانضمامها إلى 
الأمم المتحدة. هكذا برزت دول «العالم الثالث» على الساحة الدولية وأسهمت 
حركة عدم الانحياز في بلورة مطالبهاء وبالذات من خلال منبر الجمعية العامة 
والمنظمات الدولية المتخصصة المرتبطة بهاء والتي أصبحت تشكل فيها أغلبية عددية 
ساحقة. وساعدت هذه الظاهرة كثيراً على طرح مشكلات التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي» وما ينطوي عليه من فقر وتبعية وعدم استقرار سياسي داخلي» 
باعتبارها مشكلات تهدد السلم والأمن الدوليين. وطالبت دول العالم الثالث بإيجاد 
حلول لمظاهر الخلل الكامنة في بنية الاقتصاد الدولي نفسهء والتي أدت إلى تدهور 
شروط التبادل الدولي لصالح المنتجات المصنئعة على حساب المنتجات الأولية» 
وتفاقم مديونية دول العام الثالث بدرجة خطيرة» وتقليص أنشطة الشركات عابرة 
القوميات وما تمثله من مخاطر أو تتيحه من فرص» واحتكار التقانة وتركزها في 

بعض المراكزء والصعوبات التي تواجه نقلها إلى الدول النامية. . . الخ. ذلك كله 
5 في لفت نظر العام إلى الجوانب غير العسكرية في مفهوم الأمن الدوليء وما 

فق 


يترتب عليه من ضرورة تغيير أسلوب الأمم المتحدة في معالجته'؟'". 


على صعيد آخرء كانت حركة التقدم العلمي والتقاني التي أطلقتها الثورة 
الصناعية منذ القرن الثامن عشر تحدث تأثيراتها العميقة في بنية العالم كلهء شرقه 
وغربهء شماله وجنوبه» وبمعدلات متسارعة على الدوام. بحيث أصبح ما أنتجه 
العالم خلال العقود الثلاثة السابقة وحدها يعادل أكثر من نصف ما أنتجته البشرية 
طوال تاريحها المعروف كله في يجال التقدم العلمي والتحديث التقاني . ودخل العالم 
ااعصر المعلومات؟ وتطبيقات حصيلة المعرقة والتقانيات الجديدة في مجاللات الفضاء 
والتسليح والإلكترونيات الدقيقة والهندسة الورائثية والطاقات المتجددة وإحلال المواد 
وتخليق مواد جديدة. . . الخ. وأدت هذه التأثيرات العميقة إلى تحول خطير في بنية 
المجتمع الدولي نفسه بدأت معالمه تتضح على نحو أفضل بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي وتفككه. وهو الذي لم يتمكن من مجاراة هذه الثورة العلمية أو التنافس 
على موقع الصدارة فيها. وعلى أية حالء فإن ما يعنينا هنا هو تأثير عملية التحول 
هذه في مفهوم السلم والأمن الدوليين ودور الأمم المتحدة في تحقيقهما. ويمكن 
القول إن هذا التحول أفرز مجموعة من الظواهر تدخل كلها إجالاً في إطار ما 
يمكن تسميته ب «العولمة» (ههناهتئله61060) التي تمارس تأثيرها مباشرة في مفهوم 
السلم والأمن الدوليين» وذلك على النحو التالي: 


إن «العولمة» نفسها كظاهرة تعني أن أجزاء العالم أصبحت مترابطة على نحو 
لا يمكن فصله. وليس معنى ذلك أن العالم يتجه بالضرورة نحو التوحد» أو نحو 
الإدارة المشتركة للموارد الإنسانية من خلال سلطة مركزية. فتركز الغنى من 
جانب» وانتشار الفقر من جانب آخرء يقسم العالم إلى عالمين: أحدعما غني» 
والآخر فقيرء وعلى نحو قد يغري العالم الغني بالعزلة أو الانعزال عن مشكلات 
العالم الفقير. لكن القضية هنا أن وسائل الاتصال جعلت شعوب العالم كلهاء 
وليس النخبة فقطء على دراية تامة» سواء بكل مظاهر الترف والتخمة على هذا 
الجانبء أو مظاهر الحرمان والمجاعة على الجانب الآخر. ولهذا تأثيراته الأمنية فى 
الداخل والخارج. لكن الأهم من ذلك أن العولة تعني في أحد جوانبها أن صنع 
القرارات المؤثرة في جميع المجالات. وبخاصة في المجال الاقتصادي؛. أصبحت 


(15) لمزيد من التفاصيل حول هذه التقطةء انظر: حسن نافعة» «المنظمات الدولية وقضايا التنمية في 
العام الثالث»» السياسة الدولية السنة 17» العدد 77 (تشرين الأول/ اكتوبر 22١94‏ واسماعيل صبري 
عبد الله نحو نظام اقتصادي عالمي جديد: دراسة في قضايا التنمية والتحرر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» /ال181). 


يفيل 


مركزة في عدد من عواصم العام ويجري بينها تنسيق واضحء وهو ما من شأنه أن 
ا ال قدرة لها على السيطرة الفعلية على مواردها. وهذا يؤدي 
إلى تحول خطير في مفاهيم السيادة والمساواة والاستقلال والتبعية. .٠‏ الخ.ء التي 
أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة تعريف. 
مع الاتجاه المتزايد نحو العولمة» أصبح العديد من المشكلاتء إن لم يكن 

كلهاء «عالياً», وبالتالي أصبح من الصعبء. إن م يكن من المستحيل » الفصل بين 
القضايا «الداخلية» و«الخارجية». فالقضايا المتعلقة بارتفاع درجة حرارة الجو وثقب 
الأوزون» وتلوث البيئة»؛ وبعض الأمراض كالإيدزء والتدفقات الخاصة بالهجرة» 
والجريمة والمخدرات» بل والفقرء وغير ذلك» أصبحت كلها قضايا لا يمكن 
معالجتها إلا في إطار عالمي» وليس في إطار محلي» أو حتى إقليمي. 

- بروز دور الفاعلين الدوليين من غير الدول وتعاظم هذا الدور. فالشركات 
المتعددة الجنسيةء ووكالات الأنباء العالمية» والمنظمات الدولية غير الحكومية 
وجرهاء أصبحت تلعب دوراًء في النظام على الصعيدين المحلي والدولي»ء وفي 
التأثير فى التحولات العالمية» يفوق أحياناً الدور الذي تلعبه الدول. ومع الاتجاه 
المتزايد لبحو العالمية» ونحو #الخصخصة». من المتوقع أن يزداد دور الدولة تضاؤلاً 

في المجتمع . 

ولا شك في أن لذلك كله انعكاساته الخطيرة على مفهوم السلم والأمن 
الدوليين من زاويتين: الأولى» تعاظم دور الأبعاد غير العسكرية في مفهوم الأمن 
ووضوحه. والثانية» تعاظم دور الفاعلين من غير الدول في تحقيق الأمن» 
ووضوح هذا الدور. 

وقد كان من الطبيعي أن يطالب الرأي العام؛ بعد انتهاء الحرب الباردة» 
وبعد ما حدث في حرب الخليج؛ بدور للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن 
الدوليين يتناسب مع طبيعة التحولات التي طرأت على المجتمع الدولي. واستجابة 
لهذه المطالب كلف مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد على مستوى القمة في 
١‏ كانون الثاني/ يناير 5 د. بطرس غالي» سكرتير عام الأمم المتحدة» بكتابة 
تقرير يقدم فيه تحليلاته وتوصياته يشأن «سبل تعزيز وزيادة قدرة الأمم المتحدة, في 
إطار الميئاق وأحكامه على الاضطلاع بمهام الدبلوماسية الوقائية» وصنع السلم 
خنطا نا 


)٠(‏ بطرس بطرس غالي» «الأمم المتحدة: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلم: تقرير 
الأمين العام المقدم عملاً بالبيان الذي اعتمده اجتماع القمة لمجلس الأمن 7١‏ يناير 2061487 السياسة 
الدوليةء السئة 74» العدد ١٠١١‏ (تشرين الأول/ اكتوير 1997)؛ ص 51١48‏ - 33717 


اففيلا 


والواقع أن أهم ما يلفت النظر في تقرير د. غالي الذي أصيح يعرف باسم 
«خطة السلام» هو أنه ينطلق من مفهوم شامل لقضية السلم والأمن الدوليين» 
باعتباره مفهوماً متعدد الأبعاد لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية أو السياسية 
المياشرة» وإنما يمتد ليشمل أيعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية. . . الخ. 
يؤكد ذلك ما جاء في تقريره عن «خطة التنمية» الذي قدمه بناء على طلب من 
الجمعية العامة هذه المرة في دورتها الثامنة والأريعين (عام :)١9497‏ مؤكداً على أن 
«التنمية قضية أمنية» وأن السلام أساس التنمية». كذلك يلفت النظر في مفهوم 
د .غالي للسلم والأمن الدوليين تركيزه على قضية «بناء السلم»» وليس فقط «حفظ» 
السَلم أو حتى «صنعه»7 "© . 


وينطوي تقرير د. . غالي على أوضح تحديد للمصطلحات المتعلقة بمفهوم 
السلم والأمن الدوليين ودور الأمم المتحدة في تحقيقهماء يصدر في وثيقة رسمية 
للأمم المتحدة. ويفرق د. غالي بين مفاهيم أرمعة الدبلوماسية الوقائية» وصنع 
السلمء وحفظ السلمء وبناء السلم. 

أما مفهوم «الدبلوماسية الوقائية» (26صو1ص:(1 علاتامء72). فينصرف إلى 
مبجمل الإجراءات والترتيبات التى يمكن اتخاذها لتحقيق واحد أو أكثر من أهداف 
ثلاثة: منع نشوب النزاعات أصلاء أو الحيلولة دون تصاعدها أو تحولها إلى 
صراعات مسلحةء أو حصرها واحتواؤها والعمل على وقف انتشارها أو انتقالها 
إلى أطراف أخرى . واستخدام لفظ الدبلوماسية هنا لا د يعنى أن الوسائل المقترحة 
في إطار مثل هذه الترتييات يتعين أن تستبعد الوسائل غير الذجلوامنية 00 

ذ تتضمن هذه الوسائل والترتييات : تدابير لبناء الثقة» وبعثات لتقصي الحقائق 

0 إنذار مبكر تقوم بجمع البيانات وتحليلهاء والنشر الوقائي الات 
(أهعصزهامء12 عاتادعمء2)» وإقامة مناطق منزوعة السلاح. 


أما مفهوم «صنع السلام» (8تنطة20 عمهء©). فيتصرف إلى الإجراءات 
والترتيبات الرامية إلى التوفيق بين الأطراف المتنازعة» ولا سيما عن طريق الوسائل 
السلمية» مثل تلك التى ينص عليها الفصل السادس من الميثاق وإعلان "مانيلا» 
بشأن تسوية المنازعات بالطرق السلمية» والإعلان المتعلق بمنع وإزالة المنازعات 
والحالات التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين. . . الخ. كما ينصرف أيضاً إلى 


الشف بعطلرس بعطلرس غاليء التثمية والتعاون الاقتصادي الدولي: خطة للتئمية. تعرير مقدم إل 
الجمعية العامة للأمم المتحدةء» ملحق السياسة الدولية. السنة .*٠‏ العدد ١١7‏ (تموز/ يوليو .)١95894‏ 


ل 


الإجراءات والترتيبات المتعلقة بقمع العدوان. أو ردعهء أو مواجهة حالات انتهاك 
السلم أو الإخلال به. وقد أوضح د. غالي في تقريره أن الأمم المنحدة اكتسبت 
خبرة هائلة في مجال تسوية المنازعات بالطرق السلمية بين الدول» على الرغم من 
أنها أخفقت في التوصل إلى حلول للعديد منها. وأكد أن السبب فى هذا الإخفاق 
لا يعود إلى أن هذه الطرق والأساليب السلمية لم تكن معروفة أو ملائمةء ولكن 
لأسباب أخرى» من بينها عدم توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية» أو 
عدم اكتراث المجتمع الدولي» أو عدم توافر قوة تأثير تحت تصرف طرف 
ثالث .. .الخ. 

أما مفهوم «حفظ السلم» (8دنمءءع1 عمدء©). فيعرفه التقرير بأنه ينصرف إلى 
مجمل عمليات الأمم المتحدة في الميدان. والتي يتم من خلالها نشر أفراد 
عسكريين» أو شرطة. أو أفراد مدنيين تابعين للأمم المتحدة ببدف حفظ ا 
وتوسيع إمكانيات منع تجدد النزاع. ويشير التقرير إلى التطور الذي طرأ على طبيعة 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم في الفترة الأخيرة» وكيف أن المبادئ المستقرة 
لحفظ السلم وممارساته في الأمم المتحدة قد أدت إلى أن تصبح الاستجابة مرنة 
للمطالب الجديدة في السنوات الأخيرة. ويضيف التقرير أنه على الرغم من هذا 
التطور «إلا أن الشروط الأساسية للنجاح ظلت كما هي: ولاية واضحة وممكنة 
التنفيذ» وتعاون الأطراف في تنفيذ هذه الولاية» والدعم المستمر من جانب مجلس 
الأمن» واستعداد الدول الأعضاء للمساهمة بالأفر اد والمعدات وبالدعم المالي 
والإمدادي المناسب». 


وأخيراً يبلور د. غالي مفهوماً جديداً على أدبيات الأمم المتحدة؛ وهو مفهوم 
#بناء السلم» (8دنةآند8 ععدءط) ويقصد به مجموعة الإجراءات والترتييات التي يتعين 
على الأمم المتحدة أن تقوم بها لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت التسوية وضمان عدم 
النتكوص أو الارتداد إلى حالة النزاع . ويعني هذا المفهوم في الواقع العمل على 
تغيير بيئة الصراعء وإقامة بيئة جديدة أقل إثارة للنزاعات. وأكثر قدرة على توفير 
الثقة وبنائها. وتشمل هذه الترتيبات وفقاً لرأي د. غالي: نزع أسلحة الأطراف 
المتحارية والتحفظ عليها أو تدميرهاء وإزالة الألغام» وإعادة توطين اللاجئين» 
وإعادة بناء أجهزة الأمن» والمساهمة في دعم المؤسسات الحكومية وإصلاحها (إذا 
كانت النزاعات أهلية)» أما إذا كانت النزاعات دولية» فيمكن أن تشمل هذه 
الترتيبات إجراءات إضافية مثل إقامة مشروعات مشتركة» مثل مشروعات الربط 
الكهربائي أو تنمية موارد لمياه. . . الخ. لخلق شبكة من المصالح المتداخلة التي 
يصعب فصمها بعد ذلك» وتؤدي إلى تغيير بنية الصراع وبيئته وتجعله أكثر قابلية 

١6 


للتحول إلى النمط التعاوني. 

أي أن الدور الذي يتصور د. غالي أن على الأمم المتحدة أن تقوم به في 
مجال حفظ السلم والأمن الدوليين هو في الواقع دور شامل ينطلق من نقطة معينة 
ثم يعود إليها مرة أخرى بعد أن يدور دورة كاملة» ولكن في شكل جديد أو في 
ثوب جديد. فالأمم المتحدة يتعين أن تقوم بكل ما تتطلبه أنشطة الدبلوماسية 
0 قائية :كي تتمكن من الحيلولة دون اندلاع النزاعات أو الصراعات أصلاء فإذا ء ما 

» فعليها أن تقوم بالإجراءات كلها التي يتطلبها صنع السلم أو حفظ 

0 » بما في ذلك ردع العدوان» لكي تتتهي أخيرا بالقيام بالأعمال التي يتطلبها 
«بناء السلم»» وهي أعمال في جوهرها نوع من الدبلوماسية الوقائية. 

والواقع أن هذه الرؤية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الرؤية التي عكسها 
التصور الأصلي للميثاق» والتي ركزت على الجوانب العسكرية. ويتطلب تحقيق 
هذه الرؤية توافر حد أدنى من التعاون الدولي» لا في مجال ردع العدوان أو قمعه 
فقطء وهو ما ركز عليه نظام «الأمن الجماعي»»ء وإنما أيضاء وعلى وجه 
الخصوص. في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. . . الخ. وهكذا انتقل 
مفهوم الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين من إطار «الأمن الجماعي» إلى إطار 
أرحب وأوسعء هو إطار «الأمن التعاوني» (ععةءط 11176ءم00©) . بعبارة أخرى » 
فإن تحقيق السلم والأمن الدوليين كانء وققاً للرؤية الأصلية الواردة في الميثئاق» 
رهناً بقيام سلطة دولية قادرة على ردع العدوان. أما الآنء فقد أصبحت قدرة 
الأمم المتحدة على القيام بمهامها في مجال السلم والأمن الدوليين تتوقف» وفقاً 
للمفاهيم التي استقرت وصناغها آخيراً د. بطرس غالي في تقريره بوضوح كامل» 
على حجم التعاون الدولي اللازم للقيام بمهام الدبلوماسية الوقائية؛ وصنع السلم 
وحفظه. ثم بنائه في مرحلة ما بعد الأزمة وهي مهام لا تتطلب فقط تعاوناً في 
المجالاات العسكرية والأمنية والسياسية؛. ولكنها تتطلب أيضاً وعلى وجه 
الخصوصء تعاوناً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 
والصحية. . . الخ . 

ثانياً : عمارسات الأمم المتحدة 

مقدمة 


يحدد غاريث ايفانز»ء وزير خارجية استراليا الأسبق» فى كتابه الحديث 
التعاون من أجل السلم أربعة أنواع من الاستراتيجيات للتعامل مع الأزمات التي 
هنل 


قل نث تهديداً للسلم والأمن الدولين. سواء كانت هذه الأزمات #داخلية» أو 
دولية . وهذه الاستراتيجيات 1 


استراتيجيات بثاء السلم (5ءأعء51221 وسنةانه8 عموءط) 


وهي عبارة عن تطوير للأفكار التي طرحها د. بطرس غالي في «خطة 
للسلام»؛ والتي سبقت الإشارة إليهاء وتتعلق بمجمل الإجراءات والأدوات التي 
يمكن اللجوء إليها لضمان عدم اندلاع النزاع المسلح أو تجدده. ويفرق ايفانز في 
هذا الصدد بين الأدوات والأساليب التي تساعد على بناء السلم الدولي في حالات 
الأزمات الدولية والمتمثلة أساساً في النظم القانونية الدولية لهدهتهمع:ه) 
(5»تمنوء2. (وهي مجموعة القوانين والأعراف والتقاليد والاتفاقيات الدولية الرامية 
إلى تسوية المنازعات الدولية أو حلهاء مثل: معاهدات خفض التسليح أو الرقابة 
عليهاء والنظم القانونية المختلفة المطبقة على الممرات المائية الدولية أو المحددة 
لأوضاع اللاجئين وأدوات حل المنازعات القضائية (مثل محكمة العدل الدولية 
وغيرها) من جهة.ء ويناء السلم داخل الدول (ومتةاتن8 عموءط 'ومسبامعم1) 
والمتمثلة في مجمل الجهود المحلية والدولية الرامية إلى إعادة بناء أجهزة ومؤسسات 
الدولة والمجتمع على نحو يكفل لها الاستقرار والاستمرار من جهة أخرى. كما 
يفرّق ايفائزء في إطار هذه الاستراتيجياء بين عمليات بناء السلم قبل الأزمة -6:©) 
عنائهمه (حيث يتم التركيز على الإجراءات الاقتصادية والمؤسسية طويلة الأمد). 
وعمليات بناء السلم بعد الأزمة (اءنائدمع:وه6 (حيث الحاجة ماسة إلى إجراءات 
عاجلة؛ من قبيل إزالة الألغام وتوطين اللاجئين وإجراء انتخابات. . . الخ.). 

استراتيجيات رعاية السلم (سعنعء )522 ععسمععاصنتة81 ععوءط) 


وتنطوي على بعدين: الأول خاص بمجمل الإجراءات التي تدخل في إطار 
الدبلوماسية الوقائية (2039ددمام:12 ع#اناهعع2©) (المنصوص عليها في المادة (77) من 
الفصل السادس من الميثاق: أي الوساطة والتفاوض. . . .)»2 والثاني خاص بمجمل 
الإجراءات التي تدخل في إطار ما يطلق عليه «الوازع الوقائي»» أو نشر قوات 
مسلحة في مناطق التوتر ببدف الوقاية ()8عدالامامء12 علاتاهعع2)22 و التي يتوسع 
د. بطرس غالي في مفهومها لتشمل أيضاً إمكانية نشر القوات في الدول التي 
تواجه .دروي أو ازمات أهلة: 


(1؟) هبس 19905 عب «مل عفمعوا لهذاما© 17 :عموءط جم/ عانائهعمم6) ,كصه؟8 .1 طاعيون 
.9-5 .مم ,(1993 ,ستعدل1 نمة معللاة :متتلساكدة ,715777 ,كلتقدمع1 .غ5) م2جمرء8 


يفنا 


استراتيجيات استعادة السلم (منهءنهدما5 سمنفههماظ عممعم) 
وتشمل جهود صنع السلام التقليدي (#هنطةة3 عمدع6) في إطار المادة (7*) 
أيضاً وتنقسم بدورها إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تركز على الإجراءات المتعلقة 
بوقف القتال وتثبيت يت الوضع على الأرض» والمرحلة الثانية تستكشف إمكانية قيام 
بعثات حفظ الل بجهود للتوصل إلى تسوية دائمة. كما تشمل استراتيجيات 
استعادة السلم بالطبع عمليات حفظ السلم التقليدية (ودهامء»؟ عمدء© التي 
استخدمتها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة . 
استراتيجيات فرض السلم (قعنع52]6 أسعصعءممكسةة ععدءط) 


وتشمل هذه الاستراتيجيات مجمل الإجراءات التى تهدف إلى معاقبة الأطراف 
التي تهدد السلم أو تخل به أو ترتكب عدواناً بوسائل لا تتضمن استخدام القوة 
(العقوبات الاقتصاديةء قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل الاتصال 
والمواصلات. . . الخ.)ء وكذلك الإجراءات التي تهدف إلى فرض السلم عن 
طريق استخدام القوة المسلحة ونزع أو تدمير الأسلحة أو الرقابة عليها 

وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجيات تتسم بميزة كبرى» وهي الوضوح 
الكامل لما تنطوي عليه كل منها من إجراءات» إلا أنها فى الوقت نفسه تتداخل 
بطريقة يصبح معها الفصل بين استراتيجيا وأخرى آله عر عكنة عل المسعيد 
العملي. ولذلك يصعب أن نعتمد اعتماداً حرفياً على هذا التصنيف لتتبع ممارسات 
الأمم المتحدة وجهودها في مجال حفظ السلم والأمن الدولين» خصوصاً أن تتبع 
جهود الأمم المتحدة في محال تطوير القانون الدولي»ء وهو وثيق الصلة تماماً 
باستراتيجيات بناء السلم» قد يأخذنا إلى أبعد مما تحتمله هذه الدراسة. 


ولأن هذا الجزء من الدراسة يهدف أساساً إلى التعرف إلى ما طرأ من تطور 
على ممارسات الأمم المتحدة وتحليله. وأسلويها في إدارة الأزمات الدولية أو حلها 
قبل الحرب الباردة ويعدهاء وبيدف تشخيص طبيعة المشكلات التي تعترض إمكانية 
قيامها بدور فاعل وعادل في هذا المجال» فقد رأينا أن يقتصر تحليلنا في هذا 
السياق على استعراض عمليات الأمم المتحدة الميدانية فقط. وسوف نقسمه إلى 
أربعة أقسام: الأول. يقدم عرضاً بانورامياً لعمليات الأمم المتحدة كلها في بجال 
حفظ السلم وفق تسلسلها الزمني في محاولة لاستخلاص المؤشرات العامة للتحول 
في طبيعة هذه العمليات ونمطها كما وكيفاً. والثاني» يحلل ممارسات الأمم المتحدة 
في مجال قمع العدوان أو ردعه. والثالث. يحلل هذه الممارسات في مجال 
الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلم وصنعه وبنائهء أي الممارسات التي تمت من 
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خلال عمليات لم تصمم أصلاً كعمليات قمع أو ردع. والرابع» يحاول تشخيص 
العلل والأمراض من خلال الممارسة. 


١‏ رؤية بانورامية لتطور عمليات الأمم المتحدة الميدانية في محال حفظ 
السلم والأمن الدوليين 

قامت الأمم المتحدة منذ إنشائهاء وحتى منتصف عام 219497 بتنفيذ 4" 
عملية من عمليات حفظ السلم» أو بعثات المراقبة» إلى مناطق الأزمات في العام . 
وقد اختلفت أحجام هذه القوات ومهامها اختلافاً بيّناً من حالة إلى أخرى؛ كما 
تفاوت حظها بن التباخ أو الإخفاق. وفي ما يل قائمة بهذه العمليات وفق 
تسلسلها ا : 

أ هيئة مراقبة الهدنة (17150]): وقد بدأت هذه العملية أثناء الحرب 
العربية - الاسرائيلية الأولى عام :١454/‏ وخاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 
(04) في ١5‏ تموز/ يوليو 14544» لكن مهامها تطورت مع تطور المراحل المختلفة 
للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» والتي كان من بينها: الإشراف على وقف إطلاق 
النار» ثم الإشراف على تنفيذ ومراقبة خطوط اتفاقيات الهدنة التي أبرمت بين 
إسرائيل وكل من مصر والأردن ولبنان وسورياء خلال عامي ١9494‏ و1400. كما 
قامت بمهام مختلفة خلال أزمات ١9057‏ و908١‏ و931١‏ و/191 و9174١‏ 
لمساعدة قوات الطوارئ الدولية الأخرى التى شكلت أثناء مختلف هذه الأزمات. 
وما تزال هذه العملية مستمرة حتى الآن. وتباين حجم القوات المشاركة فيها من 
مرحلة إلى أخرى» وقد وصل حجم هذه القوات إلى أقصاه عام ١9158‏ (؟لاه 
فردأ)ء كما وصل هذا العدد إلى أدنى مستوى له عام ١904‏ (50 فرداً). وكان 
عدد القوات المشاركة في هذه العملية في 7١‏ آذار/ مارس ١99‏ (5*9 
فرد]) 2" , 


(1) الأرقام الخاصة بعدد القوات الشاركة في العمليات مأخوذة عن مصادر مختلفة عدة أهمها 
(وخصوصاً فى ما يتعلق بالاحصاءات المدوفرة في ١‏ آذار/ مارس 19817) هي القائمة المنشورة في: 
أمدمنهد :1 اط معام 7.*5(.لا 186 -قاجه17 4ع4آ«غط ,كصمنه7 1711464 ,.كلت ,لمنطكودت1 ممه مكعطام1 

538-542 .مم ,خآ كتلهعءممة ,كسمتلماعل 
انظر أيضاً: 101-12 .مم ,.قتط1 بقمه187 

(0) اتظر التفاصيل فى : مجك 712 ,.لت ,رطاءعناآ .1 سمتلاةآ :مذ «,ر1111150» ,نلعط0 هدمل34 
بكقء1 وتسنامةا/! .)5 عادول بج1]) كتوبراما عم«ننهجمعا”0 0 214 كعتفيا3 عيه) :عانمعع اععمءط الال [و 

.84103 .وم ,(1993 
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ب - مجموعة المراقبة العسكرية في الهند وياكستان (070140015): وقد 
بدأت هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي حاولت الأمم المتحدة بذلها للتغلب 
على مشكلة كشمير أو إيجاد تسوية لهاء والتي برزت إلى حيز الوجود مع اندلاع 
الأحداث الدامية التى أدت إلى استقلال الهند عن باكستان ومطالبة كل من الدولتين 
بأحقيتهما في السيادة على هذه المنطقة. وتستمد قوة المراقبة مهامها في الواقع من 
اتفاقية كراتشي الموقعة بين الهند وباكستان» والتي اشتملت على: مراقبة خطوط 
وقف إطلاق النارء والتحقيق فى الادعاءات الخاصة يخرق وقف إطلاق النار» 
والفصل فى المطالب المختلف عليهاء وأخيراً رصد تسجيل طبيعة القوات المتمركزة 
على جانبي الخطوط ومواقعها. لكن مجلس الأمن في قراراته اللاحقة لتجديد عمل 
هذه القوات كلفها على نحو خاص بمراقبة خطوط وقف إطلاق النار في كشمير. 
وقد وصل عدد القوات المشاركة في هذه العملية ذروته في تشرين الأول/ اكتوبر 
عام 1976 ٠١7(‏ فرد)ء ويبلغ حجم القوة الآن حوالى 78 فرد”” " . 


ج - قوات الطوارئ الدولية الأولي (0735877): وقد شكلت هذه القوات 
بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار رقم 2٠٠٠١‏ خلال دورتها الطارئة 
الأولى في © تشرين الثاني/ نوفمبر ١١967‏ وحدد هذا القرار (وكذلك القرار رقم 
١‏ بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر )١4557‏ مهام هذه القوات» والتي تمثلت في 
الإشراف على انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من سيناءء ثم 
تمركز هذه القوات في شرم الشيخ وعلى الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية لمراقبة وقف 
إطلاق النار. وقد بلغ حجم هذه القوات ذروته في شباط/ فبراير ١9681/‏ (71/7 
فرداً). وتم سحبها خلال أزمة 1١9717‏ بناء على طلب الحكومة المصرية9"©. 


د مجموعة المراقبة في لبنان 117000110): وقد تم تشكيلها بقرار من مجلس 
الأمن في ١١‏ حزيران/ يونيو ١404‏ «(القرار رقم )١78‏ أثناء الأزمة اللبنانية التي 
اتندلعت بعد قيام الوحدة بين مصر وسورياء واندلاع مظاهرات واضطرايات تطالب 
الحكومة اللينانية بالوحدة مع جمهورية مصر العربية» وأدت إلى طلب الحكومة 
اللبنانية المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت الى إرسال قوات 
المارينز إلى هناك. وقد تمثلت مهمة هذه المجموعة في مراقبة الحدود بين سوريا 
ولبنان للتأكد من صحة المزاعم اللبنانية الخاصة بتدفق مساعدات عسكرية وأفراد 


(6؟) نصذ «رسماكتطوط 2800 هنلسص1 مذ دامع ععصعوط0 بمقائلنة18 011ا» ,دمكدنوءنظ .1 اعدك1ا 
.273-284 .مط ,10ط1 ,.له بطعمن12 
زفففق .104-00 .مم ,.10ط1 ,.ات رطنفمه12 :مذ «,1 عمءهآ بومعع عسظ 10[131» ,تلهطت جدمكل3 


كرنلن 


على لبنان لإثارة الاضطرابات فيه. وقد وصلت قوة هذه المجموعة ذروتهبا فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١468‏ (241 قردا)ء وأنبت مهمتها بعد عدة شهور خلال 
العام نفسه بعد أن استقرت الأوضاع هناك بقيام الحكومة الجديدة”"" . 


ه ‏ عملية الأمم المنحدة في الكونغو (01/170): وقد تم تشكيلها بمقتضى 
قرار مجلس الأمن رقم )١41(‏ في ١5‏ تموز/يوليو 147١‏ بناء على طلب الحكومة 
الكونغولية التي كانت قد حصلت على استقلالها على التوه وذلك لمساعدتها في 
حفظ النظام والقانون والإشراف على انسحاب القوات البلجيكية؛. وعلى تشكيل قوة 
بوليس وطنية قادرة على حفظ النظام يعد رحيل القوات. لكن المهمة تعدلت مرات 
عدة بسبب تعقد الأزمة الكونغولية (الأزمة الدستورية التى ترتبت على عزل رئيس 
الوزراء والأزمة السياسية التي ترتبت على انفصال إقليم كاتنغا عن الوطن الأم) 
وتحولت قوات الأمم المتحدة إلى قوات محاربة مهمتها القضاء على قوات المرتزقة 
والمحافظة على السلامة الإقليمية للدولة الكونغولية بالإضافة إلى مهامها الأصلية. 
وقد استمرت هذه العملية حتى عام 4 وكانت أهم وأضخم عملية قامت بها 
الأمم المتحدة خلال فترة الحرب الباردة. وقد وصل حجم القوات المشاركة فيها 
ذروته في تموز/ يوليو ١99١‏ (19858 قرداً)”*" . 

و السلطة التنفيذية المؤقتة للأمم المتحدة(118/154) في إيريان الغربية (غرب 
غينيا الجديدة) وقوات أمن الأمم المتحدة المصاحبة لها (118/51): وتعتير هذه 
العملية من أنجح عمليات الأمم المتحدة وأكثرها جسارة» إذ قامت الأمم المتحدة 
من خلالها بإدارة الإقليم الذي كان تحت السيطرة الهولندية خلال المرحلة الانتقالية 
قبل أن يتم تسليمه لأندونيسيا. وقد باشرت قوات الأمم المتحدة السلطات 
والصلاحيات كلها بما فيها إجراء الاستفتاء. وقد شكلت السلطة المؤقتة بقرار من 
الجمعية العامة للأمم النحدة (القرار رقم 17/11/67) في 5١‏ أيلول/ سبتمبر 
57 »؛ وأنهبت مهمتها عام . ووصل حجم الأفراد المشاركين في هذه 
العمل دروت ف أيلول/ سير 335 7كزة 1 1 


ز- بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في اليمن (17139014): وشكلت بقرار من 
مجلس الأمن فى ١١‏ حزيران/ يونيو 1437 (القرار رقم )١08‏ بعد أن كانت 


(07؟) .163-180 .م2 ,10ط1 ,لع بادآ :مذ «بدمسمقطع.آ سد م0101 عوط 0 1[11» ,للمطات) هدده134 
(8؟) ,نط1 ,له بطععسط :مد «رمعدم0) عط مذ ومتاوععم0 1(51 عط1» ,طععسط .31 مسفنلاة)؟ 

.315-52 .صم 
(59؟) .285-298 .مم .1010 ,لله رطءعسنادآ م رمم طسق ةمصع 1 1081 عط1» بطءععن<آ .ل سقتلاتا 


لضن 


الولايات المتحدة قد نجحت في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين مصر (الجمهورية 
العربية المتحدة فى ذلك الوقت) والسعودية» وذلك للإشراف على تنفيذ هذه 
الاتفاقية ومراقية الحدود اليمنية ‏ السعودية في فترة الحرب الأهلية اليمنية التي 
انخرطت كل من مصر والعربية السعودية فيها. وقد أنبت هذه البعثة عملها عام 
4 من دون نجاح يذكر. وضمت البعثة ١144‏ شخصاًء وتحملت تكاليفها كل 
من فصر والغربية السعودية اضف 5 

ح - قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (9/ا1770510): وشكلت 
بقرار مجلس الأمن رقم )١185(‏ الصادر في آذار/ مارس 19554. وما تزال هذه 
القوات تعمل هناك حتى الآن. وقد تطورت مهمتها بمرور الوقت مع تطور 
تداعيات الأزمة القبرصية. وكانت مهمتها في البداية مقصورة على حفظ النظام 
والقانون والحيلولة دون اندلاع الاضطرابات من جديد بين الجاليتين اليونانية 
والتركية. ثم» واعتباراً من عام 1914: أصبحت مهمتها الانتشار في المنطقة 
العازلة بين الجاليتين وحمايتهاء والإشراف على وقف إطلاق النار الفعلى (0عه/ء )2 
وتقديم مساعدات إنسانية عند الضرورة وكلما أمكن ذلك. وقد تفاوت حجم هذه 
القواتء والذي وصل ذروته في حزيرن/ يونيو 9515٠اء‏ بيمرور الوقت. ويبلغ هذا 
الحجم حالياً (آذار/ مارس )١497‏ حوالى 197١‏ فرد"'”" . 

ط ‏ بعثة الأمم المتحدة بين الهند وباكستان (002119074): وشكلت بقرار 
من مجلس الأمن في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١955‏ (القرار رقم )5١١‏ بهدف مراقبة 
تنفيذ قرار وقف إطلاق النار على طول الحدود الهندية ‏ الباكستانية (فى ما عدا 
منطقة كشمير)» والذي وضع حداً للحرب بين الهند وباكستان التي اندلعت عام 
0 والإشراف على اتسحاب قوات الجانبين إلى الحدود التي كانت عليها قبل 
4 آب/ أغسطس .١1956‏ وقد أنهبت هذه القوات مهمتها عام 201957 وبلغ حجمها 
الأقصى 45 فرداً (تشرين الأول/ أكتوبر .)١958‏ 


ي - قوات الطوارئ الدولية الثانية (11 0177351): وشكلت بقرار من مجلس 
الأمن في 75 تشرين الأول/ أكتوبر 19177 (القرار رقم )”4٠‏ لمراقبة وقف إطلاق 
النار بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية في سيناءء والتأكد من انسحاب 


)١(‏ ...1010 ,له بطععناط نم «رمع10ككنة1 ومتأوصعةط0 «معسعلا 1013» ,ممكونوعءنه .15 اعدعلر 
.2065 .مم 
(731) ,.10ط1 ,.لهء بطععه12 نم1 «ركدوم© هذ عمده1 عمتدعءءطعمدء2 1[21» ,ممدولعءن8ه .1 [ممعل 
.219-236 .طم 


يفن 


القوات المتحاربة إلى الخطوط التى كانت عليها فى 77 تشرين الأول/ أكتوبر (حين 
صدر أول قرار لوقف إطلاق النار). وبعد توسط الولايات المنحدة للتوصل إلى 
اتفاقية للفصل بين القوات المصرية والاسرائيلية أصبحت مهمة قوات الطوارئ 
الدولية هي الإشراف على إعادة انتشار القوات وتشكيل منطقة عازلة بينها. وقد 
استمر عمل هذه القوات حتى توقيع مصر على معاهدة سلام منقفصلة مع إسرائيل» 
وهو ما أدى إلى رفض مجلس الأمن» يسبب الفيتو السوفياتي» استخدام هذه 
القوات للإشراف على تطبيق المعاهدة. وقد بلغ حجم هذه القوات عند نقطة 
الذروة 191/7 فرداً (شباط/ فبراير 9201915" , 


ك - قوات الأمم المتحدة لمراقبة الفصل بين القوات (17319201) (الجولان): 
وشكلت بقرار مجلس الأمن (رقم "١( )”0٠‏ أيار/ مايو 1915) بعد التوصلء 
بمساعدة الولايات المتحدة. إلى اتفاقية للفصل بين القوات الاسرائيلية والسورية 
على الجبهة السورية. وما تزال هذه القوات تؤدي دورها في مراقبة وقف إطلاق 
النار والفصل بين القوات على الحدود في مرتفعات الحولان السورية. ويبلغ حجم 
القوات المصرح بها حوالى ١6٠١‏ فرد ١500(‏ فرداً على وجه التحديد)؛ أما قوتها 
الحالية» في آذار/ مارس 1997. فقد وصلت إلى ١١1١‏ فرد""". 

ل - قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 112115110) (جنوب لبنان): وشكلت 
وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمى 576 و5556 الصادرين في ١4‏ آذار/ مارس ١9178‏ 
على أثر الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان. وتمئلت مهمة هذه القوة في: «التثبت 
الفوري من وقف إطلاق النارء والإشراف على انسحاب القوات الاسرائيلية» 
والتأكد من استعادة الحكومة اللبنانية لسلطاتها واستعادة السلم والأمن الدوليين». 
وقد صيغت مهام القوة بطريقة غامضة بحيث يجد كل طرف فيها ما يناسبه. وما 
تزال هذه القوة موجودة في لبنان حتى الآن على رغم استمرار الصدام المسلح في 
الجنوب واستمرار احتلال إسرائيل ل #شريط حدودي» في جنوب لبنان. وقد بلغ 
حجم القوات المصرح بها سبعة آلاف جندي. أما القوات الموجودة فعلا الآن فقد 


وصلت فى آذار/ مارس 1997 إلى 5117 فرد”. 


م - بعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة في أفغانستان وياكستان 


زفضف 131-17 .مم ,.لأط1 ,.هة بطععد2آ تمد ]1 عممه برعمععتعسظ [1ن]» ,تلهطة) هده34 
(0”) -152 .مم ,قتط1 ,له بطععا8 نهذ «رعمرو ععصعوط0 امعتدعع دودعد101 ل8نا» ,نلقط© قدمق3 
.162 


 )54(‏ .181-205 .مم ,.0ئ15 ,له بعد نهذ «بعمموطعآ مذ عمءه1 سنعله1 [نا» ,تلهط0 هدمق3 


يفنا 


(0716014475): وقد شكلت بقرار من مجلس الأمن (القرار رقم 177) الصادر 
في "١‏ تشرين الأول/ أكتوير 1488 اللمراقبة انسحاب القوات السوفياتية من 
أفغانستان بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية في جنيف» والتأكد من عدم 
تدخل أي طرف أو انغماسه في شؤون الطرف الآخر. وقد أنبت هذه البعثة 
مهمتها في آذار/ مارس عام .1494٠‏ ولم يتجاوز أقصى عدد وصلت إليه 5٠‏ 
لل 


ن - مجموعة المراقبة العسكرية بين إيران والعراق (0111134006): وشكلت 
بقرار من مجلس الأمن في آب/ أغسطس ١988‏ (القرار رقم 119) عندما أعلنت 
إيران قبولها قراراً بوقف إطلاق النار كان قد صدر عن مجلس الأمن في ٠١‏ تموز/ 
يوليو ١941/‏ (القرار رقم 594). وتمئلت مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار بين 
الجانيين» والإشراف على انسحاب قوات الجانبين إلى مواقع معترف بها. وقد أنبت 
هذه القوات مهمتها في شباط/ قبراير ١44١‏ (بعد اندلاع حرب تحرير الكويت). 
ولم يتجاوز عدد أفراد هذه المجموعة في أية لحظة ٠١‏ فرد (حزيران/ يونيو 
600147 . 

س - بعثتاالأمم اللدحدة لتقصي الحقائق في أنغولا الأولى والثانية 
(11 هسه 1 90121451534" : وقد تمت هذه العملية على مرحلتين: الأولى للإشراف 
على انسحاب القوات الكوبية من أنغولا (قرار مجلس الأمن رقم 577 بتاريخ ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر .)١988‏ وقد أنبت هذه البعثة» والتي وصلت قوتها في 
للظلة الدووة إلى سبع قرا فقولم يمعي فحزي إن توتو كو آنا الرتخلة 
الثانية فقد بدأت في حزيران/ يونيو ١44١‏ تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (145) 
بتاريخ "٠‏ أيار/ مايو 0١‏ »؛ وتّمثلت مهمتها في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية التي 
تم التوصل إليها بين الفريقين المتصارعين بمساعدة بعض الأطراف الدولية» والتي 
تقضي بوقف إطلاق النارء وتشكيل جيش موحدء وإجراء انتخابات ديمقراطية 
حرة. وعلى رغم إجراء الانتخابات» فقد اندلعت الحرب الأهلية من جديدء وما 
تزال قوات الأمم المتحدة تواصل عملها حتى الآنء وفي مناخ بالغ الصعوبة. وقد 


(76) :مز «رعهاونطه8 لسة سماكتمعطعكة مذ دملوؤذة14 5عه055 0000 11[آ» ,ومددتوعن8 .]1 أعدعل 

.299-314 .وم ,قاط] ,له بطعمتسط 

() -237 .مم ,.ل11 ,له ,رطععن2آ1 نهم «رجناه02 ععصعوط0 تصقائلن84 ودمآ-مدءة 11]» بطاتمة5 .8 

2517. 

(79) تم دمج العمليتين معاً لأغراض التوضيح» لكنهما في الواقع يعاملان كعمليتين منفصلتين من 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم . 


ون 


شكلت قوات المرحلة الثانية في فترة الانتخابات على التحو التالي: 70١‏ مراقياً 
عسكرياء ١77‏ من قوات البوليس» 5٠١٠‏ مراقب انتخابي (مدني) (أيلول/ سبتمبر 
5© ولكن تم خفض هذا العدد كثيراً بعد ذلك. حيث أصبح خلال عام 
:١48‏ 76 مراقباً عسكرياً و١‏ من رجال الشرطة0*" , 


اع - مجموعة الأمم المتحدة للدعم المؤقت في ناميبيا (©03/146): وهي من 
أنجح عمليات الأمم المتحدة. وقد تحددت مهمتها استناداً إلى قرارات مجلس الأمن 
المتعددة والخاصة بالمشكلة الناميبية: القرار رقم (470) (594 أيلول/ سبتمبر 
>» والقرار رقم (575) ١5(‏ شباط/ فبراير 2»)١94864‏ وهي القرارات التي 
أدت إلى انسحاب القوات الكوبية من أنغولاء ثم الاتفاق على إجراء استفتاء 
لتحديد مصير ناميبيا. وتمثلت مهمة مجموعة الأمم المتحدة أساساً في الإشراف على 
الأوضاع في ناميبيا خلال المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف 
عليها للوصول بناميبيا إلى مرحلة الاستقلال. وقد بلغ حجم الأفراد المشاركين في 
هذه العملية 6٠٠١‏ فرد بين عسكريين ومدنيين ورجال شرطة. وقد بدأت مهمتها 
في نيسان/ أبريل »١1984‏ وانتهت آذار/ مارس ١414٠‏ بحصول ناميبيا على 
الاستقلال الكامل وقيام رئيس الدولة المنتخب بحلف اليمين أمام السكرتير العام 
للأمم المتحدة " , 


ف - مجموعة مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطى (071008): 
عملت في كوستاريكاء والسلفادورء وغواتيمالاء وهندوراسء» ونيكاراغوا. وقد 
شكلت طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم (154) الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 
8. وتحددت مهمتها بالعمل على مراقبة العمليات الخاصة بتدفق الأسلحة 
وتسرب القوات في منطقة أمريكا الوسطىء والإشراف على تسريح قوات 
الكونترا في نيكاراغوء وعلى وقف إطلاق النار والفصل بين القوات المتحاربة 
في نيكاراغوا. وقد أدت هذه المجموعةء والتي بلغ عددها حوالى ٠٠٠١‏ 
شخص مهمتها خلال الفترة من كاتون الأول/ديسمبر ١9484‏ حتى كانون 
الثاني/ يناير 47 ؛ وكان أقصى عدد وصل إليه حجم هذه المجموعة هو 


)١8(‏ ,لله ,رطععد12 :صذ «,1آ1 معد 1 صماكة:84 ممقعقق77 دامعصة 081آ» رممكره عهوط دتمتومالا 

متت 19905 ع1 مول مفاعع 4 لمطها© 716 «معووط «ول عتانه 6م00 ,كصقا8 لصة ,376-405 .مم .1510 
.5 .ص« ,فم «مرعظ 

0 ,طتعمس1 نهذ «بقتطتسدا1 مد جنامع© عممماكتكقة دمناتكمدم]" [7نآ» بقصاده1 عودظ متمتوعالا 
353-375 وم نط1 ,له 


اا 


.)40)1996٠ شخصاً (أيار/ مايو‎ ١4 


ص - بعئة الأمم اللدحدة للمراقبة على الحدود العراقية ‏ الكويتية 
(10111014): وقد شكلت وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (184) الصادر في 4 
نيسان/ أبريل ١19494١ء‏ وقرار مجلس الأمن رقم (807) الصادر في © شباط/ فبراير 
97 .. وقد تمئلت مهمة هذه البعثة فى الإشراف على المنطقة العازلة على الحدود 
الكويتية - العراقية ومراقبتها في أعقاب حرب تحرير الكويت التي قادها التحالف 
الدولي بتفويض من الأمم المتحدة» وكذلك مراقبة الحدود بين العراق والكويت 
وفقاً للترسيم الذي أقرته اللجنة المشكلة من مجلس الأمن. وقد بدأت هذه البعثة 
أعمالها فى نيسان/ أبريل »١149١‏ وما تزال تمارس مهامها حتى الآن. ويصل 
حجمها المصرح به إلى حوالى 5٠١‏ فرد. لكن هذا العدد لم يتجاوز في آذار/ مارس 
١948‏ سوى 7١‏ فرداً من القوات النظامية و5857 مراقباً عسكريا0 . 


ق - بعثة الأمم المنحدة للمراقبة في السلفادور (0720101541): وقد شكلت 
وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم (5947) الصادر في ٠١‏ أيار/ مايو ١99١‏ ورقم 
(779,) الصادر في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 1547. وتمئلت مهمتها الأساسية في 
مراقبة احترام حقوق الإنسان في السلفادورء والتأكد من التزام جميع اطراف المعنية 
بما تم التوصل إليه من اتفاقيات. وتشكلت هذه البعثة من قوة مشتركة من 
العسكريين وأفراد الشرطة قوامها ٠٠٠١‏ شخصء. بالإضافة إلى ١45‏ مدنياً من 
الخبراء الدوليين في مجال مراقبة حقوق الإنسان. وقد بدأت عملها في تموز/ يوليو 
»١‏ ثم تم تخفيض الأفراد العسكريين تدريجياً مع دعم فريق مراقبة أوضاع 
حقوق الإنسان. وفى آذار/ مارس ١9947‏ كان هنالك 585 من خيراء حقوق 
الإنسان وأفراد الشرطة» بالإضافة إلى 45 مراقباً عسكرياً و/ا من القوات النظامية 
الع 


ر- بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (0/417110850): 
وقد شكلت هذه البعثة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (504) الصادر في ١7‏ 


(١غ)‏ :2ذ «بقعقعصتة لتنامع صذ ه020 بعبصعوط0 [1[1» ,طععنا12 .1 تسقثلات؟؟ اسه طائصك .8 
4362 .مم ,.0أ1 ,له لمعتو 

(١؟)‏ ,.1610 ,لله بطعمنا12 نصذ «رصه3ك18415 ممتنو غ09 غن12:20-152 عط1» بطعن12 .ا سقتلك17 
258-1٠‏ .مم 

(57) ,عله بطعسسا نمك «ردم ع7 لماتقطعصت] هد وساوعءطاءمهع2 تعنومائم12» بطعد2 .ل ستدتللت 
.463-465 ررم ,.للط1 


امنا 


حزيران/ يونيو ١184٠‏ وبدأت في مباشرة مهامها في أيلول/ سبتمبر .١44١‏ وهي 
مهمة تنحصر في الإعداد والإشراف على تنظيم الاستفتاء الذي من المفترض أن 
يقرر مستقبل هذا الإقليم ومصيره» سواء بالانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه. 
ويبلغ حجم هذه البعثة المصرح به ١146‏ فرداً من قوات الجيش والمراقبين 
العسكريين» و١٠٠7‏ فرد من رجال الشرطة» وأكثر من ٠٠٠١‏ ملني. لكن الحجم 
الفعلي لهذه البعثة لم يتجاوز في آذار/ مارس ١447‏ أكثر من 754 مراقباً عسكرياً 
و١١٠١‏ أفراد من القوات النظامية؟©. 


ش - بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في كمبوديا (118143410): وقد شكلت وفقاً 
لقرار مجلس الأمن رقم )/١9(‏ في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١114١‏ وتمثل هذه 
العملية مرحلة أولى في الواقع من عملية ضخمة قامت بها الأمم المتحدة لإدارة 
كمبوديا. وبلغ حجم هذه البعئة 8 فرداً تمثلت مهمتهم في استطلاع الأوضاع 
وتبيئتها لتنفيذ اتفاقية باريس الموقعة بين الأطراف المتصارعة والتمهيد لعملية الأمم 
المنحدة الرئيسية فى كميوديا. وقد بدأت هذه البعثة أعمالها فى تشرين الأول/ 
أكتوير 1141 وانتهت في آذار/ مارس ١447‏ حين تم استيعابها في المرحلة 
العانية7؟ 4 , 


ت - قوات الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا السابقة (1021580101): 
عملت في البوسنة» مرك وكرواتياء وجمهورية يوغوسلافيا (صربيا والجبل 
الأسود)» وجمهورية ماسادونيا. وقد شكلت هذه القوات وفقاً للعديد من القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن. وخصوصاً القرارات ذات الأرقام: 47 7١(‏ شباط/ 
فبراير 2)١9497‏ و١7‏ (79 حزيران/ يونيو »)١99437‏ و7/7 ١5(‏ أيلول/ سبتمبر 
201©) و40 ١١(‏ كانون الأول/ ديسمبر »)١9487”‏ و8775 (4 حزيران/ يونيو 
144) وغيرها. ويزيد حجم القوات المصرح بها على ١0,6٠٠‏ شخص موزعة ما 
بين قوات نظامية: 51,577 (بتاريخ آذار/ مارس :)١9497‏ و595 مراقباً عسكرياء 
و١571‏ موظفاً دنا وتؤليسا. وهذه القوات مكلفة بمهام شديدة التنوع: مراقبة 
وقف إطلاق النار في كرواتياء والإشراف على انسحاب القوات اليوغوسلافية» 
وتوفير الحماية للمناطق الآمنة والمنزوعة السلاح» وحماية المدنين عموماًء وحراسة 


(57) ,رتطاعمنادآ ته «يمعقطدك5 مععاوء]1 هذ سلصععع8 10 موتكوتقة [108» بطعسدطة .1 سعنتلك17 
.4064 .رص .1010 ,عله 

(5غ) بفسمبرء8 فنت 19905 علا <0/ مفعع4 لعذه!© 116 :ععمءظ 067[ جاله وجرمه0) ,كمة؟8 
.107-08 .صر 


يذرنا 


قوافل الإغائة في البوسنةء وحماية مطار سراييفو وتشغيله؛ وحماية موظفي الأمم 
المتحدة. ونشر القوات لأغراض وقائية (ماسادونيا)؟ . 


ث ‏ سلطة الأمم المنحدة الانتقالية في كمبوديا (©07546): وشكلت وفقاً 
لقرار مجلس الأمن رقم (40) الصادر في 78 شباط/ فبراير .١997‏ وقد حلت 
هذه السلطة محل بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في كمبوديا (02/83410)) التي سبقت 
الإشارة إليها بعد أن استوعبت في إطارها العاملين فيها. وقد بلغ مجموع القوة 
المصرح بها في إطار هذه العملية أكثر من 7١,0٠١‏ فردء وضمت في صفوفها 
قوات عسكريةء وبوليسا مدنياء وخبراء لتنظيم الانتخابات وإدارتهاء وخبراء في 
الإدارة المدنية والحكم المحلي» وخبراء في حقوق الإنسان وإعادة توطين 
اللاجئين. . . الخ . وتمثلت مهمتها في إدارة الدولة إدارة كاملة خلال المرحلة 
الانتقالية (على صعيد الإدارة الداخلية» وإدارة العلاقات مع العالم الخارجي أيضاًء 
والدفاع) إلى أن تجري انتخايات حرة وديمقراطية» ويتم تشكيل حكومة تعكس 
نتائج هذه الانتخابات وتمثل الشعب» ووضع دستور دائم للبلاد. وقد بدأت هذه 
العملية في آذار/ مارس .١997‏ 


خ - عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال (1 72105014): وقد استندت 
هذه العملية إلى قراري مجلس الأمن رقم )70١(‏ الصادر في 55 نيسان/ أبريل 
5 » ورقم (91/45) الصادر في 78 آب/ أغسطس 5 . وكان حجم القوة 
المصرح بها في حدود ٠٠٠١‏ فرد. وكلفت بمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار 
بين الفصائل المتحاربة» والمعاونة فى توصيل مواد المعونات الإنسانية. وقد بدأت 
هذه العملية في نيسان/ أبريل 1447» وتم استيعابها بعد ذلك في إطار عملية 
الأمم المتحدة الثانية في الصومال. والتي بدأت في آذار/ مارس .١1997‏ 


ذ ‏ عملية الأمم المتحدة في موزمبيق (0778407): وقد بدأت هذه العملية 
في كانون الأول/ ديسمبر 5 واستندت إلى قرار مجلس الأمن رقم (07910) 
الصادر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر .١1997‏ وبلغ حجم القوة المصرح بها في 
إطار هذه العملية ما بين ٠‏ إلى 68٠٠١‏ فرد. وكلفت يمهام متعددة» من بينها 
التأكد من: تسريح ونزع سلاح الفصائل المتحاربة» وانسحاب القوات الأجنبية من 
موزمبيق» والمساعدة في تنظيم انتخابات عامة والإشراف عليهاء وتنسيق المعونات 


(505) المصدر نفسهء ص .12١‏ و «رلوماعع1 لعاتقطعمتآ هذ ومتمعءطعممء2 تعدعملام18» بطعدر 
468-71 .مم 


114 


الإنسانية. وكان حجم القوات المشاركة في هذه العملية قد 3 حتى آذار/ مارس 
٠١87 : 9‏ فرداً (من القوات العسكرية). و6١‏ مراقي9؟). 


ض - عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال (11 077205014): واستندت 
هذه العملية إلى قرار مجلس الأمن رقم (815) في 11 آذار/ مارس .١45‏ ويلغ 
حجم القوة المصرح بها في إطار هذه العملية 0 فردء واستوعبت في إطارها 
القوة العاملة في إطار عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال. وكلفت بمهام 
إضافية» مثل توفير بيئة ملائمة للمحافظة على سلامة قوافل وعمليات الإغائة 
وتأمينهاء بما في ذلك نزع سلاح الفصائل المتحاربة» إن كان ذلك ضرورياًء 
والمساعدة على تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وقد تطورت 
مهام هذه القوات وتعقدت بعد تعرضها للاعتداء من جانب بعض الفصائل 
المتحاربة في الصومال. وانتهى ذلك كله بقرار الأمم المتحدة سحب هذه القوات 
في موعد غايته "١‏ آذار/ مارس 491998 , 


ظ ‏ بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في يوغندا ‏ رواندا (111101418): وقد 
شكلت هذه البعثة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم (841) الصادر في ”7 
حزيران/ يونيو .١19491‏ وكلفت بمهام مراقبة الحدود بين أوغندا ورواندا للتأكد من 
عدم وصول أية إمدادات أو مساعدات عسكرية عبر الحدود الأوغندية إلى رواندا. 
وبلغت القوة المصرح بها فى حدود ٠٠١‏ فرد (مراقب عسكري)ء وبدأت مهمتها 
في آب/ أغسطس 48019499 , 

إن استعراض عمليات الأمم المتحدة الميدانية لحفظ السلام والأمن الدوليين» 
وفقاً لتسلسلها الزمني مصحوباً ببيان موجز عن مهامها والأهداف التي سعت 
لتحقيقهاء من شأنه تزويدنا بصورة بانورامية لتطور دور الأمم المنحدة في هذا 
المجال. وهو تطور يستدعي الملاحظات التالية: 


من حيث الحجم والتكلفة: فقد تضاعف عدد الأفراد المشاركين في 
عمليات الأمم المتحدة مرات عدة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة» مقارنة 


(41) بطرس بطرس غاليء «تقرير عن أعمال المنظمة من الدورة السابعة والأريعين إلى الدورة الثامنة 
والأربعين للجمعية العامة.» (نيويورك: مطيوعات الأمم المتحدة» أيلول/ سبتمير 1487), ص ١78‏ - 
1 

(50) المصدر نقسهء ص 186860 2156 

(58) المصدر نفسهء ص 147 147. 


خرن 


بمرحلة الحرب الباردة نفسها. وإذا استثنينا عملية الأمم المتحدة في الكونغو. 
والتي وصل حجم قوات الأمم المتحدة المشاركة فيها إلى حوالى 5١,٠٠١‏ فرد في 
ذروة الأزمة» فلم يكن الحد الأقصى لقوات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات 
الميدانية كلها يتجاوز عادة فى أية لحظة من اللحظات عشرة آلاف قرد. بينما وصل 
هذا العدد عام *149 إلى ما يقرب من ٠٠١,٠٠١‏ فردء أي أنه تشاعفع خش 
مرات تقريبا مقارنة بالنمط العادي الذي ساد في فترة الحرب الباردة. وكان معدل 
الزيادة ضخماً خلال عامي ١91947‏ و1447 على وجه التحديد. وكان لذلك 
انعكاساته الهائلة والمباشرة على نفقات الأمم المتحدة المخصصة لهذه العمليات. فففي 
عام ٠1944»ء‏ لم يتجاوز إجمالي نفقات قوات الطوارئ الدولية 1٠١‏ مليون دولارء 
بينما بلغت التقديرات الخاصة لهذه النفقات عن عام ١997‏ حوالى 5 بلايين 
دولارء أي عشرة أضعاف أيضاً. ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تتجاوز 
نفقات حفظ السلم جميع أوجه الانفاق الأخرى للأمم المتحدة مجتمعة. 


من حيث المهام: تمثلت المهام التقليدية لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلم 
في فترة الحرب الباردة أساساً في الإشراف على تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار 
والفصل بين المتحاربين. لكن ليس معنى ذلك أن هذه القوات لم تقم بمهام 
أخرى. فقد قامت» ولكن بشكل عارض جدا ونادرء بمهام تقديم المعونة الإنسانية 
(في قبرص).» أو حتى بمهام الإدارة والإشراف على الانتخابات (في إقليم إيريان 
الغربية)» أما الآن فقد اتسعت جداً هذه المهام لتشملء بالإضافة إلى هذه المهام 
التقليدية» مهام أخرى. مثل تقديم قوافل المعونة الإنسانية وحمايتهاء ومراقبة 
أوضاع حقوق الإنسان» والإشراف على الانتخابات. . . الخ. » بل أصبحت هذه 
المهام الجديدة هي المهام الأساسية التي تتصدر قائمة جدول أعمال هذه المهام. 
ويعكس هذا التحول طبيعة التحول في النظام الدولي بعد الحرب الباردة وتراجع 
الأزمات والحروب التقليدية بين الدول لتتقدم أزمات وحروب من نوع آخرء مثل 
الحروب الأهلية ذات الطابع القبلي أو القومي أو الديني. .. الخ. وبسيب الطبيعة 
الخاصة لهذه الأزمات والحروب» فقد تعقدت مهام قوات الأمم المتحدة وشابها 
الغموض والتضارب أحياناً» وكلفت بمهام جديدة هي هى أقرب ما تكون إلى مهام 
فرض السلام منها إلى مهام حفظ السلام» كما سنشير إلى ذلك في ما بعد. 

- من حيث التشكيل: لم تكن الدول الكبرى» وخاصة الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن» تشارك بقوات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم يسبب 
الحساسية التي قد تنجم عن الاحتكاك بين هذه القوات في ظروف الحرب الباردة» 
وصعوبة قبول بعض الأطراف مشاركة الأطراف الأخرى على أية حال. أما الآن 
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فقد أصبحت مشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (ويخاصة الدول 
الغربية) في هذه القوات مسألة طبيعية» ٠‏ بل وتشكل ضماناً للجدية» بحيث إن 
دولا مثل ألمانيا واليابان» بدأت تتخذ إجراءات دستورية ة لتذليل العقبات التي 
تحول دون مشاركتها في هذه العملياتء وبدأت تشارك فعلاً فى بعض القوات أو 
الأفراد» وأصبح لهذه المشاركة مغزى خاصء ودليل على أنها أصبحت مستعدة 
وراغبة وجاهزة لتحمل مسؤولياتها كدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في حالة 
توسيع قاعدة عضوية المجلس . 

من حيث النطاق الزمني والجغرافي لهذه العمليات: يلاحظ أن نسبة كبيرة 
من عمليات الأمم المتحدة المستمرة حتى الآنء والممتدة منذ مرحلة الحرب الباردة» 
قد تركزت في منطقة الشرق الأوسطء وبالذات في العالم العربي. فمن بين أربع 
عشرة عملية» تقوم بها الأمم المتحدة حالياً لحفظ السلام على اتساع العالم كله 
توجد ست منها في الدول العربية (فلسطين منذ عام :»)١444‏ وسوريا (منذ عام 
4 »© ولبنان (منذ عام :)١9108‏ والكويت (منذ عام :»)١99١‏ والصحراء 
الغربية (منذ عام »)١44١‏ والصومال (منذ عام .)١995‏ فإذا أضفنا قبرص إلى 
هذه القائمة (وقوات الأمم المتحدة موجوة فيها منذ عام )١9784‏ تصبح منطقة 
الشرق الأوسط هي المنطقة التي تستحوذ على نصف عمليات الأمم المتحدة. وتشير 
هذه الحقيقة بوضوح إلى أن هذه المنطقة هي أكثر مناطق العالم عرضة. سواء 
للتدخل الخارجيء. أو للحروب والأزمات البينية» أو للحروب والأزمات الأهلية 
والداخلية . 


5 الأمم المتحدة وعمليات فرض السلم (#سعسسع دوكس ععوءط) 

هناك قدر من الغموض أو اللبس ما زال يكتنف مفهوم فرض السلم. فهو 
عادة ما ينصرف إلى الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن أو يأمر باتخاذها وفقاً 
للفصل السابع من الميثاق» والذي يتناول حالات تهديد السلم أو خرقهء أو 
ارتكاب عمل من أعمال العدوان. ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة أن مجلس الأمن 
بدأ يكثر من الإشارة الصريحة في قراراته إلى الفصل السابع من الميثئاق» والذي 
امم مستكع في عقن حالات عفظ للم والعي سمه أو من المفترض أن تتم» 
إحمالا في سياق الفصل السادس من الميثاق. وسوف نتناول في هذا الميبحث» 
وبتركيز شديدء حالات استخدام القوة المسلحة في بيع العدوان» ثم حالاات 
استخدام الوسائل غير العسكرية في فرض السلم» وأخرآ حالات استخدام الفصل 
السابع من الميئاق في بعض عمليات حفظ السلم. 

١.١ 


أ استخدام القوة المسلحة في قمع العدوان 

لم يطلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء أو يصرح لها باستخدام القوة 
المسلحة لقمع عمل اعتبره من أعمال العدوان إلا في حالتين فقط منذ إنشاء الأمم 
المتحدة وحتى الآنء وها حالة غزو كوريا الشمالية لكوريا الحنوبية عام 6 
وحالة غزو العراق للكويت 06 1. وفي ما بين الحالتين اللتين تفصل بينهما 
مساحة زمنية طولها أربعين عاما. لم ير مجلس الأمن في مئات الحالات الأخرى 
الوا جها اتتاة القوة المسلحة لتسوية منازعات سياسية عملاً من أعمال 
العدوان يستحق القمع أو الردع. 


وهناك أوجه شبه واضحة بين الحالتين. يتمثل أولها في أن تجلس الأمن 0 
يستخدم القوة المسلحة وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في المادة (45)» والتي لم 
تدخل حيز التنفيذ مطلقاًء أو وفقاً للتدابير الخاصة بحفظ الأمن فى المرحلة 
الانتقالية» والمنصوص عليها في الفصل السايع عشر من الميثاق (المادتان لل 
و/١٠23»‏ لكنه في حالة كوريا #أوصى» الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم 
كل عون ممكن لمساعدة كوريا الجنوبية على دحر العدوان وإعادة السلم والأمن إلى 
المنطقة (القرار رقم 87 بتاريخ 717 حزيران/ يونيو © وفي حالة العراق «قرر 
تفويض الدول المتعاونة مع الحكومة الكويتية باستخدام كل الوسائل الضرورية لحمل 
العراق على تنفيذ قرارات يجلس الأمن» وإعادة السلم والأمن الدوليين (القرار رقم 
8 بتاريخ 59 تشرين الثاني/ نوفمبر .)١56٠‏ أما وجه الشبه الثانيء فهو أن 
الولايات المتحدة هي التى قادت العمليات العسكرية فى الحالتين»ء وشكلت القوات 
التابعة لها ما يقرب من 40١‏ بالمئة من قوات التحالف التى شاركت فى العمليات 
العسكرية . ١‏ 

أما أوجه الاختلاف فهي كثيرة ونجملها على النحو التالي*؟؟2: 

)١(‏ بالنسية الى المناخ الدولي السائد عند اندلاع الأزمتين 


بينما جسدت الأزمة الأولى بداية تشكيل النظام الدولي الثنائي القطبية واندلاع 
الحرب الباردة» جسدت الأز مة الثانية بداية تشكل النظام الدولي ادي القطبية 
وانتهاء الحرب الباردة. ولولا أن الأزمة الكورية 5 فى ظروف استثتائية بحتة 
كان الاتحاد السوفياتي يقاطع فيها جلسات مجلس الأمنء لا أمكن للمجلس أن 


)9:) مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوعء انظر: حسن نافعة» الأمم المتحدة يعد نهاية المرب 
الباردة » كراسات استراتيجية؛ ٠١‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ؟194). 


حل 


يتخذ ما اتخذه من قرارات في الأزمة الكورية على الإطلاق» ولسلكت إدارة الأزمة 
مساراً آخر. ولم يتمكن مجلس الأمن من متابعة عملية إدارة الأزمة الكورية بسيب 
0 الاتحاد السوفياتي إلى المشاركة في جلسات المجلس واستخدامه حق الفيتوء مما 

تب عليه نقل عملية إدارة الأزمة من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم 
اه وفقاً لقرار «الاتحاد من أجلٍ السلام». أما في حالة الأزمة العراقية - 
الكويتية» فقد ظل مجلس الأمن» نظرياً على الأقلء هو الجبهة المعنية بإدارتها طوال 
الوقتء ول يستخدم حق الفيتو خلالها على الإطلاق من جانب أي من الأعضاء 
الدائمين . 

(1) بالنسبة الى وضع القوات المشاركة وإدارة العمليات العسكرية 

كان مجلس الأمن هو الذي قررء خلال الأزمة الكورية» إسناد القيادة 
الميدانية للقوات التي شاركت فيها الدول استجابة لتوصية المجلسء إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وصرح لها برفع علم الأمم المتحدةء ومن ثم فقد تحولت هذه 
القوات إلى قوات تابعة للأمم المتحدة وتحت سلطتها المباشرة» بينما لم يكن لمجلس 
الأمن في الحالة الثانية أية علاقة بالعمليات العسكرية» من قريب أو بعيدء 
وأشيبجت العرازات كلها التخلفة بيت الخرب أر إبانهاء أ شرعية الأسلجحة 
المستخدمة .. الخ. في يد الولايات المتحدةء سواء من الناحية القانونية أو من 
الناحية الفعلية. ولذلك ل يكن غريباً أن يصرح دي كويلار» السكرتير العام للأمم 
المتحدةء واصفاً حرب الخليج بأنها «ليست حرب الأمم المتحدة». 

() بالنسبة الى نتائج الأزمة ومخرجاتها 


عكست هذه النتائج والمخرجات بالضبط موازين القوى في الحالتين مع 
اختلاف جوهري في مدلولها ومغزاها. قفي الحالة الأولى» عاد خط عرض 7*8 
ليفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية» وليصيح كما كان أيضاً خطاً فاصلاً 
بين عالمين» وبين نظامين» وبين منطقتين من مناطق النفوذ التي لا يجوز لأحد أن 
يحاول تعديها. أما في الحالة الثانية» فقد أملت الولايات المتحدة كل شروطهاء 
كدولة منتصرة» وامسجوك الأمم المتحدة مجرد ضامن لهذه الشروط. ولن يكون 
بمقدور مجلس الأمن أن يغير من هذه الشروط أو يفتح الباب أمام تسوية للأزمة 
إلا بموافقة صريحة من الولايات المتحدة. 

والواقع أن ممارسات الأمم المتحدة في هذا المجال تشير إلى أن قدرتها على 
استخدام القوة المسلحة لردع العدوان أو قمعهء سواء قبل نهاية الحرب الباردة أو 
بعدهاء كانت وما تزال محدودة وتتطلب توافر ظروف استثتائية جداً. فبينما يلاحظ 

يدل 


أن الأعمال العدوانية الموجبة للردع أو المنع أو القمع من جانب الأمم المتحدة ظلت 
مستمرة ول تتوقف قط منذ نشأة المنظمة» نجد أن قدرة الأمم المتحدة على التدخل 

هذه الأعمال تبدو محدودة ومتقطعةء وتتطلب توافر ظروف استتثنائية. فمن 
دون ارتكاب الاتحاد السوفياتي خطأ مقاطعة جلسات المجلس عام 219406٠‏ ومن 
دون استعداد دول الخليج. وهي الدول الضحية للعدوان» وقدرتها على تسديد 
فاتورة الحرب بالكاملء لما أمكن للأمم المتحدة أن تتدخل في أي من الحالتين. 

لكن الأهم من ذلك هو أنه / تمحدث حالة قمع واحدة للعدوان حتى الآنء 
وفقاً للآليات المنصوص عليها في الميثاق. وبيعد مرور حمس سنوات على انتهاء 
الحرب الباردة التي كان يعتقد إجمالاً أنها هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الدول 
بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة (*8) من الميثاق» ما تزال 
الأمم المتحدة ة محرومة من جيش دولىي جاهز على نحو دائم وقابل للاستخدام 
الفوري من جانب مجلس الأمن. وما تزال لجنة أركان الحرب جهازاً معطلاً ومن 
دون عمل. وإذا استمرت الأمور على هذا النحوء فمعنى ذلك أن مجلس الأمن 
سيتحول إلى محرد هيئة لإصدار «تصاريح» أو «رخص» قمع العدوان» وليس جهازاً 
لإدارة العمليات العسكرية لحساب المجتمع الدولي. ومن شأن استمرار هذا الوضع 
أن يفقد الأمم المتحدة مكانتها وهيبتها ويحول دون إمكانية تطويرهاء وهو ما 
سنتعرض له بالتحليل في الجزء الأخير. 

ب - استخدام العقوبات كوسيلة لفرض السلم 

اختلفت ممارسات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات اختلافاً كبيراً جداً بعد 
انتهاء الحرب الباردة عنها في أثناء الحرب» كما اختلفت الدوافع والأهداف من 
وراء فرضها بحسب كل حالة وكذلك نطاق هذه العقوبات» وذلك على النحو 
العال07* 0 : 


)١(‏ من حيث التواتر والتكرار 

أصبح مجلس الأمن أكثر ميلا إلى اللجوء إلى أسلوب فرض العقويات» 
وعكست قرارات مجلس الأمن في الفترة الأخيرة تلك الحقيقة بشكل شديد 
الوضوح. ويكفي أن نشير هنا إلى أن مجلس الأمن لم يلجأ إلى فرض عقوبات 
طوال الخمس والأربعين سنة الأولى بعد إنشاء الأمم المتحدة سوى في حالتين 


٠‏ لزيد من التفاصيل» انظر : عط 057/ ه4جععا لهاما© :11 :عموعظ «دل وصلهعومه© ,كصه!18 
.133-142 .جح بفسمبرمظ فجت 19905 


00 


فقطء وهما حالتا روديسيا وجنوب افريقياء كما سبقت الإشارة» لكنه لحأ إلى هذا 
الأسلوب في حالات خمس خلال الفترة 2)١4917  ١195(‏ وهنه الحالات هي: 
العراق (عام 2 وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة (عام )»)0١‏ والصومال 
(عام 40١997‏ وليبيا (عام 5) وهاييتي (عام .)١1991‏ 


زفق من حيث نوع العقوبات ونطاقها ودرجة احكامها 


يلاحظ في جميع ال حالات التي فرضت فيها العقوبات أن حظر بيع السلاح 
كان هو القاسم المشترك الأعظم بينها جيمعاًء لكن نطاق العقوبات ونوعها اختلفا 
من حالة إلى أخرى اختلافاً شديداً. ففى حالة ليبيا مثلآء انصب الحظر أساساء 
بالإضافة إلى حظر تصدير السلاح إليهاء على الطيران من ليبيا وإليهاء وعلى بيع 
قطع غيار الطائرات» ومعدات الصيانة» والمعدات الخاصة باستعمال قوات 
البوليس. . . الخ. وفي حالة يوغوسلافياء شمل الحظر أنواعاً من العقوبات لم 
يتضمنها أصلاً نص المادة (51) من الميثاق» فقد فرض الخطر عل صربيا والجبل 
الأسود في مجالات الرياضة والتعاون العلمي والفني. لكن أكثر أنواع العقويات 
00 التي فرضت في تاريخ الأمم المتحدة كلهاء سواء قبل الحرب الباردة أو 
بعدهاء هي التي فرضت على العراق. فقد اشتملت هذه العقوبات على أنواع 
المعاملات كلهاء وتم تجميد كل الأرصدة العراقية في الخارج» بل اشترطت قرارات 
الحظر أن يتم توزيع الأغذية والأدوية بمعرفة المنظمات الدولية المختصةء الأمر 
الذي أدى إلى حظر فعلى على الغذاء والدواءء وهو ما لا تجيزه القوانين والأعراف 
الذولة: ذلك اتسلقت العقويات من نحالة إق اأخرى» عن حيث حرسة احكامهاء 
ففي ما عدا حالات نادرة كان أهمها العراق» لم يقترن الحظر بحصار جوي وبحري 
شامل للتأكد من التزام جميع الدول الأعضاء بقرارات الحظرء بل في حالات 
كثيرة» مثل روديسيا وجنوب افريقيا وغيرهاء لم تنفذ دول كبرى ودائمة العضوية 
قرارات الحظر بالكامل. 

() من حيث الدوافع والأهداف المرجوة 

الأصل أن يقتصر فرض هذه العقوبات» وفقاً لنص المادة »)4١(‏ على 
حالات تهديد السلم أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان. لكن لأن مجلس الأمن 
هو وحده الذي يستطيع أن يحدد ماهية الأعمال العدوانية» أو تلك التي يمكن أن 
تشكل تهديداً للسلم أو إخلالاً بهي ويملك في ذلك سلطة تقديرية شبه مطلقة» 
نجد أن هناك توسعاً كبيراً جداً في استخدام هذه السلطةء بل في سوء 
استخدامهاء على نحو متزايد في الآونة الأخيرة. المثال الواضح على ذلك» هو 

ل 


فرض عقوبات على ليبيا بسبب رفضها تسليم مواطنين من رعاياها لمحاكمتهما في 
الولايات المتحدة» أو في بريطانياء بحجة تورطهما في حادث تفجير طائرة أمريكية 
فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية. كذلك يلاحظ اتجاه مجلس الأمن المتزايد لفرض 
عقوبات تتعلق بقضايا تعتبر من الشؤون الداخلية للدول. بعض هذه الحالات لم 
ا ل ل ل و 
روديسيا وجنوب افريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري. فقد فرض مجلس الأمن 
هذه العقوبات بعد ضغط شديد ومتواصل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة 
والتي عبّر موقفها في هذه المسألة بالذات عن ضمير المجتمع الدولي كله. لكن 
بعضها الآخر يثير جدلاً كبيراً. والأمثلة على ذلك كثيرة» ريما كان أبرزها حالة 
فرض عقوبات على حكومة هايبتي تمثلت في حظر تصدير النفط والأسلحة وتجميد 
أرصدتها في الخارج لإجبارها على التنحي عن السلطةء وعودة الرئيس الشرعي 
المخلوع جون أريستيد. بل إنه في بعض الحالات لم تميز العقوبات بين المعتدي 
والضحية» وألحقت في الواقع ضرراً وأذى كبيرين بالضحية أكبر بكثير مما ألحقته 
بالمعتدي. الحالة الصارخة المجسدة لهذا الوضع المأساوي هي حالة حظر تصدير 
السلاح المفروض على جميع جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. فقد ألحق هذا الحظر 
ضرراً رئيسياً بالمسلمين في البوسنة أكثر من غيرهمء لأن الصرب ظلوا يتلقون 
العون باستمرار من دولة صربيا المجاورة والحليفة» ولأن الكروات ظلوا يتلقون 
العون من دولة كرواتيا المجاورة والحليفةء» ولأن أية معونة لمسلمي البوسنة كان 
يتعين أن تأي من بعيد. ومن خارج المنطقة. . فقد أصبح الحصار الممروض ضد 
0 اليوغوسلافية وكأته حصار مفروض ضد مسلمي البوسنة وحدهمء 
على رغم أنهم هم الضحية الأولى للعدوان الخارجيء وللحرب الأهلية على 
السواء . 
زع من حيث الفعالية والتأثير 


لا توجد حالة واحدة اعتبرت فيها العقوبات كافية وحدها لإحداث التأثير 
المطلوب وإجبار الطرف المفروضة عليهء أو الأطراف المفروضة عليهاء بتغيير موقفه 
أو مواقفها. حتى في حالة العراق الذي وجّه ضده أضخم عملية عقوبات في 
تاريخ الأمم المتحدة كله وأكثرها شمولاء فإنه يمكن القول إن تفويض مجلس 
الأمن للدول المتعاونة مع الكويت باستخدام القوة العسكرية كان معناه اعترافاً 
ضمنياً بإخفاق العقور 8 أو اقتناعاً بعدم كفايتها وحدها لإجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت. لكن استمرار العقوبات على ل و 0 
التساؤلات حول حقيقة الدوافع الأمريكية وبعض الدول الأخرى. خصوصاً أنه قد 
حل 


ترتب على هذا الاستمرار خلق حالة أشبه ما تكون بالوصاية الدولية الدائمة على 
العراق؛ وعلى مواردهء وعلى أمنه. أما في الحالات الأخرىء فلا تبدو للعقوبات 
أية قاعلية. فالحظر المفروض على تصدير السلاح والمعدات الحربية إلى الصومال 
وفصائله المتحاربة لا يبدو له تأثير يذكر في مسار الأزمة هناك. أو على قدرة الأمم 
المتحدة على التعامل معها. وم تشعر جنوب افريقيا ببعض التأثير السلبي للعقويات 
فيها إلا بعد حوالى خمسة عشر عاماً من فرضهاء لكن لكن العقوبات لم تكن هي العامل 
الحاسم على أية حال في حملها على تغيير موقفها. 


ويتضح مما تقدم أنه لكي تحقق العقوبات النتائج المرجوة منهاء ٠‏ فإنه يتعين أن 
تحدد لها أهداف قابلة للتحقيق» وأن تكون دوافع فرضها تبيلة وعادلة» ا 
لخدمة مصلحة المجتمع الدولي ككل» » وأن تكون لدى حوزة مجلس الأمن من 
الوسائل ما يمكنه على نحو دائم من التأكد من سلامة تطبيقها. وفي هذا السياق» 
فإنه يتعين على الأمم المتحدة أن توجد نظاماً فعالاً لتعويض المتضررين من فرض 
هذه العقوبات ريض عاد وتو جني عي تجلا الفكريات جل ارييع 
نطاق ممكن» وهو ما سنشير إليه أيضاً في الجزء الأخير من هذا الفصل. 


جح الحالات الأخرى لاستخدام القوة 


أدت ممارسات الأمم المتحدة في ظل الحرب الباردة إلى ابتداع وتطوير 
أسلوب لم يرد ذكره في الميثاق صراحة» وهو أسلوب إرسال قوات مسلحة للفصل 
بين المتحاربين وللحيلولة دون تفاقم الصراعء كما سنشير إلى ذلك في ما بعد. 
والمفروض أن يندرج هذا الاستخدام الخاص للقوة المسلحة تحت إطار التسوية 
السلمية للمنازعات» استناداً إلى أحكام الفصل السادس» وليس تحت إطار فرض 
السلم بالقوة المسلحة استناداً إلى أحكام الفصل السابع. ولأن الأمم المتحدة لا 
تستطيع أن تسيطر على العناصر المحركة لمسار أية أزمة بالكامل» فكثيراً ما فرضت 
الظروف عليها أن تبدأ عملية من عمليات حفظ السلم التقليدية في إطار الفصل 
السادس للميثاق» ثم تضطر بعد ذلك إلى التدخل واستخدام القوة. وهناك حالة 
وحيدة تجسّد هذا الوضع في مرحلة الحرب الباردة» وهي حالة الأزمة الكونغولية» 
حيث ذهبت قوات الأمم المتحدة للمحافظة على النظام والقانون» ولتقديم معونة 
فنية للمساعدة في إقامة جهاز بوليسي قوي (قرار مجلس الأمن رقم ١57‏ الصادر 
في تموز/ يوليو .)١970‏ لكن تداعيات الأزمة الكونغولية فرضت على مجلس الأمن 
أن يصرح لهذ القوات «باستخدام القوة للحيلولة دون وقوع حرب أهلية» (قرار 
مجلس الأمن رقم ١‏ الصادر في شباط/ فبراير )١951١‏ ثم يصرح لها مرة أخرى 

1١ا/‎ 


باستخدام القوة للقضاء على المرتزقة (القرار رقم ١78‏ الصادر في تشرين الثاني/ 
نوفمبر .)191١‏ ولم تشر هذه القرارات صراحة إلى نصوص الفصل السابع من 
الميئاق» ولكن بعضها أشار إليها ضمناً حين تحدث القرار رقم )١7١1(‏ عن متابعة 
المجلس للوضع في الكونغوء والذي ينطوي على تهديد للسلم والأمن. 


لكن ظروف انخراط الأمم المتحدة في بعض أزمات ما بعد الحرب الباردة 
أدت إلى تكرار سابقة الكونغوء وعلى نحو أكثر تعقيداً وخطورة» ويخاصة في كل 
من الصومال والبوسنة والهرسك. ففي الأزمة الصومالية صرح مجلس الأمن 
للقوات التى شاركت في عملية (10201143) هه عاقه1 1721864 التى وضعت 
تحت قيادة أمريكية باستخدام القوة للمحافظة على النظام ولحماية قوافل الإغائة 
الإنسانية (قرار مجلس الأمن رقم 44ل الصادر في كانون الأول/ ديسمير 2)١9497‏ 
وهي المهام نفسها التي كلفت بها القوات المشاركة في عملية الأمم المتحدة الثانية 
للصومال (يونوصوم 5)» والمشكلة وفقاً للقرار رقم .)8١5(‏ وقد أشارت هذه 
القرارات صراحة إلى الفصل السابع من الميئاق» وعبرت عن قلق مجلس الأمن 
بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني» وعن خشيته من 
استمرار الظروف التي تعرقل وصول إمدادات الإغاثئة الإنسانية إلى المحتاجين 
المستحقين . 1 


وكان مجلس الأمن قد أثار بقراره رقم دممح الخاص بتقديم العون إلى 
العر اق (11مكتده© ع0910ع2 ومتاووعم0). جرلا واسعا حول ما إذا كان هذا القرار 
يؤسس لحق دول جديد للتدخل الإنساني مه غطونهظ لقممتاهمعنم1 سوه 
(2مناصء جرع نم1 نهذ سس] استجابة لمعاناة ناحمة عن أزمة أو مشكلة دولية. فقد 
عبر مجلس الأمن في قراره هذا عن اعتقاده بأن القمع العراقي ضد الأكراد يشكل 
«تهديداً للسلم والأمن الاقليميين»» وأصر على ضرورة أن يسمح العراق في الحال 
بتسهيل مهمة المنظمات الدولية المعنية بتقديم العون إلى كل من يحتاج إليه في 
العراق. ومع ذلك» فإن القرار رقم )8١5(‏ الخاص بالأزمة الصوماليةء» كان هو 
أول قرار في تاريخ الأمم المتحدة يصرح بتشكيل قوات دولية تابعة للأمم المتحدةء 
وتعمل تحت إمرة السكرتير العام وتمارس مهامها وفقاً للفصل السابع من الميثاق من 
أجل القيام بمهمة إنسانية بحتةء هي حماية قوافل الإغاثة. 


أما بالنسبة إلى الأزمة اليوغوسلافية» فقد أصدر مجلس الأمن بشأنها عشرات 


القرارات» أشار بيعضها صراحة إلى الفصل السابع من الميثاق» وفي إطار مهام 
متنوعة: منها ما يتعلق بحماية قوافل الإغاثة» أو تقديم الحماية للمدنيين وتأمين 


١4 


حركة الأفراد وحريتهم» أو حماية المناطق الآمنة» أو فقرض متطقة حظر طيران في 
البوستة. . . الخ. 


كذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن مهمة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الكويت 
جاءت في إطار الفصل السابع من الميئاق» باعتبارها جزءاً مكملاً لقرارات الأمم 
المتحدةء وبخاصة تلك المتعلقة بالوقف الشامل لإطلاق النار. وتحديد مهمة هذه 
البعثة على أساس الفصل السابع يعني أنها مخولة باستخدام القوة في إطار كل ما 
من شأنه حمل العراق على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة العراقية - 
الكويتية . 


وأخيراًء تجدر الإشارة إلى حالة استخدام القوة للرد على الاعتداءات التي 
تعرضت لها قوات الأمم المتحدة. فقد تعرضت هذه القوات إلى اعتداءات مباشرة 
في كل من الصومال والبوسنة» وإلى احتجاز هذه القوات أو عرقلة مهامها في 
حماية المناطق الآمنة أو قوافل الإغاثة. . . الخ (يوغوسلافيا). ويلاحظ أن رد فعل 
الأمم المتحدة كان مختلفاً في الحالتين. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة 
الحرب على الحترال قارح عيديد في الصومال» واعتيرته مسؤولا عن هذا الاعتداءء 
وأصدرت أوامر بالقبض عليه ومحاكمته؛ فإنها كانت أكثر حذراً في البوسنة خوقاً 
من تصاعد الصراع وانتشاره إلى الدول المجاورة . 


ولا جدال في أن الأمم المتحدة تملك حق الدفاع عن نفسها ودونما حاجة 
إلى قرار من مجلس الأمن يصرح لها باستخدام القوة» أو بالعمل في إطار الفصل 
السابع في حالة تعرضها للعدوان. ولكن هذا الوضع يثير قضية أخرى أكثر أهمية؛ 
وهي مدى ملاءمة حجم قوات حفظ السلام أو نوعية تسليحهاء سواء للدفاع عن 
نفسها فى حالة تعرضها للاعتداء أو للقيام بما يتعين عليها أن تقوم بهء حين يقدم 
أحد الأطراف على خرق قرار وقف إطلاق النار أو بنود الاتفاقية التي تشرف 
قوات الأمم المتحدة على تنفيذها. وقد واجهت قوات الأمم المتحدة موقفا من هذا 
النوع عندما رفضت قوات الخمير الحمر اتفاقية السلام والمشاركة في الانتخابات 
وحاولت إشعال الحرب الأهلية مرة أخرى"'*؟. 


نخلص من هذا الاستعراض لتطور مارسات الأمم المتحدة في ما يتعلق 
بمحاولاات استخدام القوة» المسلحة أو غيرهاء لفرض السلام إلى ما يل : 
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١‏ إن استخدام القوة المسلحة لأغراض ردع العدوان لم تنم مطلقاً وفقاً 
للترتيبات أو الآليات المنصوص عليها في اللميثاق» وإنما تمتء إما من خلال 
تفويض تحالف دولي للقيام بالمهمة من دون أي إشراف أو رقابة عليها من جاتب 
الأمم المتحدة (حالة العراق)» أو من خلال قوات متعددة الجنسية تشكل على 
أساس تطوعي وتوضع تحت إشراف صوري من جاتب الأمم المتحدة (حالة 
كوريا). 


١‏ إن موازين القوى الحالية داخل مجلس الأمن تسمح بإعطاء تفسيرات 
موسعة للحالات التي تشكل تبديداً للسلم والأمن الدوليين» وعلى نحو أصبح من 
اليسير فيه استخدام الفصل السابع من الميئاق لتحقيق أهداف شديدة التنوع: حماية 
قوافل الإغاثة» وحماية الشرعية الدستورية»ء ومكافحة الإرهاب» وحماية موظفي 
الأمم المتحدة» ووضع حد للحروب الأهلية وإجراء الانتخابات» وما إلى ذلك. 
وهذا اتجاه قد ينطوي على بعض عناصر إيجابية» لكنه يمكن أن يشكل منحى شديد 
الخطورة إذا لم يتم في سياق ضوايط صارمة تكفل عدم ازدواجية المعايير عند 
التطبيق» وهي ضوابط غائبة تماماً في ظل أوضاع وموازين القوى السائدة حالياً في 
النظام الدولي داخل الأمم المتحدة وخارجها. 

» إن الخطوط الفاصلة بين عمليات حفظ السلامء بمقهومها التقليدي‎  " 
وعمليات فرض السلام قد أدت إلى استدراج الأمم المتحدة لكي تصبح طرفاً في‎ 
صراعات داخلية أحياناً» حين لا يجوز لها أن تستدرج» وأن تحاول أن تقف على‎ 
الحياد فى صراعات يبدو فيها العدوان واضحاً. وقد أدى هذا الوضع إلى إصابة‎ 
عمليات الأمم المتحدة في الصومال ويوغوسلافيا السابقة بانتكاسة خطيرة» إن لم‎ 
يكن بالفشل الذريعء وأصاب هيبة الأمم المتحدة ومكانتها في مقتل.‎ 


الأمم المتحدة وعلاج الأزمات بالطرق السلمية 

لا تقاس فاعلية الأمم المتحدةء أو أية منظمة سياسية أخرىء يحجم وفاعلية 
أدوات قمع العدوان ووسائله وآلياته أو ردعه فقطء وإنما تقاس أيضاًء وعللى وجه 
الخصوص بقدرة المنظمة على حشد كل الموارد المتاحة وتعبئتها وتوظيفها من أجل 
الحيلولة دون اندلاع الأزمات أصلاء أو إيجاد تسويات دائمة وعادلة لها بالطرق 
السلمية إذا ما اندلعت. يعبارة أخرى» فإنه كلما استطاعت المنظمة أن تعالج 
الجذور الاقتصادية والاجتماعية للمشكلات الدولية وتسوية الأزمات بالطرق 
السلمية» أصبح العبء الواقع عليها لمواجهة حالات العدوان المحتملة» أو لإصلاح 
وإعادة بناء ما خريته الحروب أو هدمتهء أقل. 
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ويبدو أن الأمم المتحدة تواجه عدداً من المشكلات الهيكلية» أي المشكلات 
الكامنة في بنيتها الداخلية» والتي تحد كثيراً من قدرتها على حل الأزمات المهددة 
للسلم والأمن الدوليين أو تسويتها أو إدارتها بالطرق السلمية. ولهذه المشكلات 
صلة عضوية بطبيعة النظام الدولي وموازين القوى فيه. فقد أدت الحرب الباردة 
التي اندلعت بين المعسكرين المتصارعين بعد قيام المنظمات بسنوات قليلة» ليس 
فقط إلى شل قدرة المنظمة على قمع العدوان أو ردعه» وإنما أيضاً إلى شل قدرتها 
على التحرك بفاعلية نحو إيجاد 0 سلمية دائمة للأزمات الدولية. فبقيام مناطق 
النفوذء أصبحت هناك أنماط من الأزمات مستبعدة بطبيعتها من العرض على الأمم 
المتحدةء أو التداول بشأنها في هذا المنبر الدولي» لأنها «محجوزة» لتصرف القوة 
العظمى أو التداول بشأنها «داخل منطقة النفوذ؛ الخاصة بها. 


وتتمحور هذه الأزمات حول نمطين: الأول» ويشمل الأزمات التي تكون 
إحدى القوتين العظميين طرفاً مباشراً فيهاء خصوصاً إذا كانت هذه الأزمات قد 
وصلت إلى حد التدخل المسلح» مثال: التدخل الأمريكي في فييتنام والذي أشعل 
حرياً قموية على مد أعوام طويلة سقط خلالها آلاف الضحاياء فقد ظلت الأمم 
المتحدة بعيدة تماماً عن هذه الأزمة» حتى في مراحل تسويتها النهائية. وأيضاً 
التدخل السوفياتي فى أفغانستان الذي أشعل بدوره حرباً دموية استمرت أعواماً 
طويلة سقط خلالها آلاف الضحاياء فلم تلعب الأمم المتحدة أي دور فاعل في 
هذه الأزمةء إلا بعد أن قرر الاتحاد السوفياتي نفسه الانسحاب "من أفغانستان. 


أما الثاني فيشمل الأزمات التي تقع داخل منطقة النفوذ المباشر لإحدى 
القوتين العظميينء فقد حال الاتحاد السوفياتي دون أن تلعب الأمم المتحدة أي دور 
يذكر لتسوية أزمة المجر (عام )١1957‏ والتي أدت إلى دخول قوات حلف وارسو 
إلى بودابستء» أو لتسوية الأزمة التشيكية (ربيع براغ: عام 1978). كذلك حالت 
الولايات المتحدة دون أن تتعامل الأمم المتحدة مع أزمات عديدة اندلعت في منطقة 
أمريكا الوسطى خلال الستينيات والسبعينيات. 


وما إن بدأ غورباتشوف. منذ تقلده السلطة في الاتحاد السوفياتي عام 

46ل يطرح رؤيته لنظام عالمي جديد يقوم على اتوازن المصالح» بدلاً من «#توازن 

القوى». وتلعب فيه الأمم المتحدة دوراً أكبر لتسوية الأزمات الدولية وفقاً للقانون 

الدولي وقواعد الإنصاف. حتى لاح الأمل في التغلب على المعضلات التي كانت 

تعترض طريق الأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية بسبب الصراع على مناطق 

النفوذ. والواقع أن النصف الثاني من الثمانينيات شهد تغييراً ملموساً جداً في 
6١‏ 


نشاط الأمم المتحدةء وفي أسلوبها في تسوية الصراعات بالطرق السلمية. فقد أدى 
التقارب الأمريكي - السوفياتي المتزايد خلال تلك الفترة إلى تبلور مصلحة مشتركة 
في ممارسة بعض الضغوط على الأطراف الإقليميين لحملهم على تقديم التنازلات 
اللازمة للتوصل إلى حلول وسط للصراعات الإقليمية» فضلاً عن أن الاتحاد 
السوفياتي نفسه بدأ بمحاولة لتقصير خطوطه الخارجية التى كانت قد تمددت بأكثر 
ما تحتمل موارده أو إمكانياته. وانعكس ذلك على الفور في موقفه من الأزمة 
الأفغانية بعد أن اتخذ قراراً داخلياً بالانسحاب من أفغانستان. وقد شكلت الأمم 
المتحدة فى سياق هذا التقارب مظلة ممتازة لبداية تحرك جاد نحو تسوية العديد من 
الملشكلات والأزمات الاقليمية. لهذا لم يكن غريباً أن تشهد الفترة الممتدة من عام 
وحتى اندلاع حرب الخليج. واحدة من أخصب فترات الأمم المتحدة 
نشاطاً وإنجازاً فى مجال تسوية الصراعات الدولية بالطرق السلمية. فخلال هذه 
الفترة القصيرة» أثمرت جهود الأمم المتحدة عن وضع اللبنات الأولى» وتمت 
الخطوات الأساسية تجاه تسوية عدد كبير من الأزمات الدولية» ومن أمهمها: 
أفغانستان» وناميبياء والحرب العراقية ‏ الايرانية» وأتغولاء وكمبودياء وسلسلة 
الأزمات التي كانت قد اجتاحت أمريكا الوسطى. وكان هذا هو المناخ الذي تبلور 
فيه التحالف الدولي المناهض للعراق بعد غزوه الكويت في ١‏ آب/ أغسطس 
0 


وفي تقديري أن قدرة الأمم المتحدة على تسوية الأزمات الدولية بالطرق 
السلمية بدأت تفقد قوة دفعها الحقيقية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانهياره لأسياب 
كثيرة. من هذه الأسباب أن هذا التفكك قد أدى في حد ذاته إلى اندلاع أزمات 
كثيرة في آسيا الوسطى وفي يوغوسلافياء وعمق من حدة الأزمات القائمة في 
مناطق أخرى كثيرة من العالم» وعلى نحو فاق قدرة الأمم المتحدة على التعامل 
الإيجابي معها في آن واحد. لكن أهم هذه الأسباب يكمن في أن الأمم المتحدة 
أصبحت بعد تفكك الاتحاد السوفياي ساحة مستباحة لنفوذ قوة عظمى بدأت 
تتصرف كدولة منتصرة في الحرب الباردة وتراودها أحلام السيطرة على العالم. 


وتدل الممارسات اللاحقة حقة على أن دور الأمم المتحدة وأسلوبها في إدارة 
الأزمات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة قد اختلفا باختلاف طبيعة هذه 
الأزمات التي يمكن تصنيفها من هذه الزاوية» في ثلاثة أنماط””؟: 


)م2 انظر: ناقعةء المصدر نفسهء ص 6" وما يعدها. 


١ بن‎ 


أ- النمط الاستبعادي 


ويقصد به ذلك النوع من الأزمات الذي لا يراد للأمم المتحدة أن تلعب أي 
دور مباشر في إدارته أو تسويته. والمثال الصارخ لهذا النمط هو الأزمة التاجمة عن 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في مرحلة مابعد حرب الخليج الثانية. فعلى الرغم من 
أن الإطار المرجعي والقانوني للتسوية يتمثل في قرارين صادرين عن مجلس الأمن» 
وهما القرار رقم (551) والقرار رقم (574), إلا أن الأمم المتحدة استبعدت تماماً 
من صيغة مدريد. والأسباب التي تفسر هذا الوضع كثيرة» أهمها في تقديرنا أن 
إسرائيل لا ترغب على الإطلاق» وليست مستعدة» لأن تسمع عن أي قرار آخر 
صادر عن الأمم اللتحدة حول الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» وهي قرارات كثيرة 
جد سوى القرار رقم (؟14) الذي تفسره تفسيراً خاصاً يتيح لها فرصة أن تمل 
شروطها كلها. وغياب الأمم المتحدة عن التسوية التي تجري حالياً للصراع العربي - 
الاسرائيلي لا يعني سوى شيء واحدء هو أنه يراد لهذه التسوية أن تتم وفقاً 
لموازين القوى الحالية» والمختلة تماماً لصالح إسرائيل» وليس وفقاً لقواعد الشرعية 
الدولية. وهذا النمط في إدارة الأمم المتحدة للأزمات. ليس بجديد» فقد عرفته 
الأمم اللتحدة خلال الحرب الباردة مع فارق مهمء وهو أن هذا الاستبعاد كان 
يتعلق بأزمات تقع داخل منطقة نفوذ أي من القوتين العظميين. أما الآنء فإنه 
يتوقف على إرادة الولايات المتحدة وحدها. 


ب - النمط الافتعالي 


وهو النقيض الكامل للنمط السابق» وفيه تدفع الأمم المتحدة دفعاً لاتخاذ 
مواقف وتبني سياسات لا تتناسب وطبيعة الأزمة وحجمهاء وتعكس مصالح 
القوى المهيمنة في النظام الدولي وأهدافها بأكثر مما تعكس حقيقة الدور الذي يتعين 
على الأمم المتحدة أن تقوم به لو أنبا تصرفت في حدود الصلاحيات المقررة لها 
وفقاً للميثاق وقواعد القانون الدولي. والمثال الصارخ لهذا النمط هو أسلوب 
معالجة مجلس الأمن للأزمة الليبية الغربية (أو أزمة لوكيري). فقد غلب مجلس 
الأمن عند معالجته هذه الأزمة الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية. 
ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة» يصدر مجلس الأمن قراراً يطالب فيه دولة 
عضوء ضمناً على الأقل» بتسليم اثنين من رعاياها لمحاكمتهما في دولة أجنبية» 
على رغم عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين أو المجرمين» والأدهى من ذلك أن 
مجلس الأمن لم يتردد في أن يتبع ذلك بقرار آخر يفرض فيه عقوبات ضد ليبياء 
استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق» بسبب رفضها تسليم رعاياها! 

يذل 


وهذا النمط لم يكن معروفاً من قبل» ولم يكن من المتصور وجوده في ظل 

نظام دولي ثنائي القطبية . فقد كان التوازن الدولي يسمح للدول الدائمة العضوية في 

| مجلس الأمن. وبخاصة للقوتين العظميين. باستخدام حق الفيتوء الأمر الذي شكل 

نوعاً من الضمان غير المباشر يحول دون تجماوز مجلس الأمن السلطات أو 

الصلاحيات المقررة له أو إساءة استخدام هذه السلطات والصلاحيات» وهي 
سلطات وصلاحيات تقديرية في الأساس. 


جَ نمط المشاركة المحسوية 

وهو النمط الغالب على أسلوب الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية» 
سواء ة قبل قبل الحرب الباردة أو يعدذهاء ومعناه أن الأمم الملتحدة تتدخل في الأزمات 
بالأسلوب والطريقة اللذين تسمح بهما طبيعة الأزمة ودرجة مساسها بمصا 
الدول المهيمنة على النظام الدولي» وحجم المصالح المشتركة أو التوافق في الآراء 
حول الأسلوب الأمثل لمعالجتها. . . الخ. أوء بعبارة أخرى» وفقاً لموازين القوى 
السائدة في النظام الدولي لحظة اندلاع الأزمة. وهذا الوضع لم يتغير إطلاقاً منذ 
نشأة الأمم المتحدة حتى الآن. فالذي تغير هو فقط موازين القوى في النظام 
الدولي» وليس طبيعة النظام الدولي ذاته أو وضع الأمم المتحدة في سياقه . 


ويلاحظ أن قدرة الأمم المتحدة على بلورة آليات فعالة لممارسة الدبلوماسية 
الوقائية كانت محدودة. ولا يوجد في علمنا حالات كثيرة تدل على أن الأمم 
المتحدة قد استطاعت أن تجهض. بتدخلها الدبلوماسي» أو يتحركها العسكري 
اللبكرء أزمة وتحول دون اندلاعها. ويبدو أن إرسال الأمم اللنحدة قوات إلى 
جمهورية ماسادونيا هو أول محاولة من نوعها لممارسة أسلوب الوازع الوقائي 
(هعتترزهامء12 أاناصءبع©)2 وهو أحد أساليب الدبلوماسية الوقائية التى اقترحها 
د. بطرس غالي مؤخراً في «خطة السلام». ففي كانون الأول/ ديسمبر 1997ء 
صرح مجلس الأمن بنشر قوة صغيرة من 7٠١‏ فرد تتكون من مراقبين عسكريين 
وعناصر من البوليس المدني لمراقبة الحدود وإبلاغ مجلس الأمن بالتطورات. وفي 
تموز/ يوليو 219497 تم تعزيز هذه القوة بمجموعة أخرى صغيرة تتكون من ٠٠١‏ 
فرد. والهدف من ذلك هو الخحيلولة دون انتشار النزاع المشتعل في البوسنة وامتداده 
إلى مناطق أخرى. وبالطبع» فإن هذه القوة لن تستطيع أن تتدخل بفعالية إذا امتد 
القتال خارج منطقة الصراع الحالية» لكن التصور العام أنها قد تشكل رادعاً كافياً. 

أما حالات نجاح الأمم المتحدة في تسوية الأزمات بالطرق السلمية بعد 
اندلاعهاء فهي حالات محدودة. وتمثلت أهم مظاهر هذا النجاح في ذلك الدور 
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الذي لعبته في محال تشكيل قوات حفظ السلا الدولية التي اعتبرت من اختراع 
الأمم المتحدةء» حيث ل تتم الإشارة إليه أصلاة في الميثاق . لكن جهود الأمم 
المتحدة في هذا المجال والسجل الذي حققته قوات حفظ السلام أمور اعتبرت 
جديرة بالتقدير إلى درجة حصولها على جائزة نويل للسلام عام 1984. 


وكما سبق أن أشرناء فقد تمكنت الأمم المتحدة خلال الفترة  ١945(‏ 
7) من القيام بثمانٍ وعشرين عملية من عمليات حفظ السلم اختلفت 
أحجامها وتفاوتت حظوظها من النجاح. وكانت مهمة قوات حفظ السلام التقليدية 
هي في الأساس الفصل بين المتحاربين والإشراف على تطبيق قرارات وقف إطلاق 
النار أو اتفاقيات الهدنة. . . الخ. وفي سياق الحرب الباردة» فإن معظم عمليات 
حفظ السلام» في ما عدا حالات قليلة؛ قد أدت إلى تجميد الوضع على ما هو 
عليه من دون أي إسهام أو تقدم يذكر في مجال تسوية الأزمة. أما بعد الحرب 
الباردة» فقد حدث تغير نوعي في طبيعة مهام عمليات حفظ السلام. ووفقاً لتقرير 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أصبحت قوات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام تمارس حالياً المهام التالية*؟ : 


مهام ذات طبيعة عسكرية: يدخل فيها: الإشراف على وقف إطلاق الثارء 
وإعادة تمركز القوات وتسريحهاء وجمع الأسلحة المتحفظ عليها أو إزالتها وتدميرهاء 
وإزالة الألغام» وإعادة تشكيل القوات المسلحة ويناؤهاء وحماية الحدودء والتحقق 
من الادعاءات الخاصة بوجود قوات أجنبية أو اختراقات حدودية» وتقديم الحماية 
اللازمة لإجراء الانتخابات أو لقوافل الإغاثة» والمساعدة أحياناً في إقامة البنية 
الأساسية . 


مهام ذات طبيعة بوليسية: كالتفتيش على أقسام البوليس والإشراف على 
أنشطتهاء والتحقيق في الادعاءات الخاصة بانتهاك الشرطة أو الأمن المحلي لحقوق 
الإنسان» وإنشاء قوات بوليس جديدة وتدريبهاء وتقديم الدعم للقبض على 
المتهمين أو المشتبه بارتكابهم أعمالا إجرامية» والمساهمة في حفظ النظام وتقديم 
الدعم للعمليات الانتخابية . 


0 مهام تتعلق بقطاع حقوق الإنسان: مراقبة احترام حقرق الإنسان» وتنفيذ 
(08) جمدي 116 ,عمتانسده© سستندالة موئىه1 ,كدمصسصده0 كه عكداه11 ,ردسملومن؟ لمانونا 


عصداة ,133150 تدمقهمآ) وناوط «مفجاطل لعاندنا عدا جم[ كدمةمعةاجاصة 115 قانه [01 عط إه علو 
.1 .ا ,(1993 
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برامح لتعليم حقوق الإنسان. والتحقق من عدم وجود انتتهاكات الحقوق الإنسان. 
مهام إعلامية: شرح طبيعة التسوية التي تم التوصل إليهاء أو دور الأمم 
المتحدة وأسباب تدخلهاء والفرص المتاحة أمام إمكانية صنع مستقبل جديد زاهر. 
- مهام انتخابية : تنظيم العمليات الانتخابية بالكامل وإدارتهاء أو الإشراف 
عليها ومراقبتها. . . الخ. 


مهام تنموية: القيام بمشروعات قصيرة أو طويلة الأجل لإعادة البناء 
والتعمير. 

- مهام اجتماعية : إعادة توطين النازحين . 

- الإدارة: حيث تقوم قوات الأمم المتحدة في بعض الأحيان (كمبوديا على 
سبيل المثال) بإدارة الدولة بالكامل في المرحلة الانتقالية. فقد تولت قوات الأمم 
المتحدة في كمبوديا إدارة السياسة الخارجية وشؤون الدقاع والأمن العام والاقتصاد 
والمالية في محاولة لخلق مناخ محايد لإجراء الانتخابات وإداراتهاء غير أنه يلاحظ 
على عمليات الأمم المتحدة الأخيرة أنها تتعلق في معظم الأحيان بحروب أهلية 
قبلية (الصومال)» أو دينية أو عرقية أو قومية. . . الخ.» أو بحروب أهلية تشترك 
فيها أطراف دولية بشكل مباشر أو غير مباشر. لذلك كثيراً ما يصعب جداً على 
قوات الأمم المتحدة أن تقوم بدورها على نحو أكمل مالم يكن هذا الدور واضحاً 
تماماًء ومقبولاً من جميع الفرقاء. ودخول أو مشاركة قوات الأمم المتحدة في هذا 
النوع من الأزمات قبل قبل التوصل إلى تسوية سياسية قد يحول هذه القوات إلى رهينة 
أو إلى موضوع للابتزازء وهو ما حدث على سبيل المثال في البوسنة والهرسك. 
وكان من الصعب جداً على قوات الأمم المتحدة أن تحتفظ بحيادها في ظل وضع 
يبدو فيه الطرف المعتدي واضحاً ومحدداً. ولكنها حين حاولت» أو تظاهرت. بالرد 
على العدوانء لم تكن لديها الرغبة ولا الإرادة» ولا الوسائل الكافية لذلك. 

وفي هذا السياق» فإن عمليات حفظ السلامء في ظل الوضع الراهن للأمم 
المتحدة تثير من المشكلات بأكثر مما قد تسهم في حله. 


5 - محاولة لتشخيص العلل والأمراض من خلال الممارسة 
يمكن من خلال استعراضنا ممارسات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم 
والأمن الدوليين أن نضع أيدينا على نوع العلل والأمراض التي يعانيها نظام الأمم 
المتحدة للأمن الجماعي أو للأمن التعاوني» والتي نجملها على النحو التالي: 
اليل 


أ غموض في المهام 

لم تعد الصورة واضحة إطلاقاً في ما يتعلق يالمهام التي يتعين على الأمم 
ا متحدة أن تضطلع بها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. وريما يعود ذلك 
جزئيا إلى التحول الذي حدث في إدراك مصادر تهديد السلم والأمن الدوليين. 
فعندما كان ينظر إلى استخدام القوة المسلحة بطريقة غير مشروعة على أنه يمثل 
مصدر التهديد الأساسيء إن لم يكن الوحيدء للسلم والأمن الدوليينء كان من 
الطبيعي أن يتم التركيز في هذه الحالة على كيفية حشد القوة العسكرية الدولية 
الكفيلة بمواجهة هذا النوع من التهديد. وهذا هو المفهوم الذي تبناه الميئاق في 
الواقع» والذي انصرف جهده الأساسي إلى إنشاء جهاز يتمتع بصلاحيات البوليس 
الدولي وسلطاتهء وحاول أن يضع تحت تصرفه الأداة العسكرية اللازمة لردع 
العدوان أو قمعه. لكن ذلك لم يعد هو المفهوم السائدء إذ أصبح الإرهاب الدولي 
أو الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان (ويالذات ضد حقوق الأقليات)» 
أو الانقلابات العسكرية ضد النظم الشرعية أو الدستورية» تشكل مصادر لتهديد 
السلم والأمن الدوليين. فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة تجيزء أو تصرح» 
أو تقرر التدخل العسكريء أو تفرض عقوبات استناداً إلى الفصل السابع للميثئاق 
حول قضايا تتعلق بالإرهاب الدولي (ليبيا) أو بانتهاكات ضد حقوق الإنسان أو 
الأقليات (العراق. البوسنة والهرسك. هاييتي. . . الخ.)» أو للدفاع عن الشرعية 
الدستورية (هاييتي)» أو حتى لأغراض إنسانية (حماية قوافل الإغائة: الصومال» 
البوسنة والهرسك). 

ولا تكمن حقيقة المرض الذي نشير إليه هناء كما يعتقد العديد من الكتاب 
أو الباحثين» في ما قد يمثله هذا التدخل من تعد على «الاختصاص الداخلي؟ أو 
«الشؤون الداخلية» للدول» وإنما تكمن حقيقة المرضء في تقديرناء في عدم 
وجود اتفاق عام أو إجماع حول الظروف والملابسات الموجبة للتدخل الدولي» أو 
المانعة له. في مثل هذه الحالات. وهذا يفتح الباب واسعا أمام احتمالات أو 
وجود شبهة التصرف وفقاً لمعايير مزدوجة. فأكراد العراق استحقوا حماية الأمم 
التحدة وتدخلهاء لكن أكراد تركيا لم ينالوا هذا الشرف. على الرغم من أن 
حالات انتهاكات حقوق الإنسان والأقليات واضحة تاماً في الحالتين. والحرب 
الأهلية» أو المجاعة فى الصومالء. استحقت عملية إنقاذ ضخمة وتدخلاً دولياًء 
لكن الحرب الأهلية في رواندا لم تؤد إلى تدخل يذكر من جانب الأمم المتحدة» 
على الرغم من أن عدد ضحاياها فاق بما لا يقارن ضحايا الحرب الأهلية في 
الصومال. والأمثلة أكثر من أن تحصى. ومن ثمء فإن الانتقائية؛ وليس مبدأ 

1١6ا/‎ 


التدخل الدولي في حد ذاتهء هو الذي يفتح الباب أمام عمل الشيطان!0*". 

وسوف يستحيل على الأمم المتحدة أن تتحول إلى جبهة محايدة لتطبيق معايير 
وقواعد وشرعية دولية واحدة إلا إذا كان هناك إجماعء أو قبول عام على الأقل 
حول تعريف محددء ليس فقط على الصعيد المضموني» وإنما أيضاً على الصعيد 
العمل (لههدمتاورعم0) لمفاهيم من قبيل «العدوان», و«الإرهاب الدولي», و«الشؤون 
الداخلية». . . الخ. 

على صعيد آخرء يوجد ما يشبه الاتفاق العام على أن الأخطار الناجمة عن 
التلوث البيئي» أو الإرهاب الدولي» أو الجريمة المنظمة:, أو المخدرات» أو 
التحركات السكانية» أو الأمراض العابرة للقارات... الخ. تشكل تهديدات 
ضخمة تواجه السلم والأمن الدوليين. لكن هذه الأخطار لا يمكن مواجهتها من 
خلال استخدام القوة المسلحة أو فرض عقوبات. ومع ذلك» فلا يوجد أي تصور 
واضح لطبيعة المهام التي يتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بها لمواجهة هذه الأخطار 
مواجهة فعالة . 

ب - خلل في هياكل صنع القرار وآلياته 

كشفت الممارسة عن أوجه خلل عديدة في هياكل صنع القرار المتعلق بحفظ 

السلم والأمن الدوليين وآلياته»ء نجملها على النحو التالي: 


١‏ في ما يتعلق بالهيكل العام لنظام صنع القرار في مجال السلم والأمن 
الدوليين يلاحظ عدم وجود أي نوع من التوازن بين مكوناته: فمجلس الأمن هو 
الذي يملك الصلاحيات والسلطات كلهاء وهو الوحيد بين أجهزة الأمم المتحدة 
كلها الذي يستطيع إصدار القرار الملزم والواجب النفاذء أما الجمعية العامة»ء وهي 
الفرع العام» فلا تملك سلطة موازية أو بديلة» أو حتى سلطة رقابة سياسية أو 
حقوق إشراف فعلي على أعمال مجلس الأمن. وعندما أصبح مجلس الأمن مشلولاً 
بسبب الفيتوء وتم نقل معظم صلاحياته إلى الجمعية العامة من خلال «قرار الاتحاد 
من أجل السلام»» فإن ذلك لم يشكل حلا بديلاً أكثر فاعلية كما أوضحنا. أما 
محكمة العدل الدولية»؛ والمفترض فيها أن تكون بمثابة الجهاز القضائي للنظام» فلم 
تلعب سوى دور هامشي بسبب عدم الأخذ بمبدأ الاختصاص الإلزامي وإحجام 


(64) لمناقشة معمقة حول حدود العلاقة بين الشأن الداخلي والشأن الدولي في مفهوم وممارسة الأمم 
المتحدق انظر ١‏ لأه1!671 الا «منكتت 1711 عط«ناععلآه©) “اه امعط عانء 217/0 .له بطعومجسدط ععاك11 ضمآ 
.(1993* روقع8 ممهتاهاع]]1 موتععه'7 ده لعصدام0 :عاعه ل" وجع73) داع ز[07 0 


١ مه‎ 


معظم دول العالم عن الاعتراف بالاختصاص الإلزامي للمحكمة من خلال إعلان 
اختياري 7 


ولا بد لأي إصلاح للأمم المتحدة أن يأخذ في اعتباره ضرورة إيجاد توازن 
واضح في توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين كل من الجمعية العامة ومجلس 
الأمن» ومحكمة العدل الدولية. 


؟ - في ما يتعلق بهبيكل صنع القرار وآليته في مجلس الأمنء كشفت 
الممارسة عن وجود نوعين من الخلل: 

(أ) خلل يتعلق بتشكيل المجلس: فقد زادت العضوية في الأمم المتحدة من 
0١‏ عضواً عام 1955 إلى ١84‏ عضواً عام 1997., أي أكثر من _ثلاثة أضعاف» 
بينما زادت المقاعد المخصصة للدول في مجلس الأمن من ١١‏ عضواً عام 1948 إلى 
0 عضواً منذ عام 1477 وحتى الآنء أي بنسبة تصل إلى نحو ١‏ بالمئة فقط. 
وفي الوقت نفسهء ظلت الدول الدائمة العضوية كما هى» سواء من حيث العدد 
أو من حيث الصفة. لأنها محددة بالاسم في الميثاق باعتبارها الدول الكبرى 
المنتصرة في الحرب العامية الثانية» بل أكثر من هذاء أصبحت تايوان من الناحية 
القعلية دولة دائمة العضوية بعد أن اغتصبت مقعد الصين فى مجلس الأمن حتى 
عام »181١‏ كما أشرنا من قبل. أفقد ذلك كله المجلس قدراً كبيراً من مصداقية 
تمثيله لخريطة وموازين القوى في المجتمع الدولي» خصوصا بعد حصول دول العالم 
الثالث على استقلالها من ناحية» وتنامى القوة الاقتصادية لعدد من الدول بطريقة 
هائلة» وبخاصة ألانيا واليابان» من ناحية ثانية» وانهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه 
من ناحية ثالثة. 


(ب) خلل يتعلق بطريقة التصويت في المجلسء وذلك يسبب حق الفيتو. 
وتشير الإحصاءات إلى أن الدول الدائمة العضوية استخدمت حق الفيتو 58٠١‏ مرة. 
وقد ظل الاتحاد السوفياتي حتى منتصف الستينيات هو أكثر الدول الدائمة العضوية 
استخداماً للفيتو 4١(‏ مرة خلال الفترة من عام 1447 إلى عام 1987) بينما لم 
تستخدم الولايات المتحدة هذا الحق على الإطلاق خلال الفترة نفسها. ثم بدأ هذا 
النمط ينعكس تماماً اعتباراً من ذلك التاريخ. فخلال الفترة من عام ١457‏ إلى عام 
6 ©, استخدم الاتحاد 7 
للولايات المنحدةء وف أتلتنيل عام 1977 إلى عام 19145 أصبحت النسبة 
5 للاتحاد السوفيايء ميل تقطهاللولايات المتحدة. وفي الفترة من عام ١94457‏ 
وحتى نهاية عام 7 (وهي بداية النهاية للحرب الباردة) ' يستخدم الاتحاد 


5 بد إن برد نمو أصهو2 -.عمدوة 


7 بوم حواة ' 
نمم ) مد سيت 
وس معد 


السوفياتي الفيتو على الإطلاق» بينما استخدمته الولايات المتحدة ثلاثاً وعشرين مرة 
(معظمها للحيلولة دون صدور قرارات إدانة ضد إسرائيل) ©" . 

ومعنى ذلك في الواقع أن الدولة التي آلت إليها قيادة النظام الدولي كانت» 
حتى قبل انتهاء الحرب الباردة رسمياًء واختفاء ظاهرة الفيتوء هي التي تحول دون 
تجسيد إرادة المجتمع الدولي في صورة قرارات صادرة عن مجلس الأمن ومعبرة عن 
الشرعية الدولية. وتوحي هذه الحقيقة بأن الاختفاء الحالي لظاهرة الفيتو في مجلس 
الأمن يعكس مظاهر هيمنة أمريكية أكثر تما يعكس من مظاهر الوفاق بين الدول 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن. 

في هذا السياق» يحتاج مثل هذا الخلل إلى إصلاح يسير في خطين متوازين: 
الأول يعيد تشكيل مجلس الأمن على نحو يعكس خريطة توزيع القوى العالمية 
والإقليمية الفعلية في العالم المعاصرء وهو ما يوجب النظر في معايير العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن على وجه الخصوصء والثاني يعيد النظر في طريقة صنع 
القرار فى المجلس والأغلبية المطلوبة لصدور قراراته» على أساس الغاء حق الفيتوء 
أو على الأقل وضع ضوابط لترشيد استخدامهء وضمان أن يجيء هذا الاستخدام 
في إطار الدفاع عن مصالح المجتمع الدولي ومقتضيات أمنه وسلامتهء وليس 
للدفاع عن مصالح خاصة. 

المركزية الشديدة 


لم تتمكن الأمم المتحدة من الاستفادة القصوى من وجود ظاهرة المنظمات 
الإقليمية وانتشارها لتحقيق الأهداف المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. فقد تعامل 
ميثاق الأمم المتحدة بحذر مع هذه الظاهرة منذ البداية» وإن كان قد سمح 
بوجودهاء شريطة أن تتسق أهدافها والمبادئ التي تهبتدي بهديهباء والقواعد التى 
تسير عليهاء مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها وقواعد القانون الدوليء وشجعها 
على إيجاد حلول وتسويات سلمية للمشكلات الإقليمية قبل أن تعرض عليها. 
ولذلك ظلت احتمالات تداخل الاختصاصات وتزامنها بين الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية في مجال السلم والأمن الدولي قائمة. لكن الأهم من ذلك أن 


(05) هذ ععام. 10216 عط نممناعنهماهل» ,لمناطمومتة منلعمع8 نمه كلءام8 عملم 
2144 ,كامناهلة 101164 ,.كله ,لإعناطعومنكاط قصة 5اقع806 نهذ «ر1945 عممنة م500 [قدمنفمصعاد1 
.10 .7 ,كانم الداعاط أهضامالهم 1:1 :ظ دعام لزلا 13:6 :14«ونقا 

وقارن مع الأر قام والتحليلات الواردة في : عا 57/ عفدعهاء لهذها© 116 :#ممءط +5[ هالاله عممه) ,قهدظ 
.202 .و« ,ف«مبرع8 هسه 19905 


الملا 


مجلس الأمن اشترط حصول المنظمات الإقليمية على تفويض صريح ومسبق من 
مجلس الأمن للقيام بأي عمل من أعمال القمع أو المنع . 


وتدل الممارسة على أن إنشاء كل من حلف شمال الأطلسى وحلف وارسو 
قد أثر في قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن 
الدوليين» وشكل ضربة قاصمة لنظام الأمن الجماعي. كما تدل أيضاً على أن 
ظروف الحرب الباردة سهلت من مهمة الدولتين العظميين في إنشاء منطقة نفوذ 
خاصة بها والسيطرة عليها من خلال منظمات إقليمية تسيطر عليها. وعلى الرغم 
من أن هناك بداية مشجعة لعودة الوعي والاهتمام بالمنظمات الإقليمية وبالإمكانيات 
التي يمكن أن تتيحها لخدمة السلم والأمن الدوليين» إلا أن صيغة العلاقة نفسها 
بين الأمم المنحدة والمنظمات الإقليمية تحتاج إلى إعادة نظرء وربما يتطلب الأمر 
أيضاً وضع ميكانيزمات وآليات جديدة للتعاون. ومن بين الأفكار التي قد تستحق 
النظر والتأمل في هذا الصددء الاقتراح الخاص بأن تخصص مقاعد للتمثيل 
«الإقليمي» في مجلس الأمن» وبأن يتم تطوير شبكة من أجهزة الإنذار المبكر 
تشترك فيها كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من خلال صيغة خاصة 
يمكن التفكير فيها في ما بعدء وكذلك إنشاء قوات إقليمية لحفظ السلم يتم 
تحويلها وتجهيزها وتدريبها من خلال آلية مشتركة بين الأمم المنحدة والمنظمة 
الإقليمية المعنية... الخ. ولأن العلاقة بين الأمم المنحدة والمنظمات الإقليمية 
سوف تحلل من خلال دراسة منفردة فلا محال هنا للخوض في التفاصيل. لكننا 
نود فقط التأكيد على أن انفجار الأزمات» وبخاصة الأهلية منهاء في أماكن متعددة 
على اتساع العالم كله مع استمرار الصيغة المركزية الحالية» سوف يؤدي إلى مزيد 
من إضعاف الأمم المتحدةء وربما يعجل بانهيارها ما لم تسارع إلى إيجاد صيغ فاعلة 
لنظم أمن إقليمية مرتبطة بالنظام المركزي بطريقة مرنة ومبتكرة”'*. 

د الفجوة الكبيرة بين المهام المطلوب تحقيقها والموارد والإمكانات المتاحة 
تيدو هذه الفجوة وكأنها تتسع إلى ما لا نهاية إذا اعتبرنا أن المهام التي 


يطرحها د. غالي في خطة السلام هي المهام الفعلية التي يتعين على الأمم المتحدة 
أن تقوم بها في ظل التطورات الحادثة حالياً في النظام الدولي» والتي تشمل ميادين 


(57) من أحدث الكتابات حول دور المنظمات الإقليمية في عمليات حفظ السلم» انظر: 
1 .20 بواعجة8 لمدماكهمه0) ,عاتاوععظ معمءط فاته كام المعتادع07 لعدماععة ,رهمماءه1 عود7 ونسنهمزلا 
.(1993 ,تعامعن) ومعسناد ..آ ممع :..10 رعمومتطمة) 


كول 


الدبلوماسية الوقائية» وحفظ السلمء وصنع السلمء ويناء السلم. قفي بجال 
الدبلوماسية الوقائية يشير د. غالىي إلى أ*مية وجود جهاز فعال للإنذار المبكر قادر 
على جمع البيانات وعلى تحليلها أيضاً لحساب الأمم المتحدة وحدها. وهو ما قد 
يقتضي أن تكون للأمم المتحدة أقمار صناعيةء وربما جهازها الخاص 
للاستخبارات» ليس فقط لأغراض الدبلوماسية الوقائية» وإنما أيضاً لتحسين 
القدرات الاتصالية بين القوات الميدانية العاملة فى نطاق الدبلوماسية الوقائية» أو 
في نطاق حفظ السلمء وبين المقر في نيويورك» وكذلك لتأمين قوات الأمم 
المتحدة نفسها. وبالنسبة إلى المهام المتعلقة بحفظ السلمء أو بصنع السلمء يقترح 
الأمين العام الشروع في اتخاذ الترتييات الخاصة بتنفيذ المادة (*5)» أي تشكيل 
الجيش الدولي. وإلى أن يتم ذلك» طالب بتشكيل وحدات أطلق عليها «وحدات 
إنفاذ السلم» (أنهتآ أمعسوءءمدظ عموعم) «تكون جاهزة بمجرد الطلبء» وتتألف 
من جنود متطوعين لأداء هذه الخدمة» ومسلحة تسليحاً أثقل من قوات حفظ 
السلم. . . ومدرية تدريباً تحضيرياً وافياً في إطار القوات الوطنية لبلدانها. . 

ويكون نشر هذه القوات واستخدامها بإذن من مجلس الأمن وتحت إمرة الأمين 
العام». كما يقترح الأمين العام أن تقوم الدول بالالتزام مسبقا بنوع وطبيعة القوات 
التي هي على استعداد لوضعها تحت تصرف مجلس الم والأمين العام لاستخدامها 
في عمليات حفظ السلام. وفي مجال بناء السلم بعد انتهاء الصراعء يقترح الأمين 
العام وضع إمكانات متعددة تحت تصرف الأمم المتحدة لتمكينها من إزالة الألغام؛ 

وإعادة التوطين» والإعمارء وإقامة المشروعات المشتركة. . . الخ . 

وتبدو الفجوة بين ضخامة ما هو مطلوب لتمكين الأمم المتحدة من القيام 
بالمهام التقليدية أو المستحدثة بفاعلية» وبين ضحالة ما هو موضوع فعلاً تحت 
تصرف الأمم المتحدة إذا استعرضنا الحقائق التالية التي كشفت عنها الممارسة: 

١‏ إن الأمم المتحدة تعاني أزمة مالية مستمرة تضعها على حافة الإقلاس. 
وترجع جذور هذه الأزمة إلى بداية الستينيات عندما رفضت بعض الدول» 
وبخاصة فرنسا والاتحاد السوفياتي» أن تسهم في تمويل قوات الأمم المتحدة في 
الكونغو أو قوات الطوارئ الدولية في مصرء على أساس أنها ليست من قبيل 
النفقات العادية للمنظمة. وعلى رغم أن محكمة العدل الدولية حسمت هذه القضية 
على الصعيد القانون» عندما أفتت بأن نفقات قوات حفظ السلام هي من قبيل 
النفقات العادية» إلا أن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء أدى إلى تعدد 
الأنظمة المستخدمة في تمويل نفقات حفظ السلام إلى درجة أن كل عملية يكاد 
يكون لها نظام خاص لتمويلها. 

يف 


" - إن الولايات المتحدة التي تدفع وحدها ربع ميزانية الأمم المدحدة 
العادية» ونحو "٠‏ بالمئة من نفقات قوات حفظ السلام»ء كانت قد بدأت تستخدم 
وضعها المتميز كأكبر دولة مساهمة في نفقات المنظمة» وبخاصة نفقات حفظ السلام 
للضغط ماليا على المنظمة لإجبارها على القيام بإصلاحات معينة عن طريق تأخير 
دفع حصتها المقررة أو الامتناع كلية عن الدفع . وقبيل اندلاع حرب الخليج» كانت 
مديونية الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة تبلغ ”,1 بليون دولار. ول تبدأ يدقع 
متأخراتها إلا يعد أن عادت تقتنع بفائدة الأمم المتحدة بالنسبة إليها. ومع ذلك» 
فقد عادت الأزمة المالية للأمم المتحدة تطل برأسها من جديدء وبشكل أكثر حدة» 
بعد أن ارتفعت نفقات حفظ السلام خلال عام 1997 إلى ما يقرب من أربعة 
بلايين دولار. والواقع أن معظم الدول الأعضاء لا تسدد اشتراكاتها في المواعيد 
المقررة» كما أن عدداً كبيراً منها عليه متأخرات كثيرة. وهو ما يدل فى حد ذاته 
على عدم حماس العديد من الدول للإسهام في أنشطة حفظ السلام أو تحمل 
تبعاته» على الرغم من أنها تنفق على السلاح مبالغ خيالية. 

“" - إن المحاولات كلها التي بذلت حتى الآنء وطوال نصف القرن 
الماضي» لكي يكون تحت تصرف الأمم المتحدة موارد مالية ومادية خاصة بهاء 
مستقلة عن الدول الأعضاءء قد باءت بالفشل (ضرائب مباشرة على بعض السلع 
والخدمات. وجيش دوليء الخ.) كما أن الدول ما تزال غير مستعدة» حتى لمجرد 
أن تعلن مسبقاً عن حجم ما تستطيع أن تضعه تحت تصرف الأمم المنحدة من 
قوات الحفظ السله”” . 


ثالثاً: مستقبل الأمم المتحدة بين الواقع والطموح 


مقدمة 

إن من يتأمل ما يجري على ساحة النظام الدولي سرعان ما يكتشف وجود 
ظاهرتين تعملان في اتجاهين متعاكسين تماماً: الأولىء تدفع في اتجاه الكونية 
والتوحد والانفتاح» محيلة الكون كله إلى مجتمع واحد يستحيل على أي جزء فيه أن 
يستقل بنفسه أو ينفصل عن حركة بقية الأجزاء الدائرة في فلك الكل». وهو ما 
يفرض إقامة مؤسسات عالية تعالج القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة 


(57) انظر عرضاً مفصلاً لتطور الأزمة المالية للأمم المدحدةء في: 176 ,كعللة84 ./73 ستنطمهمل 
29-7 .وم ,1 .أه؟ ,(1992 رقدمناهمناطهظ1 همجعه0 :عليو لا بو71) .كاه 2 ,كسمنكه/! فعنتدلا علا تزه اوم و/ع1 
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استناداً إلى قواعد عامة مقبولة ومتفق عليها. أما الثانية» فتدفع في اتجاه الانشطار 
والتفتت والعزلة والانغلاق الفكري والثقافي والعرقي خوفاً من ضياع الهوية أو 
فقدان الذات. وهو ما من شأنه أن يعقد من عملية التنظيم الدولي ويحيلها إلى 
عملية باهظة التكاليف إن لم تكن مستحيلة. وفي هذا السياق» تتجه الدول الغنية 
والدول الديمقراطية إلى التعاون معاً والتجمع في أطر تنظيمية ومؤسسية خاصة بها 
بعيداً عن الأمم المتحدة. بينما تجد الدول الفقيرة أو النامية نفسها غارقة في مستنقع 
الديون والحروب العرقية والطائفية والتخلف العلمي والتقاني من دون أي إطار 
مؤسسى فاعل يجمعها. أما الأطر المؤسسية التى كانت قد استطاعت أن تقيمها 
خلال الخمسينيات والستينيات» مثل حركة عدم الانحيازء أو مجموعة ال /الاء فقد 
بدأث تنهار بدورها. 

والواقع أنه إذا استمر تطور الأحداث على المنوال نفسه وفي الاتجاه نفسه: 
أي اتجاه الدول الغنية إلى تنظيم أمورها بعيداً عن الأمم المتحدة والتجمع في أطر 
مؤسسية خاصة بهاء واتجاه الأطر التنظيمية للدول الفقيرة نحو التفكك والانبيار: 
فلن يساعد ذلك على إصلاح الأمم المتحدة على النحو الذي يكفل إقامة نظام فعال 
للأمن الجماعي أو الأمن التعاوني . 

وسوف نحاول في هذا الجزء أن نعالج مستقبل الأمم المتحدة في مبحثين: 
الأول. يحاول أن يطرح رؤية عامة لما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة إذا أرادت 
أن تست حورا فالا لتحقيق السلم والأمن الدوليين. والثاني. يحلل الأسباب 
ويستعرض العوائق التي تعترض تحقيق هذا الطموح. 


3 عن الطموح 

سبق أن أشرنا إلى أن التطورات التي مر بها النظام الدولي منذ الثورة 
الصناعية التي اندلعت في أوروباء والتي تواكبت تأثيراتها الفعلية زمنياً مع الثورة 
الفرنسية الكبرى وال حروب النابليونية في بداية القرن التاسع عشرء أدت إلى تحول 
هائل في مفهوم الأمن الجماعي ومضمونه. فقد أفرزت أول محاولة مؤسسية لبلورة 
هذا المفهوم وتطبيقه في أعقاب الحروب التابليونية مباشرة من خلال صيغة 
«التحالف المقدس» الذي تحول بسرعة إلى صيغة «الوفاق الأوروبي»» ثم» وبعد 
الحرب العالمية الأولى» من خلال صيغة «عصبة الأمم»»: ويعد الحرب العالمية 
الثانية» من خلال صيغة «الأمم المتحدة» التي لم تتح ظروف «الحرب الباردة» أمام 
ميثاقها أية فرصة حقيقية نحو التطبيق الكامل» على الرغم من أنه ما زال معمولاً به 
حتى الآن»ء من الناحية النظرية» على الأقل. وقد تصور بعضهم أن انتهاء الحرب 

يل 


الباردة يتيح فرصة حقيقية أمام دخول الميثاق حيز التنفيذ. لكن هذا الأمل لا يلوح 
في الأفق الآنء ذلك أن «الأمم المتحدة» في شكلها الحالي ما هي إلا نتاج الحرب 
الباردة وابنها غير الشرعي» ومن ثم فإن من المشروع جداً أن نتساءل حول ما إذا 
كانت هذه الصيغة برمتها صالحة للتعامل مع حقائق النظام الدولي المعاص 2040 


لقد حدث خلال السنوات الخمسين الماضية» كما سبقت الإشارة أيضاًء 
تطوران لم تشهد لهما الإنسانية مثيلاً من قبل في تاريخها المعروف: الأول أن جميع 
دول وحكومات العالم قد أصبحتء ولأول مرة في التاريخ» داخل إطار مؤسسي 
واحدء وهي ظاهرة لم تعرفها موجات التنظيم الدولي المتعاقبة منذ ظهور الدولة 
القومية في أعقاب مؤتمر ويستفاليا عام .١544‏ أي أنهء ولأول مرةء تتطابق 
حدود «التنظيم الدولي» جغرافياً ووظيفياء مع حدود «النظام الدولي» مع فارق 
مهمء وهو أن العضوية في «التنظيم» هي للدول ممثلة في حكوماتهاء بينما هي في 
#النظام» للفاعلين الدوليين كلهمء سواء كانوا دولا أم لا. والثاني» أنهء ولأول 
مرة أيضاً في تاريخ البشرية» تتحول الكرة الأرضية كلها إلى وحدة واحدةء أو ما 
يشبه الجسد الواحد الذي ترتبط أجزاؤه معاً بشبكة هائلة ومعقدة من المصالح تشبه 
الدورة الدموية أو الجهاز العصبي المحرك لوظائف الأعضاء في الجسم الإنساني. 
فلم يعد بمقدور أية دولة» مهما بلغ شأنباء أن تدير مواردها البشرية والمادية» أو 
فضاءها الجوي» أو إقليمها البحري أو الأرضي بمعزل عن الآخرين. 


والواقع أن من يتأمل الصورة الكلية للعالم اليوم» بصرف النظر عن 
التفاصيل.ء سوف يجد أن أهم مصادر التهديد لأمن البشرء وبصرف النظر أيضاً 
عن جنسياتهم» أو لون بشرتهم» أو انتماءاتهم» العرقية أو الثقافية ‏ الحضارية أو 
الدينية» لم تعد هي الحروب بين الدول وحدهاء بل إننا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا 
إن هذا النوع من الحروب. أي الحروب الدولية» لم يعد هو المصدر الرئيسي لهذا 
التهديد. فضحايا الحروب الأهلية» أو المجاعات» أو تلوث البيئة» أو الأمراض 


(048) من أجل عرض نقدي يناقش فكرة الأمن الجماعي نفسها وتطورها وضرورات إعادة النظر في 
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الفتاكة» أو المخدرات» أو الإرهاب أو الجريمة المنظمةء قد أصبحت تائلء» إن لم 
تكن تفوق» ضحايا الحروب بين الدول. من ناحية أخرىء لم تصبح الحدود 
الجغرافية والسياسية بين الدول قادرة على عزل الشعوب والمجتمعات عن عوامل 
التأثير الخارجي أو دقع الأضرار التي قد يتسيب فيها الآخرونء أي القادمة من 
الخارجء مهما كانت ضخامة ما تمتلكه الدول من موارد أو إمكانات. فالأضرار 
التي يمكن أن تنجم عن تآكل طبقة الأوزون» وما قد ينجم عنها من احتمال 
ارتفاع درجة حرارة الجوء أو عن تسرب الإشعاع النووي» أو عن تلوث مياه 
الأنمار والمحيطاتء أو عن انتشار مرض نقص الناعة (الإيدز)» هى أضرار لا 
يمكن دفعها إلا في إطار عمل جماعي دولي منسق ومنظم على مستوى الكون. من 
ناحية أخرى» فقد يؤدي انتشار الفقر أو المجاعة في دول العالم الثالث» وما " 
يحدث عنها من موجات هجرة ونزوح جماعي وحروب أهلية وعدم استقرار» إلى 
ضرب رفاهية الدول الغنية واستقرارهاء أو الديمقراطية في الصميم . وذلك كله 
يدفع» كما قلناء في اتجاه البحث عن حلول عملية. من خلال أطر مؤسسية عالمية 
فعالة» لمخاطر وتهبديدات متنوعة المصادر والجذورء ولا تقتصر أبداً على التهديدات 
العسكرية وبجدها(ة؟. 


هذه الحقيقة تكفي وحدها دليلاً على أن تطور النظام الدولي قد تجاوزء من 
وجوه عدة» مفهوم «الأمن الجماعي» كما عبر عنه الميئاق. فالميثاق ركز في الواقع» 
صراحة أو ضمناًء على مفهوم التهديد العسكري باعتباره مصدر الخطر الرئيسي. 
والدليل على ذلك أن الميثاق لم يخول مجلس الأمن سلطة إصدار القرار الملزم إلا في 
حالة وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين» أو إخلال بهماء أو وقوع عدوان. 
صحيح أنه لم يذكر صراحة أن هذا التهديد هو بالضرورة من نوع التهديد 
«العسكري». ولكن ذلك مفهوم ضمناً من نصوص الميئاق. والدليل على ذلك أن 
الرد الذي سمح به «الميئاق» حين خول مجلس الأمن صلاحيات وسلطات التعامل 
مع هذا التهديد للسلمء أو الإخلال بهء أو وقوع العدوان» هو رد عقابي ومن 
طبيعة عسكرية في الأساسء, لأنه يشتمل على إمكانية فرض حظر اقتصادي أو 
سياسي أو اجتماعي جزئي أو شاملء وكذلك على إمكانية استخدام القوة 
العسكرية لقمع العدوان أو ردعه. صحيح أن وجود القوة العسكرية على نحو دائم 
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للجلا 


تحت تصرف المجلس هو مسألة أساسيةء لأن الاعتقاد بعدم وجود أداة عسكرية 
تحت تصرف المجلس هو نوع من الضعف الذي قد يغري» أو قد يشكل أحياناً 
دعوة صريحة إلى العدوان» وصحيح أيضاً أن سلطة المجلس الملزمة في فرض 
العقوبيات مطلوبة أيضاً لردع العدوان أو قمعهء لكن ذلك كله لم يعد يكفي 
للتعامل مع الأخطار المحدقة بالسلم والأمن الدوليين. فليس يوسع المجلس عند 
وجود حالة تلوث بيئى مثلاً أو مجاعة قد تعرض حياة الملايين للخطرء أن يفرض 
قراراً ملزماً وقابلاً للتنفيذ لمنع إقامة المفاعلات النووية من طراز معين مثلآء أو اتخاذ 
قرار بإسقاط ديون الدول النامية» أو فرض رسوم على الطيران أو التجارة الدولية» 
لمواجهة كارئة من طبيعة بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية» لأن ذلك ليس من 
صلاحياته أو سلطاته. 


إن إحدى المفارقات الرئيسية فى فلسفة الميثاق الحالي» وفي البنية التنظيمية 
الحالية للأمم النحدة» منظوراً إليها من وجهة نظر التحولات التي طرأت على 
النظام الدولي الراهن» تكمن في أن رؤيته الخاصة للسلم والأمن الدوليين قد انتهت 
به إلى خلق سلطة بوليس دولي» بينما التطورات العالمية الراهنة تدفع في اتجاه إيجاد 
سلطة لإدارة الموارد العالمية. بعبارة أخرى» فقد أنشأ ميثاق الأمم المتحدة جهازاء 
هو مجلس الأمن» يبدو يصلاحياته وسلطاته الحالية» وكأنه يمائل جهاز البوليس 
وسلطته على الصعيد المحلي» إذ يبدو مجلس الأمن وكأنه يملك سلطة القبض على 
الخارجين على القانون ومحاكمتهم. ولكنهء على عكس جهاز البوليس المحلي 
وسلطتهء ليس جزءاً من حكومة لها صلاحيات شاملة ومسؤولة أمام الأجهزة 
الرقابية» السياسية والقضائية» وخاضعة للمحاسبة على أساس القانون. ويبدو 
واضحاً من «خطة السلام التي يقترحها د. بطرس غالي أن المحاقظة على السلم 
والأمن الدوليين في ظل التطورات الراهنة تتطلب جهازاً قادراً على القيام بوظائف 
«الدبلوماسية الوقائية» واصنع السلم» و«حفظ السلم» و«بناء السلم». وتلك 
وظائف لا يستطيع أن يقوم بها جهاز بوليس أو جهاز قمع» وإنما حكومة 
مسؤولة. 
إن النشاط الذي ميز عمل مجلس الأمن في السنوات الأخيرة بعد نهاية 
الحرب الباردة والاتجاه نحو التقييد الذاتي لاستخدام حق الفيتوء قد أدى إلى قيام 
المجلس بإصدار عدد كبير جداً من القرارات استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق» 
وفي حالاات م تكن تعتبر » تقليدياًء من بين مصادر عهديد السلم والأمن الدوليين: 
فحماية حقوق الإنسان وقوافل الإغاثة والشرعية الدستورية قد توحي بأن مجلس 
الأمن ل يعد يعتبر الاعتداءات العسكرية وحدها هي مصادر التهديد للسلم والأمن 
1 


الدوليين في مفهومهما الحالي. وقد يرى بعضهم في ذلك توجهاً جديدآ يسير في 
اتجاه الاستجابة لما تفرضه متطلبات التحول نحو الكونية والتعددية من تغيير. لكننا 
لا نراه كذلك على الإطلاق» بل هو اتجاه ينطوي على مخاطر جسيمة إذا استمر 
العمل في إطار الميئاق والهيكل التنظيمي الحالي للأمم المتحدة» وذلك لسبيين هما: 
أولآء ان السلطة الضخمة التي يتمتع بها مجلس الأمن في ظل الميثاق الحاللي هي 
لاد ترق سنا ققد د اجا سلطة عير" هي سلطة مطلقة لأن 
بجلس الأمن يملك صلاحيات استخدا م القوة غل آي الجر يراد ولأي سبب 
يراهء وفى أي وقت يراه طالما أن 5 صادرة بالأغلبية المخصوص عليها فى 
القانون.» وهي سلطة ملزمة لا تملك الدول الأعضاء من الناحية القانونية أن تتحلل 
منها أو تعترض عليها. ويكفي أن يشير المجلس في قراراته إلى أنه يتصرف 
بموجب الفصل السابع من الميثاق أياً كانت طبيعة هذا التصرف». حتى يصبح هذا 
التصرف جائزاً وملزماً من دون أن يكون لأحد حق التعقيب أو التقويم أو المحاسبة 
أو النقد. فلا الجمعية العامة تملك أية سلطات سياسية لمحاسبة المجلس الذي تحول 
إلى حكومة فعلية مطلقة» أو إقالته أو سحب الثقة منهء كما يحدث في الأنظمة 
المحلية الديمقراطية» ولا محكمة العدل الدولية تملك صلاحية النظر فى مدى 
دستورية القرارات الصادرة عن المجلسء وبالتالي لا تملك سلطة الرقابة القضائية أو 
حقها في مواجهة المجلس . 

ثانياًء ان مجلس الأمن بتشكيله الحالي لا يمثل إرادة المجتمع الدولي أو يعبر 
عن خريطة القوى العامية والإقليمية في النظام الدولي الراهن. وريما كان هناك ما 
يبرر أن 5 تقتصر العضوية الدائمة على حمس دول محددة بالاسم خلال السنوات 
الأولى لنشأة الأمم المتحدة؛ باعتبار أن هذه الدول هي الكبرى المنتتصرة في الحرب 
العالمية الثانية» أو حتى خلال مرحلة الحرب الباردة كلها على أساس أن وجود 
القوتين المتصارعتين معاً داخل المجلس يكفل توازناً يكفي للتغطية على عيوب 
التشكيل في حد ذاته. أما الآنء فلم يعد هناك أي مبرر لأن يستمر التشكيل على 
هذا النحو. لالدول الوروعة فى الخرب لجال الثاية ولت إل دول متهي لبي 
«الحرب الباردة4ة, ويعض الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية هزمت في 
الخرب الباردة. والمفروض أن يعكس تشكيل مجلس الأمن في نظام دولي كوني 

منطق التمثيل العادل وفقاً للاعتبارات «الوظيفية» أو «الديمقراطية» أو (الإقليمية». 
وليس منطق الاعتبارات الخاصة بالقوة أو الفرز على أساس المنتصرين والمهزومين 
في الحروب. 


وتكفي نظرة واحدة على التشكيل الحالي للمجلس لكي نخلص إلى أن 


1١ك4‎ 


التشكيل الحالي للدول الدائمة العضوية لا يقوم على أي أساس من «الوظيفية» أو 
«الديمقراطية» أو «الإقليمية»". ففي نظام دولي تحركه قوى الاقتصاد والعلم والتقانة 
أكثر بكثير مما تحركه قوة السلاح يصعب قبول مجلس أمن لا تحتل فيه ألمانيا واليابان 
مقاعد دائمة العضوية. وفي نظام دولي يضم في إطاره جميع دول العالم من القارات 
الخمس يصعب قبول مجلس أمن تحتل فيه القوى الغربية (الأورو - أمريكية) أربعة 
أخماس المقاعد الدائمة» ولا تمثل فيه على الإطلاق قارتي افريقيا وأمريكا اللاتينية 
بأية مقاعد دائمة. 

نحن إذا أمام نظام دولي تديره حكومة أقلية تتمتع بسلطات مطلقة. وربما 
كان من الممكن قيول هذه «الحكومةة. حتى ولو كانت حكومة أقلية أو حكومة 
دكتاتورية» لو أنها كانت تملك صلاحيات الحكومة فعلاء أي تدير العالم أمنياً 
وسياسياً واقتصادياً. . . الخ. لكنها ليست كذلك لأن مجلس الأمن هو جهاز 
بوليس وليس حكومة؛ء وبالتالى فإن سلطاته الدكتاتورية يمكن أن يساء استعمالها 
تاماًء كما هو الحال في أنظمة القمع البوليسية. 


في هذا السياق. وفى ضوء تجارب «الحلف المقدس» أو «الوفاق الأوروبي» 
أو «عصبة الأمم» أو «الأمم المتحدة» قبل انتهاء الحرب الباردة ويعدهاء فإننا تعتقد 
أن نظام الأمن الجماعي غير قابل للعمل كنظام فعال إلا إذا تم تصميمه في سياق 
الفصل الكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية» والتوازن 
والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات الثلاث. وإذا أريد لسلطة تنفيذية في إطار نظام 
فعال للأمن الجماعي أن تقوم بوظائف «الدبلوماسية الوقائية» ويناء السلمء 
بالإضافة إلى الوظائف التقليدية لحفظ السلم وصنعهء فإنه يتعين في هذه ال حالة أن 
يصبح لمجلس الأمن اختصاصات ملزمة متساوية» ليس فقط في مجال قمع العدوان 
أو ردعهء وإنما أيضاً في مجال مواجهة كل مصادر التهديد الأخرى للسلم والأمن 
الدوليين فى عالنا المعاصر. وعلى هذا الأساس نتصور أن الوقت قد حان لإقامة 
هيكل ليمي جديد للأمم المتحدة يضع اللبنات الأولى لشكل جنيني من أشكال 
تنظيم المجتمع الكوني على أساس الفصل بين السلطات الثلاث» وعلى النحو 
المقترح التالي'” "2 : 


(0) حول أهم المقترحات الخاصة بإصلاح نظام الأمم المتحدة ككلء انظر: ,لمدماعع8 عمنعدولة 

ر5ك6 تاأكتاطتا1 5أمطز1[! كتاستاكد]/1[ :م805 باطعععل:100) «مامعتجوع07) 4اجه 17 مناه هدع 1134 116 
1011 :[.ج.ه]) «مجم-16 إه 103 11:6 :#معا1 «7مكدعععنى 4 ,.لت ,طتسصهوء1 .1 ععاء امد ,(1989؟ 
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أ- السلطة التنفيذية 


)١(‏ نقترح أن يتحول مجلس الأمن إلى مجلس تنفيذي للأمم المتحدة يتمتع 
بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتمكينه من اتخاذ القرارات التنفيذية فى مجاللات 
«الدبلوماسية الوقائية؛ أو عمليات «صنع؛ أو «حفظ» أو «بناء» السلم كافة. وهو ما 
يعني عملياً أن تكون له الصلاحيات نفسهاء ليس فقط في مجال قمع العدوان» 
وإنما أيضاً فى محالات حماية البيئة أو معالجة الفقر أو حماية حقوق الإنسان. . . 
الخ. على أن يشكل هذا المجلس من 70 ١‏ مقعداً. وتشغل دول دائمة 
العضوية نصف مقاعد هذا المجلس يتم تحديدها على أساس مجموعة من المعايير 
تأخذ فى اعتبارها مجمل عناصر القوة الشاملة: من عسكرية واقتصادية 
وديمغرافية. . . الخ. وتضمن تمثيلاً متوازناً للمجتمع الدولي بأقاليمه الجغرافية 
وثقافاته وحضاراته الرئيسية. أما النصف الآخرء فتشغله دول غير دائمة العضوية 
يتم انتخابها دورياً من جانب الجمعية العامة وفقاً للنظام نفسه المعمول به حالياً في 
شغل مقاعد العضوية غير الدائمة في المجلس. 


وسوف يكون من الملائم جداً أن يجتمع هذا المجلس التنفيذي مرة واحدة 
على الأقل سنوياً على مستوى القمةء ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل على مستوى 
وزراء الخارجية أو وزراء الاقتصاد أو الالية أو البيئة بحسب طبيعة القضية المطروحة 
للنقاش ‏ 

(؟) نقترح أيضاً أن ينبغق عن هذا المجلس التنفيذي أربع لجان أو مجالس 
نوعية: «مجلس أمن» تكون مهمته إدارة المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات أو حلها 
ومتابعتهاء ومجلس لشؤون «التنمية المستدامة»: تكون مهمته متابعة قضايا البيئة 
والتنمية والمعونة الفنية وإدارتها. . . الخ.» ومجلس لشؤون حقوق الإنسان وتوطين 
اللاجئين في حاللات الكوارث الطبيعية» أو الحروب الأهلية أو الدولية. .. الخ. 

وحتى لا تبدو هذه المقترحات وكأنها تحلق في عالم الخيال المطلق وترفضها 
الدول الكبرى والغنية رفضا مطلقاء نقترح أن تتخذ القرارات على أساس نظام 
التصويت الترجيحي مع الغاء حق النقض» بحيث يضمن هذا النظام الحيلولة دود 
سيطرة أية مجموعة إقليمية أو سياسية على المجلس» وكذلك الحيلولة دون تمكين أية 
مجموعة منفردة من عرقلة صدور القرارات عن المجلس. 

ب - السلطة التشريعية 
تقوم بها الجمعية العامة للأمم المتحدةء باعتبارها الفرع العام الذي تمثل فيه 


كيل 


الدول الأعضاء كافة. ولتمكين الجمعية من أن تلعب دورها التشريعي على نحو 
فعال» يتعين عليها أن تقتصر على وضع الخطوط العريضة للسياسات والتوجهات 
العامة في المجالاات كافة من دون الدخول في التفاصيل» وإقرار مشروع البرنامج 
والميزانية المقترح من جانب الأمانة العامة» يعد قراءته وإقراره مبدثياً من جانب 
المجلس التنفيذي» ومراجعة أعمال المجلس التنفيذي» وتقويم أدائه» وإصدار 
التوصيات والملاحظات على التقارير التفصيلية التي يتعين عليه أن يقدمها دورياً 

ولتجنب أي احتمال للتصادم في المواقف بين الجمعية والمجلس» يمكن 
وضع عدد من الضوابط والآليات لتنظيم العلاقة بينهما على نحو يضمن عدم 
تعدّي كل منهما على سلطة الآخرء بحيث يصبح للجمعية حق الإشراف 
والتوجيهء ويصبح للمجلس سلطة القرار والتنفيذ. وقد تتضمن هذه الضوابط 
والآليات اشتراط حصول القرارات التي قد تضع الجمعية في مواجهة مع المجلس 
حتى لا تتعرض الجمعية لهزات نتيجة لاحتمالات الانقسام الحاد بين أغلبية عددية 
لا تملك عناصر القوة الضرورية لضمان فاعلية الأمم المتحدة وأقلية يشكل وجودها 
ضماناً لتمكين الأمم المتحدة من العمل بفاعلية: ولكن يتعين الحيلولة دون 
احتكارها أو سيطرتها المتفردة على سلطة الأمم المتحدة. 

غير أن فرص نجاح نظام يقوم على مثل هذه التوازنات الدقيقة تبدو ضئيلة 
ما لم يتم الاتفاق مسبقاء وعن طريق القبول العام على نظام جديد لتمويل الأمم 
المتحدة يحمي المنظمة ويجعلها بمنأى عن احتمالات تعرضها للابتزاز والضغوط من 
جانب الدول التي تساهم بنصيب كبير في الميزانية. وسوف نشير إلى بعض ملامح 
هذا النظام التمويلي في ما بعد. 


ويتعين أن تمارسها محكمة العدل الدولية. ويعتبر التشكيل الحالي للمحكمة. 
وكذلك وظائفها التى تحددها لائحتها الأساسية» ملائمين. لكن الأمر قد يتطلب 
إعادة صياغة اللائحة الأساسية للمحكمة» بحيث يصبح الاختصاص القضائي 
للمحكمة إلزامياً أو» على الأقل» توسيع نطاق هذا الاختصاص القضائي إلى أوسع 
حد ممكن» بحيث يشتمل على أكبر قدر من الحالات. وعلى النحو الذي يكفل 
كين الدول المختلفة من اللجوء بيسر وسهولة إلى جهاز قضائي دائم وثابت . 

وكان د. غالي قد أوصى في «خطة السلام» بأن تقر جميع الدول الأعضاء 

فل 


بالولاية العامة للمحكمة الدولية قبل انتهاء عقد الأمم المتحدة الحالي للقانون الدولي 
سنة 27٠٠١‏ كما اقترح بالنسية إلى الحالات التي تحول فيها الهياكل المحلية دون 
قبول الاختصاص العام للمحكمة., «أن تتفق الدول بصورة ثنائية أو متعددة 
الأطراف على قائمة شاملة بالمسائل التي ترغب في عرضها على المحكمة وعلى ولاية 
المحكمة في ما يتعلق بأحكام تسوية المنازعات الواردة في المعاهدات المتعددة 
الأطراف». وهذا اقتراح ملائم تماماً لكنه قد لا يكون كافياً لتحويل المحكمة إلى 
سلطة قضائية فعالة في مجتمع دولي منظم. ومن ثم يتعين أن تضاف إلى هذه 
المقترحات مقترحات أخرى تتعلق بتطوير الوظيفة الافتائية للمحكمة من ناحية» 
وتخويل المحكمةء من ناحية أخرى»ء سلطة الرقابة الدستورية على القرارات الصادرة 
عن الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة» بما فيها المجلس التنفيذي . 


وفي ما يتعلق بتطوير الوظيفة الافتاثية» يقترح بعض الباحثين تمكين كل من 
الأمين العام والمنظمات والأجهزة الدولية الأخرى» بل الدول نفسها سلطة استفتاء 
المحكمة كمدخل لتطوير الاختصاص الافتائى للمحكمة. وبصرف النظر عن 
اعتقادنا بأن مثل هذه المقترحات قد تنطوي على بعض المخاوف والمحاذير»ء إلا أننا 
نتفق تماماً مع الآراء المطالبة بضرورة تطوير الوظيفة الافتائية للمحكمة وتوسيع 
نطاقها إلى أقصى حد ممكنء نظراً إلى أهميتها البالغة فى تطوير قواعد القانون 
الدولي وتحديد مضمون هذه القواعد بدقة0" . 


أما بالنسية إلى البعد الخاص بضرورة منح المحكمة سلطة الرقابة على دستورية 
القرارات الصادرة عن الأفرع الرئيسية للأمم المتحدة» فإن الذي دعا إلى ذلك 
وأضفى عليه صبغة عاجلة وملحة هو ما أثاره العديد من قرارات المجلس الصادرة 
خلال العامين الأخيرين من تحفظات ومشكلات قانونية ودستورية. فعلى الرغم من 
أن بعضهم يعتقد أن ممارسات مجلس الأمن في الآونة الأخيرة» والتي لا يتفق 
بعضها أو يتطابق مع التفسير السليم للميثاق» تعتبر تطويراً أو تعديلاً عرفياً لى إلا 
أن أصحاب هذا الرأي يعتقدون مع ذلك أن هذا التعديل أو التطوير العرفي «قد 
أدى إلى اهيار ضوابط الشرعية الدستورية الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة 
في مجال تدابير الأمن الجماعي الدولي»؛ سواء تعلقت هذه الضوابط بالناحية 
الوضوعية أو بالناخية الالعرافة » وأصييفت الخترسية الدولة غين وافسحة الكدوة 


)1١(‏ انظر: أحمد الرشيديء «تطوير الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولية كمدخل لتعزيز دور 
الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة»» في: نافعة» محررء الأمم المتحدة في ظل التحولات الراهئة في النظام 
الدولي. ص .١1/84- 1١869‏ 


فنا 


والمعالم والضوابط». ومن أجل وقف هذا الانميارء وإعادة الاعتبار إلى الشرعية 
الدولية» وضرورات احترام الميثاق نصاً وروحاء يطالب الكثيرونٍ بإلحاح الآن بأن 
«يمخضع مجلس الأمن لنوع من الرقابة لضمان مشروعية أعماله وفقاً لنصوص الميئاق 
وقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة»" . 


ومن الواضح أن إعادة تنظيم السلطات في الأمم المتحدة لكي تتضمن تحديداً 
وفصلاً ورقابة متبادلة بين ما هو تشريعي» وما هو تنفيذي» وما هو قضائي» 
تستوجب إدخال تعديلات جوهرية على ميثاق الأمم المتحدة . والواقع أن القضية 
الرئيسية لم تعد الآن ما إذا كان تعديل الميثاق أمراً مرغوباً فيه أم لاء لأن هناك ما 
يشبه الإجماع الآن على أن هذا التعديل بات حتمياً على الأقل بالنسبة إلى الجزثية 
الخاصة بتوسيع قاعدة العضوية في مجلس الأمن. لكن المشكلة الأساسية تكمن 
الآن فى ما إذا كان ا الدولى قد | ١‏ الكافى لإقناعه 

في د مجتمع ولي وصل 0 لنضج هي 
بالإقدام على تعديل جذري على هذا النحو المقترح 

وفي تقديري أن هناك معيارين يصلحان لاختبار مدى توافر النضج الدولي 
اللازم للتحرك بفاعلية نحو مجتمع دولي أكثر تنظيماً وقدرة على وضع نواة لسلطة 
مؤسسية» مهما كانت متواضعة الصلاحيات» ولكنها سلطة تتضمن فصلا واضحا 
هما: 


)١(‏ مدى استعداد المجتمع الدول لوضع الترتييات المنصوص عليها في المادة 
(9) الخاصة بإنشاء جيش دولي على نحو دائم وثابت» موضع التنفيذء وذلك لا 
يقتضي تعديلات في الميثاق وإنما هو التزام قائم وموجود في الميثاق الحالي . 

(؟) مدى استعداد المجتمع الدولي لتزويد الأمم المتحدة بنظام مستقل لتمويل 
نفقاتها يعتمدء بالإضافة إلى الحصص الإلزامية المقررة على الدول أو المساهمات 
التطوعية» على فرض ضرائب أو رسوم على بعض المعاملات أو الخدمات الدولية» 
مثل: الطيران الدوليء ومبيعات الأسلحةء والعبور في الممرات والأنهار 
الدولية. . . الخ. 


(17) جميل حسين» «تطور ممارسات الأمن الجماعي في فترة مابعد الحرب الباردة في ضوء أحكام 
ميثاق الأمم المتحدةء» في: نافعة» محررء المصدر نفسه. ص ١44‏ 

زضذف انظر: صلاح الدين عامرء «دور محكمة العدل الدولية في ضوء المتغيرات الدولية. » في : 
تأفعةق محررء المصدر نفسه »> ص 1١8٠‏ 4ؤا. 


انفذنا 


وهناك من الباحثين الغربيين من يرى أن مشكلات التخلف قد وصلت في 
الدول النامية الى حدٌ يهدد باستقرار السلم والأمن الدوليين على نحو خطيرء وهو 
ما يوجب التصدي بشكل فوري لعالجته. ولذلك يقترح كل من دورفيل وناغمان» 
على سبيل المثال» أنه يتعين أن تضع الدول تحت تصرف الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة موارد لا تقل عن ؟ بالمئة من دخلها القومي الإجمالي في العام. فإذا ما 
قبلت الدول من حيث البدأ وضع هذه النسبة تحت تصرف الأمم المتحدةء فإن 
ذلك يعني حصيلة سنوية تقدر بحوالى 45٠‏ بليون دولارء وهو مبلغ ضروري جداً 
لحقن اقتصادات الدول النامية» ومن خلالها الاقتصاد العالمى كلهء بجرعة كافية 
للشفاء من أمراض التخلف والوقاية من خطره أيضاً. ويرى هذان الباحئان أنه من 
الممكن الحصول على هذا المبلغ الضخم عن طريق وسائل عديدة» من أهمها فرض 
رسوم على رحلات الطيران والاتصالات وخدمات البريد الدوليةء» وعلى بعض 
أنواع المبادلات والتجارة الدولية والمعاملات المالية الدولية. . . الخ 9" 


وفي تقديري أن تبلور اتفاق دولي حول وضع المادة (47) موضع التنفيذ 
وتمويل ميزانية الأمم المتحدة بوسائل» من بينها الضرائب أو الرسوم المباشرة» وفي 


حدود تعادل ؟ بالمئة من الدخل الإجمالي لكل الدول» سوف يحيل القضايا الأخرى 
كلها إلى مسائل فنية يسهل إيجاد حلول علمية لها. 


؟5- عن الواقع 

لا يكفي توافر شروط موضوعية تدفع في اتجاه التجديد الكامل للمفاهيم 
والآليات الخاصة بنظام الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدوليين لكي يصبح 
هذا التجديد مكنا بل لا بد من أن تتوافر» إلى جانب ذلك. شروط ذاتية لنقل 
عملية التجديد هذه من نطاق الحلم إلى أرض الواقع. ونقصد بالشروط الذاتية تلك 
التي تتعلق بإدراك صناع القرار والنخبات الحاكمة وقادة الفكر والرأي العام 
ومدى اقتناعهم بضرورات هذا التجديدء واستعدادهم للعمل من أجل تحقيقه. أو 
تحمل ما قد يترتب عليه من أعباء وتضحيات. 


لكن نظرة موضوعية فاحصة إلى ما يجري على الساحة الدولية تشير إلى أن 
المجتمع الدولي لا يبدو ناضجاً بعد للشروع في تشكيل جيش دوليء وفاءً 
بالالتزامات المنخصوص عليها في المادة (7؟5) من الميئاق» أو لضخ موارد مالية كبيرة 


(0)انظر التفاصيل في: م1 تسعالةز؟ وع71 خة» رممهمزوا؟ طدازامعد لعة عللتجه”1 مصوك1 
.135-144 .© ,(1994 عسنل) 2 .6< ,25 .701 ,عمهوملماط «ااموععى «ركده8هل! لعائمنآ عط عممقصاط 


7و1 


في شرايين اقتصادات الدول النامية من خلال مشروع جماعي متعدد الأطراف من 
أجل التنمية. وشواهدنا على ضآلة احتمال التحرك الجدي نحو تخطيط مشروع 
جماعي وتنفيذه لمكافحة الفقر كمصدر لتهديد الأمن ما يلي: 


أ إن الدول الغنية والمتقدمة لا تنظر في الواقع إلى الأمم المتحدة باعتبارها 
الثير الأصلح أو الإطار المؤسسي المناسب لحل المشكلات الاقتصادية الدولية. وهي 

تفضل العمل من خلال مؤسسات بريتون وودز (الصندوق والبنك) ومن خلال 
اتفاقية الغات ومنظمة التجارة الدولية. وفى غياب تكتل دولي قادر وفعال من 
جانب دول العالم الثالث لا تجد الدول المتقدمة نفسها مضطرة أو راغبة في أن تتقل 
ساحة المفاوضات حول أولويات النظام الدولي والشروط الأفضل لتحقيق تنمية 
مستدامة إلى ساحة الأمم المتحدة. 


ب - إن ظاهرة التكتلات الإقليمية التي برزت مزاياها النسبية» وبخاصة بعد 
نجاح تجربة التكامل الأوروي» بدأت تأخذ أبعاداً جديدة وخطيرة» خصوصاً بعد 
قيام منظمة «النافتا» و«الآسيان», الأمر الذي يوحي بأن جهد الدول المتقدمة مركّز 
على التكتل الاقتصادي الإقليمى» وليس معالجة المشكلات والمخاطر الدولية على 
الصعيد العالمي . ١‏ 

ج ‏ ما تزال الدول المتقدمة تفضل صيغة المساعدات الثنائية» والتي عادة ما 
تكون مصحوية بشروط سياسية مصممة لتحقيق المصالح الخاصة هذه الدول» عل 
صيغة المساعدات الجماعية التى تفقد الدول المانحة أية قدرة لها على توجيهها. 
وتركز الدول المتقدمة الآن على تقديم مساعداتها إلى مناطق مختارة أهمها جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابق» وخصوصاً الجمهوريات التي لديها قدرات نووية لاحتواء 
خطرها واستيعابا لاحقاً في منظومة الدول المتقدمة والليبرالية . 


د يسود الاقتصاد العالمي حالياً موجة من الكساد تجعل التركيز الأساسي 
لكل دولة منصبا على قضاياها ومشكلاتها الداخلية» وفي مقدمتها قضايا ومشكلات 
البطالة والتضخم والمخدرات وتفشي الجريمة المنظمة. . . الخ. يضاف إلى ذلك» 
أن بعض الدول المتقدمة مشغولة بقضايا ظرفية أو مزمنة تدفعها فى اتجاه الانكفاء 
على نفسها وعدم التفكيرء مؤقتاً على الأقل» في مشكلات الآخرين. فألمانيا تكاد 
تكون مستغرقة بالكامل في محاولة احتواء الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن 
عملية دمج ألمانيا الشرقية. والولايات المتحدة تكاد تكون مستغرقة بالكامل في إيجاد 
حل للمشكلات المزمنة في ميزان مدفوعاتها وتجارتها مع العالم الخارجي» وبالذات 
مع اليابان» وتركز اهتماماتها في الأمور الاقتصادية على كل ما من شأنه أن يخفف 


١و‎ 


فقط من حدة هذه المشكلاات من دون التأثير في مكانتها أو وزنها الاستراتيجي في 
بيده 
العالم 


وفي هذا السياق.» يصعب توافر ظروف محلية داخل الدول المتقدمة تجعلها 
راغبة» أو قادرة على اتخاذ قرارات صعبة من قبيل الموافقة على تخصيص جانب أكبر 
من دخلها لمساعدات خارجية تقدم من خلال الأمم المتحدة» أو القبول بتخويل 
هذه الأخيرة صلاحية فرض رسوم مباشرة على بعض أوجه النشاط الدولي» أو 
حتى السماح للأمم المتحدة بأن تتحول إلى ساحة للتفاوض حول أولويات النظام 
الاقتصادي العالمي . 


أما على صعيد القضايا الأمنية والسياسية المباشرةء فإن الوضع الدولي لا 
يفصح بدوره عن أية شواهد على تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالأمم المتحدة كإطار 
مناسب لتسوية أو حل الأزمات الدولية كلهاء أو لمعاقبة الخارجين كافة على القانون 
الدولي والشرعية الدولية. ودليلنا على ذلك ما يلي: 

)١(‏ في مجال التسوية السلمية للمنازعات: يلاحظ أنه على الرغم من 
الازدياد الملحوظ والمطرد في نشاط الأمم المتحدة وتدخلها المتزايد في الشؤون 
الداخلية للعديد من الدول من خلال مبررات تتعلق بالإرهاب الدولي» أو حماية 
حقوق الإنسان»ء أو دعم الشرعية الدستورية والتعددية السياسية. . . الخء إلا أن 
هناك العديد من الأزمات الحادة التي لا يراد للأمم المتحدة أن تتدخل بشأنها على 
الإطلاق» ومن أمثلة ذلك القضايا المتعلقة بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 


(؟) في محال حفظ السلم: تلاحظ أن بعض الدول الكبرى ما يزال عازقاً 
عن المشاركة في أية عمليات لحفظ السلمء فالصين لم تشارك حتى الآن في أية 
قوات. وكذلك فإن روسيا الاتحادية تتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد. يضاف 
إلى ذلك أن الولايات المتحدة» على رغم تحمسها للمشاركة أحياناً في بعض 
عمليات حفظ السلم.ء إلا أنها ترفض رفضاً قاطعاً وضع قواتها المشاركة في 
عمليات الأمم المتحدة تحت أية قيادة غير أمريكية. وهي إما أن ترفض رفضاً تاماً 
إرسال أية قوات إلى مسرح الأزمة» كما في حالة أزمة البوسنة والهرسك. أو أن 
تشارك من خلال عملية خاصة ترتبط بالأمم المتحدة رمزياًء ولكنها تخضع لإدارتها 


(50) انظر: نهذ «باسعتددماءبع12 عتسمومع8 ؤه معاطوءط عط لمة 1011 عط1» ,علد طاأعسدع ]1 
أمهماتعارعااط اط ععامظ 101/5 11:6 :770714 م4عفة«21 ,عممذمهلة وعءلزثنة ,.كلت رعتدطكهمن! لمة كتعطه 8 
.2971-6 .جزم ,كنجمة نماعلا 


كوا 


الكاملة» كما حدث في الصومال عندما قادت الولايات المنحدة تحالفاً دولياً 
(081545) للتدخل هناك كمقدمة لتمكين الأمم المتحدة من التدخل في ما بعد 
وفي أحيان كثيرة» قامت الدول الكبرى باتخاذ قرارات بسحب قواتها المشاركة في 
عمليات حفظ السلام من دون تشاور مسبق مع السكرتير العام. . . الخ. ١‏ 

(*) في محال نزع السلاح وبخاصة أسلحة الدمار الشامل: يلاحظ اهتمام 
الدول الغربية الشديدء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» بموضوع تدمير هذه 
الأسلحة. ولكن بشكل انتقائي وخارج إطار المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة. 
يدل على ذلك موقف الولايات المتحدة من العراق» ومن كوريا الشمالية. ومن 
مساعداتها السخية لدول وسط آسيا للتخلص من أسلحتها النووية. . . الخ. لكنها 
لا تحرك ساكناً لحمل إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية . 


(4) لم ترحب معظم الدول» ويخاصة الدول الكبرى. أو تتحمس كثيراً 
لاقتراح د. غالي بالدخول فورأ في مفاوضات لوضع الترتيبات المنصوص عليها في 
المادة (57) موضع التنفيذء أو اتخاذ أية خطوات عملية للاستجابة إلى اقتراحه 
بتشكيل وحدات إنفاذ السلم أو حتى بإبداء الاستعداد للالتزام مسبقاً بحجم معين 
من القوات التي تعلن عن رغبتها في المشاركة يها في عمليات حفظ السله*"" . 


هذه الشواهد كلهاء وغيرهاء تؤكد على أن المجتمع الدولي بصورة عامة» 
والدول الكبرى على وجه ا لخصوصء لم يبدأ بعد في اتخاذ أية خطوة ملموسة على 
طريق التحرك الفعال في اتجاه تطوير نظام الأمن الجماعي. والواقع أنه ليس أمام 
المجتمع الدولي سوى أن يختار من بين بدائل ثلاثة: الأول: القيام بعملية تجديد 
شامل لهذا النظام في سياق عملية إصلاح جذري لهياكل واليات صنع القرار كلها 
في الأمم المنحدة. والثاني: ترك الأمور على ما هي عليه من دون تبديل. 
والثالث: إدخال تعديلات على الشكل والمظهر الخارجي من دون مساس بمضمون 
النظام القائم حالياً. 

يبدو البديل الأول مستيعداً في الوقت الراهن بسيب عدم توافر الإرادة 
السياسية لدى الدول الكبرى لإحداث نقلة نوعية في أساليب عمل الأمم المتحدة» 
ولأن سياق تطور الأحداث الدولية لا يوحي بوجود أي عنصر ضاغط في هذا 


(586) انظر: تصة «بلمعء عة/7آ 0010) كو عطا هذ 1011 عطا أن عتماعصاة غط1» طفمعلة؟ ماعط 
.437-467 .مم ,.1010 ,.كله ,وعناتطكوست1 لسة معطم1 


يفنا 


الاتجاه ذلك أن الإصلاح الجذري لمؤسسات الأمم المتحدة معناه ببساطةء وفي 
التحليل النهائي» القبول بإدارة جماعية مشتركة للنظام العالمي. وشرط تواقر هذا 
القبول غير قائم. فلكي تقبل الدول الكبرى» وبخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية» بأن يشاركها أحد في إدارة العالم وفقاً لقواعد معروفة سلفاً وملزمة» 
وبواسطة مؤسسات واضحة العالم» يتعين توافر قدر معقول من توازن القوى. 
وهي سمة تبدو غائبة في تلك المرحلة الانتقالية من مراحل تطور النظام الدولٍ. 
فهناك خلل واضح في موازين القوى في النظام الدولي لصالح الولايات المتحدة. 
وليس من المفيد أو الملائم هنا بحث ما إذا كانت الولايات المتحدة تملك؛. أو لا 
تملك. مقومات الهيمنة رن على العالمء لكن الأهم من ذلك أنها تتصرف وكأنها 
يجب أن تكون القائد الفعلي لهذا النظام من دون أن تكون على استعداد لتحمل 
تبعات هذه القيادة. وهذا التوجه لا يساعد بالضرورة على تقوية مؤسسات السلطة 
الجماعية المشتركة ودعمهاء ممثلة في مؤسسات الأمم المتحدة. فحين تكون الدولة 
قادرة أو مرشحة لقيادة العالمء فإنها لا تبتم عادة يتطوير المؤوسسات التي تتيح 
للآخرين حقوقاً مزاحمتها أو مشاركتها في هذه القيادة. وهذا يفسر تفضيل الولايات 
المتحدة استخدام معوناتها الخارجية في سياق علاقات ثنائية تتحكم هي في 
مسارهاء وفي توجيههاء وكذلك استخدام قواتها المسلحة للتدخل فقط في الأزمات 
التى تمس مصالحها الاستراتيجية الحيوية» بدلا من وضعها تحت تصرف إدارة 
جماعية قد لا يصبح بمقدورها أن تسيطر على آلياتهاء أو تستخدمها بالقدر نفسه من 
الحرية . 


البديل الثاني» وهو ترك الأمور على ما هي عليهء يبدو مستبعداً هو الآخر. 
ففي تقديري أن المجتمع الدولي لم يعد يملك مثل هذا الترف لأسباب عديدة. فقد 
فجّر الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في أزمة الخليج آمالاً وطموحات ضخمة في 
البداية. ولا شك في أن تقييم الدور الحالي للأمم المتحدة». بالقياس إلى ما حدث 

في الخليج: يلقي بأحمال وتبعات ثقيلة على عاتق التحالف الدولي الذي أدار أزمة 
الخليج لكي يحسّن من الصورة الحالية للأمم المتحدة. من ناحية أخرىء فإن 
الولايات المتحدة ترغب» لأسباب سياسية واقتصادية أيضاًء في إفساح الطريق أمام 
كل من اليابان والمانيا للحصول هل مقاغة.حائنة في بلس الأمن. فلم يعد 
بمقدور الولايات المتحدة أن تقمع إلى الأبد الطموحات السياسية المشروعة لأكثر 
دول المجتمع الدولي 50 وكفاءة من الناحية الاقتصادية» وهي بالإضافة إلى 
ذلك ترغب في أن يتحمل غيرها جانباً من الأعباء المالية التي تتزايد باطراد»ء يسبب 
التوسع الكبير في عمليات حفظ السلم التي تجد الأمم المتحدة نفسها مضطرة إلى 
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القيام مها في مناطق كثيرة من العالم.. لكن ذلك سوف يستدعي بالضرورة 
إدخال تعديل صريح على نصوص اليثاق» وهي 0 حساسة. فسوف يصبح من 
الصعب جدا في ظل الظروف الدولية السائدة حاليا إقناع العديد من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة لمجرد ضم كل من 
ألمانيا واليابان فقط إلى عضوية مجلس الأمن الدائمة. ولذلك فمن الأرجح ألا 
تتمكن ألمانيا واليابان من احتلال مقاعد دائمة فى مجلس الأمن إلا فى إطار عملية 
تعديل أوسع من ذلك لقاعدة العضوية في المجلس. وتوسيع قاعدة العضوية قد 
يفتح الباب أمام محاولات إدخال تعديلات أخرى أكثر جوهرية على الميثاق. 

فإذا كان المناخ السائد في النظام الدولي حالياً لا يشجع على إحداث نقلة 
كبرى في آليات عمل الأمم المتحدة وأساليبه» وفي الوقت نفسه لا يسمح باستمرار 
الوضع الحالي على ما هو عليه الآنء بسيب ما قد يتولد من ذلك من شعور 
بالإحباط المشحون بأوخم العواقبء فلم يتبق إذاً سوى البديل الثالث» وهو 
الأرجحء لذلك أتوقع أن تتم خلال السنوات القليلة القادمة عملية إدخال بعض 
التعديلات على هياكل صنع القرار وآلياته في الأمم المنحدة توحي بأن شيئاً ما 
يتحرك نحو الأفضلء ولكن ليس بالضرورة بالقدر أو في الاتجاه الذي يطمح إليه 
هؤلاء الذين يرغبون في إصلاح جذري. ومن المحتمل أن تشتمل هذه التعديللات 
على توسيع قاعدة العضوية في مجلس الأمن وإعادة هيكلة أجهزة صنع القرار في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية» وإعادة تنظيم السكرتارية» وربما إشراك 
المنظمات الإقليمية بدور أكبر في تحمل أعباء عمليات حفظ السلم والأمن 
الدوليين» لكننا لا نتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى نقلة موضوعية أو جوهرية في 
طبيعة الأمم المتحدة والارتقاء بها كسلطة لإدارة المجتمع الدولي. 


والواقع أن الدول الكبرى تفضل أن تبقي على الأمم المتحدة كقاطرة جاهزة 
مستعدة للحركة» بكي تستطيع أن تيدأ الشركة حين تقدم لها هي نا تاج إليه 
من هذا الوقودء وما يكفي منه لقطع المسافة المطلوبة فقط لا غير. بعبارة أخرى» 
يبدو من الواضح أن الدول الكبرى» وبخاصة الولايات المتحدةء تفضل أن تتعامل 
الأمم المتحدة مع كل أزمة» وكل حالة؛ على حدة» حتى تصبح حرة طليقة في 
اختيار الأدوات والأساليب التى تتناسب ومقتضيات ظروفها ومصا حها المتغيرة. أما 
دول العالم الثالث» فلا يبدو أن لها استراتيجيا خاصة مقبولة ومتفقاً عليها من 
جانب الأعضاء كلهم في الحركة لتطوير الأمم المتحدة. ولا شك في أنها سوف 
تتصارع في ما بينها على المقاعد الدائمة التي قد تخصص لزيادة تمثيل افريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن. 

حل 


وعلى أية حال» سوف يظل أي تطوير فعلي للأمم المتحدة» بصرف النظر 
عن نطاقه» مرهوناً بإرادة الدول الخمس الدائمة العضوية وحدهاء ذلك أنه د يتحتم 
قيام هذه الدول مجتمعة بالتصديق على أي تيل تم لاله بعل الاق لك يعي 
هذا التعديل نافذاً. ومعنى ذلك ببساطة ووضوح شديدين أن أية دولة دائمة 
العضوية سوف يكون بمقدورها أن تحول دون إدخال أي تعديل على لميثاق لا 
ترضى هي عنه. وهذا الوضع يحد كثيراً من نطاق التغيير واحتمالاته. 

وللأسفء فإن الدرس المستخلص من تطور التنظيم الدولي يشير إلى أن 
أوقات الحروب الكبرى وحدها هي التي تتيح الفرصة أمام المبدعين من القادة 
والمفكرين لكي يتمكنوا من المضي قدماً على طريق وضع أفكارهم الخريئة موضع 
التطبيق. لكن ما إن يتم ذلك حتى تبدأ مشكلات الواقع في الالتفاف حول عنق 
التجديد. هكذا كان حلم عصبة الأمم ممكناً فقط بعد الحرب العالمية الأولل» وكان 
حلم الأمم المتحدة ممكناً فقط بعد الحرب العالمية الثانية» فهل يحتاج العالم إلى حرب 
عالمية ا لكي يحاول بناء ما يسميه موريس برتراند الجيل الثالث للتنظيمٍ 
الدولي”*"'؟ المشكلة أن الحرب العامية الثالئة» إذا ما قامت» فلن تترك عالاً قابلاً 
للتنظيم» ومن ثم فإنه يتعين على قادة الفكر وصناع القرار في العالم أن يتعلموا 
كيف يحلمون». ويحولون أحلامهم إلى واقع في زمن السلم. 
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ال 


الفصل الثالتكت 


المنظمات الدولية الإقليمية والدور الجديد 
للأمم المتحدة في النظام الدولي 


أحمد الرشيدي”*» 


مهيد 

لا شك في أن من بين الملامح الأساسية التي ميزت النظام الدوي منذ 
بدايات القرن الحاليء ويشكل تدريجيء تلك الطفرة التنظيمية الهائلة التي استحق 
معها أن يوصف ويجدارة بأنه «عصر التنظيم الدولي». ولاا شك يفا في 7 
بالنظر إلى الزيادة العددية الكبيرة والمطردة في أعضاء الجماعة الدولية منذ تباي 
الحرب العالمية الأولى» وكذلك بالنظر إلى حقيقة أن هذه الزيادة قد امتدت» تباعاً. 
لتشمل مختلف مناطق العالم الجغرافية» لذا فقد كان أمراً طبيعياً ومتوقعاً أن يأ 
ميثاق الأمم المتحدة ‏ باعتباره القانون الدستوري الأعلى للمجتمع الدولي منذ عام 
065 2 لينص صراحة على «مبدأ اللامركزية» في نطاق التنظيم الدولي المعاصر 
ليكون أحد المبادئ الحاكمة لهذا التنظيم. وكما هو مشاهدء فإن هذه اللامركزية 
قد اتخذت فى التطبيق العملى صورتين هما: اللامركزية الإقليمية أو الجغرافية» 
تعش الاعترافه يوحوه تجمعانت او منظمات :دولة :إقلمية إل جافي النظمات 
الدولية العالمية العامة ممثئلة في الأمم المتحدةء واللامركزية الفنية أو الوظيفية التي 
تمثلت فى إنشاء العديد من المنظمات الدولية التخصصة على المستويين العالمى 
والإقليمي على حد سواءء وهي تلك التي يكون نشاطها مقصوراً على محال بعينه 


(*) أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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من مجالات العمل الدولي الجماعي . 

وطبقاً لما تكشف عنه الخبرة التاريخية ذات الصلةء فمن الملاحظ أن المنظمات 
الدولية الإقليمية والمنظمات الدولية المتخصصة:؛ قد اضطلعت بدور مهم في مجال 
تعزيز العمل الدولي الجماعي بين أعضائهاء وحل ما قد يثور بينها من منازعات». 
وإن كانت حدود هذا الدور قد تبايئنت ‏ ولا شك بحسب المراحل الزمنية 
المختلفة التي تطور من خلالها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فعلى 
سبيل المثال» وإذا أخذنا حالة المنظمات الدولية الإقليمية كحالة للدراسة» فسنلاحظ 
أن هذه المنظمات ‏ ومع اختلاف في الدرجة من منظمة إلى أخرى قد قدر لها 
أن تسهم بدور إيجابي لا ينكر في حل العديد من المنازعات التي ثارت بين 
أعضائها خلال الفترة الممتدة من عام ١9405‏ وحتى عام ١941١‏ تقريباء وذلك 
نتيجة لاحتدام الصراع والمنافسة بين قطبي النظام الدولي وقتذاك: الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. غير أن مثل هذا الدور الإيجابي قد أخذ يميل إلى التراجع 
يدرجة ملحوظة مع بروز ظاهرة الوفاق الدولي منذ أوائل السبعينيات» وما ترتب 
عليها من استعداد نسبي من جانب الدول الكبرى عموماً لدعم الأمم المتحدة 
وتعزيز دورها على المستوى العالمي» أو على أقل تقدير الإحجام عن استخدامها 
كأداة من أدوات الصراع الدولي في ما بينها. ومن النوافل الإشارة هنا إلى حقيقة 
أن هذه النظرة الجديدة إلى الأمم المتحدة من جانب الدول الكبرى قد تأكدت 
بوضوح ظاهر منذ وصول الرئيس السابق غورباتشوف إلى قمة السلطة في الاتحاد 
السوفياتي عام »١9445‏ حيث بدأت الروح تبعث من جديدء. وعلى نحو تدريجبي في 
هذه المنظمة الدولية» وهو ما تمثل بالأساس في الإحجام عن استخدام حق النقض 
(الفيتو) من جانب أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لعرقلة نشاط هذه 
المنظمة. 


وأياً كان الأمرء فإن الشيء الذي لا خلاف فيه بين جمهور الباحثين هو أنه 
نخشوات أزمة/ حرب الخليج الثانية (؟ آب/ أغسطس ١94٠0‏ 76 شباط/ فبراير 
.)0١‏ فضلاً عن سقوط دولة الاتحاد السوفياتي رسمياً في 5١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١94١‏ وقف العالم على أعتاب مرحلة جديدة في تطور النظام الدولي 
أخذت ملامحها تتحدد تباعاً منذ ذلك الحين. وقد أثار هذا التطور غير المتوقع في 
النظام الدولي العديد من التساؤلات يشأن تأثيراته المحتملة على مجمل العلاقات 
الدولية» وبصفة خاصة بالنسبة إلى احتمالات المستقبل فى ما يتعلق بمسار حركة 
الأحداث وأنماط التفاعل بين مختلف القوى والتجمعات السياسية الدولية» العاللية 
منها والإقليمية» على حد سواء. 

ما 


واقتناعاً بأنه على الرغم من حقيقة أن ما يشار إليه اليوم في الأدب السياسي 
ب «النظام الدولي الجديد»» لم يزل في طور التكوين» حيث إن ملامحه الأساسية لم 
تتبلور بعد في شكلها النهائي» إلا أنه يكاد يكون من المقطوع بصحته أن تأثيراته 
قد أخذت تظهر بشيء من الوضوح بالنسبة إلى بعض مجالات العلاقات الدولية» 
والتى نذكر منها ‏ على سبيل المثال ‏ المجالات ذات الصلة بالموضوعات الآتية: 
تطوير الأمم المتحدة لتواكب متغيرات عالم مابعد الحرب الباردة» ويروز الحاجة إلى 
ضرورة التفكير في صياغة جديدة لشكل العلاقة التي تربط بينها وبين المنظمات 
الدولية الإقليمية» وتعاظم دور الاعتبيارات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية في 
نطاق العلاقات الدولية»ء والحاجة المتزايدة إلى إيلاء أهمية خاصة للمسائل ذات 
الصلة بحقوق الإنسان وتطور الحماية الدولية لها. . 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن الموضوع الخاص بأثر التطورات الراهنة في النظام 
الدولي بالنسبة إلى مستقبل العلاقة بين منظمة الأمم المتحدة من جانب» وعموم 
المنظمات الدولية الإقليمية من جانب آخرء قد أضحى اليوم من بين الموضوعات 
المهمة التي تحظى باهتمامات الباحثين والمشتغلين بدراسات التنظيم الدولي 
والعلاقات الدولية» فضلاً عن العاملين في الحقل الدبلوماسي. وينطلق هذا 
الاهتمام الخاص بالبحث في التصور ات اللمجيلة لشكل أو أشكال العلاقات 
المستقبلية بين منظمة الأمم المتحدة وهذه المنظمات المشار إليها من تساؤل أساسي 
مفاده: إلى أي مدى يصح القول بأن المنظمات الدولية الإقليمية» وعلى الرغم من 
كل التحولات التي طرأت في بنية النظام الدولي منذ بداية التسعينيات» تعتبر قادرة 
على الاضطلاع بدور إيجابي في دعم العمل الدولي الإقليمي وتعزيزه. وبخاصة في 
ما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات وتطبيق نظام الأمن الجماعي » فضلاً عن 
الإمكانات التي قد تتيحها في محال تبيئة المناخ الملائم للتصدي بفعالية للمشكلات 
الدولية العالمية» الاقتصادية منها والاجتماعية (كمشكلات البيئة» والتلوث» 
والطاقةء والبطالة. . .)؟ 


وفي هذا السياق» لم يكن غريباً أن يحرص الأمين العام للأمم المتحدة على أن 
يضمن مقترحاته بشأن تطوير أداء هذه المنظمة ‏ وهي المقترحات التي أوردها ضمن 
ما أسماه «خطة للسلام» (ممهءط 0 دلمععة) ‏ أفكاراً عديدة بشأن مستقبل 
العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية. وقد انطلق الأمين العام في 
خطته هذه من توكيد مقولة أساسية مؤداها أنه: «يوجد إحساس جديد بأن لهذه 
المنظمات مساهمة ودوراً مهماً. . .»: وأن: «من شأن المنظمات الإقليمية التي 
تشارك في الجهود التكميلية مع الأمم المتحدة في مهام مشتركة أن تشجع الدول 

يذل 


خارج المنطقة (أي خارج المنطقة التي تغطيها المنظمة الدولية الإقليمية المعنية 
بأنشطتها) على اتخاذ إجراءات داعمة. وإذا آثر مجلس الأمن أن يأذن على وجه 
التحديد لترتيب إقليمي أو منظمة إقليمية بالاضطلاع بالدور الرائد في معالحة أزمة 
داخل المنطقة التابعة لأي منهاء فإن ذلك قد يفيد في وضع ثقل الأمم المتحدة ة في 
جانب الشرعية الإقليمية» . 


والحق» أنه ولئن كانت الأفكار التي أوردها الأمين العام للأمم المتحدة في 
«خطته للسلام» بشأن علاقة هذه المنظمة بالمنظمات الدولية الإقليمية لا تعتبر جديدة 
حاماء حت ها بعاد عات لي خطرطها العاتج ص كتيل الاتكام الح 
تضمنها الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشأن دور هذه المنظمات في المجال 
الدولي عمومأء إلا أن التطورات الراهنة في النظام الدولي قد طرحت ولا شك 
سؤالاً رئيسياً في هذا الخصوص مؤداه: ما هو الشكل المتصور لما ينبغي أن تكون 
عليه العلاقة المستقبلية في ما بين منظمة الأمم المتحدة ‏ باعتبارها المنظمة الدولية 
الأعلى على مستوى العالم ‏ والمنظمات الدولية الإقليمية على اختلاف أنواعها؟ وإلى 
أي مدى يمكننا أن إنتوقع دوراً أكبر لهذه المجموعة من المنظمات في مجال دعم 
الأمم المتحدة مستقبلاً؟ 


وتقديرناء أن التفكير في وضع تصور جديد لما يمكن أن يكون عليه شكل 
العلاقة المستقيلية , بين الأمم المتحدة من جانب,. ولمنظمات الدولية الإقليمية من 
جانب آخرء وبما يستجيب والتطورات المستجدة على الساحة الدولية منذ أوائل 
التسعينيات» ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية المطروحة الآن في نطاق 
العلاقات الدولية» وهي القضايا التي يمكن التعبير عنها من خلال طرح الأسئلة 
الغلائة الآتية: فبدايةء» هناك السؤال الخاص بماهية التطورات الجديدة في النظام 
الدولي التي استلزمت ضرورة التفكير في مدى ملاءمة الإطار القانوني الذي تضمنه 
الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ‏ بشأن علاقة هذه المنظمة بالمنظمات الدولية 
الإقليمية ‏ للواقع الدولي الراهن؛ وأما السؤال الرئيسي الثاني في هذا الخصرص» 
فيتعلق ببيان ما هو المقصود أصلاً بمصطلح الإقليمية (مكتتهدمنعء) الذي أنشئت 
المنظمات الدولية الإقليمية هذه وفقاً له» وعما إذا كان المفهوم التقليدي لهذا 
المصطلح - والذي يقوم أساساً على مبدأ التجاور الجغرافي مع التواصل الحضاري - 
ما يزال مقبولاً اليوم» أم أننا أصبحنا بحاجة إلى البحث عن مفهوم آخر للإقليمية 
لا يحتل فيه العامل الجغرافى بالضرورة الأولوية المطلقة؟ ويتصل بالسؤال السابق 
بشقيه ‏ سؤال آخر مهم مؤداه: هل يوجد حتماً تعارض بين «الإقليمية» 
بمفهومها التقليدي «الجغرافي»» وأية صورة أخرى من صور العمل الدولي المتعدد 
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الأطراف في منطقة جغرافية معينة من العالم؟ وبعبارة أخرىء هل من المتصور مثلا 
حدوث تعارض حتمي بين «الإقليمية الجغرافية» و«الإقليمية الجديدة» التي أخذ 
00 يتحمس لها مؤخرآء والتي تعول أساساً على العوامل السياسية والاقتصادية 
وما يترتب عليها من تفاعلات في ما بين الأطراف الدولية ذات الصلة؟ وثالثاً» 
5 السؤال الذي يدور موضوعه حول التوقعات ذات الصلة بيمدى الإسهام الذي 
يمكن للمنظمات الدولية الإقليمية أن تقوم به في مجال معاونة الأمم المتحدة في 
تحقيق المقاصد المختلفة التي أنشئت من أجلهاء وبما يدعم قضايا السلم والأمن 
الدوليين بمفهومهما الشامل . 

واتساقاً مع هذه الرؤية في التحليل» تتحدد خطتنا في تناول موضوع هذه 
الدراسةء» وذلك من خلال تقسيمها إلى أجزاء ثلاثة على النحو التالي: 

أولاً: الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية: الإطار القانوني والخبرة 
التاريخية . 

ثانياً: مفهوم الإقليمية في ظل أوضاع ما بعد الحرب الباردة. 

ثالثاً: المنظمات الدولية الإقليمية والدور المأمول للأمم المنحدة في النظام 
الدولى . 


أولاً: الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية: 
الإطار القانون والخبرة التاريخية 

بداية» يمكن القول بأنه على الرغم من حقيقة أن التنظيمات الدولية الإقليمية 
قد شكلت إحدى الظواهر المهمة في نطاق التنظيم الدولي عموماً منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى وقيام عصبة الأممء إلا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن الجدل 
القانونٍ والسياسي حول مدى ملاءمة هذا النوع من التنظيمات كوسيلة لتحقيق 
التعاون الدولي قد استغرق قدراً كبيراً من اهتمامات الباحثين طيلة الفترة السابقة 
على إنشاء منظمة الأمم المتحدة» بل وفي أثناء المحادثات التمهيدية التي نوقشت 
فيها الأفكار المتعلقة بإقامة هذه المنظمة . 

ومؤدى ذلك» في رأيناء أن أية محاولة جادة للوقوف على أو فهمء حقيقة 
الموقع الذي تشغله المنظمات أو التجمعات الإقلمية في نطاق التنظيم الدولي 
المعاصرء وكذلك الاحتمالات الممكنة للدور الذي يمكن أن تضطلع به مستقبلاء 
ينبغي أن ينطلق التحليل فيها من نقاط رئيسية ثلاث: النقطة الأولى» ونعرض من 
خلالها ‏ وبيجاز ‏ لوجهات النظر المختلفة التي تناولت موضوع العلاقة بين فكرتي 
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الإقليمية والعالمية في التنظيم الدولي منذ بدايات هذا القرن. والنقطة الثانية. 
فنحاول من خلالها إلقاء بعض الضوء على موقف عهد عصبة الأمم ١970(‏ - 
7) في ما يتصل بفكرة الإقليمية هذه وذلك على اعتبار أن العصبة هي التي 
شكلت وبحق أول تجربة تنظيمية على المستوى الدولي العا مى» وفي نطاق العلاقات 
الدولية المعاصرة. وحيث إن ميثاق الأمم المتحدة هو الذي حسم الكثير من هذا 
الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين التنظيمات الدولية الإقليمية والتنظيم الدولي العالمي» 
لذا فإننا نعررض في نقنطة ثالثة للأحكام ذات الصلة التي وردت في هذا الميثاق 
مع بيان كيف تم عملياً تفسير هذه الأحكام من خلال الخبرة التاريخية. 


١‏ الجدل حول فكرة الإقليمية في نطاق التنظيم الدولي: نظرة عامة 
المشاهدء بصفة عامةء أن ثمة وجهتي نظر رئيسيتين ومتناقضتين تماماً فى ما 
يتعلق بجدوى إقامة تنظيمات دولية إقليمية إلى جانب التنظيمات الدولية العالمية(3©: 
وجهة النظر الأولى.ء يذهب أنصارها إلى توكيد أهمية إقامة مثل هذه التنظيمات» 
وذلك انطلاقاً من اقتناعهم بما يمكن أن تسهم به في مجال دعم العمل الدولي 
الإقليمى وحل الخلافات التى قد تنشأ بين الدول المتجاورة جغرافياً» والتى قد 
يقدر لها أن تقيم في ما بينها تنظيماً أو تجمعاً إقليمياً معيئاً. وأما وجهة النظر 
الثانية»ء فيرفض أصحابها الاعتراف بأي دور إيجابي ذي قيمة يمكن لهذه المنظمات 
أن تضطلع به في خدمة السلام والأمن» سواء على المستوى الدولي الإقليمي أو 
على المستوى الدولي العالمى» بل» على العكس» يرى هذا الفريق أن التجمعات 
الإقليمية يمكن أن تتسبب في تفتيت العالم إلى تكتلات أو تجمعات متنافسة . 


وتعرض في ما يلي للحجج المختلفة التي يسوقها كل من هذين الفريقين 
دفاعاً عن وجهة النظر التي يتحمس لها" . 


)١(‏ فى هذا الشأنانظر وعلى سبيل الثال: 4سة كدمناةل! للعائهتا عط1» ,قمد11 .8 أممر8 
,عاطق 11 سقط لطة ..وعة لسة 800 .مم ,(1970) «ملمعتسمعج0) [ه0 1م1117 «ردسكتتلهمدمنوع 12 
عتطاماع0) 338 .20 ر,عاته 7مجتتء ننج عاوبروظ .1 «بغطعودمط1 لمعناناه2 مذ سستتلددصذنمتآ ممه مسعكتتهدمنعع18» 

560 0سة 27 .مم ,(1969 
انظر أيضاً: نشأت عثمان الهلالي» الأمن الجماعي الدولي مع دراسة تطبيقية في إطار بعض المنظمات 
الإقليمية (أطروحة دكتوراه منشورةء جامعة عين شمسء كلية الحقوق.» :,)١988‏ ص 1985 وما يعدها. 

(؟) انظر مثلاً: ممدوح شوقيء الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية» 
0 ص 581١‏ - 777. وحازم عتلمء المنظمات الدولية الإقليمية (القاهرة: دار الثقافة الجامعية. 
44ة1ل)ء ص ”47 868ة. 


كما 


أ التنظيمات الإقليمية ضرورة لا غنى عنها للتنظيم الدولي عموماً 

يحدد المدافعون عن الإقليمية في نطاق التنظيم الدولي عموماً بجموعة من 
المزايا تتمتع بها التنظيمات والتجمعات الإقليمية» والتي تجعلها أكثر قدرة على 
خدمة قضايا السلم والأمن الإقليميين من التنظيمات الدولية ذات الطابع العالمي. 
ومن هذه المزايا : 

69 إن التنظيم الإقليمي بحكم وجوده في منطقة جغرافية معينة ومحدودة 
مكانياٌء عادة ما يكون أكثر قدرة على التعامل الإيجابي مع قضايا هذه المنطقة 
ومشكلاتها. فالتشابه في المصالح قد يكون من شأنه ‏ إضافة إلى علاقات حسن 
الجوار التي يفترض أن تكون هي السائدة بين الدول المعنية ‏ تيسير التسوية 
السلمية للمنازعات على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون في ما بين الدول 
الأعضاء في هذا التنظيم”". 

(؟) ويضيف المدافعون عن الإقليمية بأن العمل الإقليمي قد يساعد على 
إبعاد المنطقة التي توجد في نطاقها المنظمة أو التنظيم الإقليمي عن الصراعات 
الدولية الكبرى» وبالتالي يساعد ‏ أي هذا العمل الإقليمى ‏ على عزل القضايا 
الإقليمية عن القضايا الدولية العالمية والتي غالباً ما تكون أكثر تعقيداً لعدم وجود 
روايط مادية وحضارية مشتركة بين أطرافها. 

(*) إن وجود تنظيمات دولية إقليمية في نطاق تنظيم دولي عالمي معين قد 
يكون مفيداً في تخفيف العبء عن كاهل هذا التنظيم العالمي» فيتفرغ للقضايا 
والمشكلات العالمية الكبرى» ناهيك عن حقيقة أن ذلك يعتبر ضرورة من ضرورات 
توزيع الأدوار وتقسيم العمل» أو هو إعمال لبدأ اللامركزية الذي يجب أن يحتل 
موقعه في المجتمع الدولي» كما هو الحال في الكثير من المجتمعات الداخلية. 

(5) إن الاعتراف بوجود تنظيمات دولية إقليمية لا يعدو فى حقيقة الأمر إلا 
أن يكون اعترافاً بأمر واقع فعلاء ذلك أنه يصعب من الناحية الواقعية إتكار حقيقة 
أن ثمة روابط معينة تجمع بين مجموعات معينة من الدول (مجموعة الدول العربية 
مثلاًء أو مجموعة الدول الافريقية» أو مجموعة الدول العربية الأعضاء في مجلس 
التعاون الخليجي . ..). وهذه الروابط الخاصة هي التي عادة ما يعبر عنها في 


() انظر على سييل المثال: عط نط امعددععمسةد11 أعنائدهمن) لمدمتاهمععتصل» ,5ععزء11 .8 لتزود1 
,(1974 كعتتهه5) 3 .0ه ,28 ١701.‏ ,101امعتاجدع 07 له1مذأهاج75 «رلاندنا سعتكم 1ه دمامجعتممو0 
.7 .م 


١ /ا‎ 


صورة إنشاء تنظيمات دولية إقليمية تجمع في إطار كل منها مجموعة متميزة من هذه 
الدول27'. ويعبارة أخرىء فإن إنشاء تجمعات إقليمية لا يعدو إلا أن يكون تعبيراً 
عن واقع مادي وحضاري ملموسء يتمثل في وجود روابط جغرافية وثقافية 
متميزة - فضلاً عن المصالح المشتركة ‏ لمجموعة من الدول. وهذه أمور لا سبيل 
إلى إنكارها أو التقليل من أ*ميتها ونحن بصدد الحديث عن دعم العمل الجماعي 
لمواجهة المشكلات الدولية التي تتجاوز من حيث آثارها الحدود السياسية للدول 
فرادى. 
ب - التنظيمات الدولية الإقليمية مصدر ضعف للتنظيم الدولي العالمي 


في مقابل الحجج العديدة التي يسوقها أنصار فكرة الإقليمية» هناك كما 
تقدم ‏ وجهة النظر الأخرى التي لا ترى في هذه الفكرة إلا عاملاً من عوامل 
التجزئة والتكتل على المستوى العالمي . 

وتنبني وجهة النظر الثانية هذه على الحجج التالية!*: 

)١(‏ من الملاحظ أنه من غير الصحيح تاماء أو إلى حد بعيد على الأقل» 
القول بأن التنظيمات الدولية الإقليمية تستطيع بصفة عامة أن تقدم حلولاً ناجحة 
للمشكلات والمنازعات التى تثور بين أعضائها اعتماداً على حقائق الجغرافيا 
والروابط الثقافية والحضارية المشتركة» وإلا فيم نفسر مثلاً إيثار بعض الدول 
الأعضاء في تنظيم إقليمي معين عدم اللجوء إلى هذا التنظيم واللجوء بدلاً من 
ذلك إلى المنظمات الدولية العالمية. ثم إنه لا أحد يستطيع أن يقول» بإطلاق» بأن 
المنازعات التى تنشب بين بعض الدول المتجاورة جغرافياً هى حقيقة ذات منشأ 
إقليمي» بل أحياناً تكون نتيجة لظروف وأوضاع دولية تتجاوز هذا الواقع 
الإقليمي . 

(؟) ومن جهة ثانية» يذهب أصحاب وجهة النظر الثانية هذه إلى أن 
الاعتراف بقيام تنظيمات دولية إقليمية متعددة قد يؤدي مع مرور الزمن إلى نتائج 
سلبية في ما يتعلق بإمكانية تطور التنظيم الدولي العالمي والمضي في طريق إقامة عالم 
واحد تتكامل أجزاؤه بعضها مع يعض . وبعبارة أخرى» فإنه في الوقت الذي 
يسعى فيه التنظيم الدولي العالمي ‏ أو العالمية ‏ إلى العمل على التقريب بين مختلف 
شعوب العالم» تعمل هذه التنظيمات الإقليمية على إبراز التمايزات بين هذه 
الشعوب. 


زفق شوقي » المصدر نفسه. ص 31626 
(5) الصدر نفسهء ص 8017 - 7017 


ليلا 


رف إنه من غير الصحيح افتراض أن الروابط بين الدول المتجاورة جغرافياً 
هي دائماً أقوى من تلك التي قد تقوم بين بعض هذه الدول ودول أخرى من 
خارج المنطقةء بل إن العكس هو الذي قد نجده أحياناً. فالتجاور الجغرافي 
والروايط الإقليمية في ما بين الدول المعنية قد يقابلها في بعض الأحوال عداوات 
إقليمية جد راسخة. فمثلاء من الملاحظ أن واقع التجاور الجغرافي بين ألمانيا 
وفرنسا لم يحل دون قيام عداوات تاريخية راسخة بينهماء وكذلك الحال بالنسبة إلى 
العراق وإيران. 


(5) قد يكون سن قبيل البالغة الاعتقاد بأن المشكلات والقضايا الإقليمية 
كلها تعتبر ذات منشأ إقليمي خالص أو غالب» وإنما قد يرجع بعضها إلى أسباب 
دولية وخارجة عن هذا الإطار الإقليمي. ومؤدى ذلك. أن المدخل الصحيح في 
التعامل مع مثل هذه المشكلات وتلك القضايا إنما هو المدخل العالمي بمفهومه 

-- 
الواسع 


(5) إن إنشاء منظمات أو تجمعات دولية قد يؤدي - فى النهاية ‏ إلى تغليب 
الاعتبارات والمصالح الإقليمية المحدودة» الأمر الذي قد يصرف الدول المعنية عن 
التزاماتها الدولية العالمية. زد على ذلك» أن وجود هذا النوع من المنظمات» 
الإقليمية» يكاد يتعارض وفكرة التنظيم الدولي التي يفترض فيها أنها ذات طابع 
عالمي أساس”" . 


وفي تقديرناء أن كلا من هذين الاتجاهين سالفى الذكر ‏ الاتجاه المؤيد 
فكرة الافلسئة :-والاضاء العارضن اإزاسات لا يمكق قبوله أو وقفنه بإطلدق: 
فالصحيحء في رأيناء أنه لا يوجد بالضرورة ثمة تعارض حتمي بين فكري 
الإقليمية والعالمية» وإنما هما فكرتان تكمل إحداهما الأخرى إلى حد يعيدء وإذا 
حدث تعارض بينهما فهو لا يعدو فى التحليل الأخير إلا أن يكون تعارضاً 
مؤقتاً ناتجاً من تباين المصالح السياسية للدول. فالإقليمية» ياعتبارها ترجمة لواقع 
مادي وثقافي معين. لا ينبغي النظر إليهاء بالضرورة» على أنها تنال من وحدة 
الأسرة الدولية» كما أن الاعتراف بها يجب ألا يرى فيه نفيٌ لفكرة إمكانية 


(7) في إشارة إلى هذا المعنى» انظر مثلاً: محمد حافظ غانمء المنظمات الدولية: دراسة لنظرية 
التنظيم الدولي ولأهم المتظمات الدولية (القاهرة : دار الفكر العربي. 55 ص 23717/6 وعتلم» المنظمات 
الدولية الإقليمية. ص 85. 


زف4 غانم» المصدر تقسهء ص 71/6. 


حال 


التعايش مع وجود هيئات أو تنظيمات دولية عالمية . 

ومن هناء فما نراه أن التنظيمات الدولية الإقليمية يمكن ‏ في حدود معينة 
وبشروط خاصة ‏ أن تكون بين العوامل المهمة التي تزيد من فعالية التنظيم الدولي 
العالمى» وأول هذ الشروط ‏ فى رأينا ‏ هو التنسيق والعمل المشترك. ولا يكاد 
يستثنى من نطاق هذا الاستنتاج إلا حالة التنظيمات الإقليمية التي تنشأ أصلاً 
استجابة لاعتبارات أمنية واستراتيجية (أي الأحلاف العسكرية)» حيث إنها تقام 
أساساً تحقيقاً لمصالح خاصة لمجموعة من الدول» ولا يفترض فيها بالضرورة 
اتساقها مع الصالح الدولي العام. ومن ثمء فإن الحجج الرافضة لفكرة الإقليمية 
تكاد تنصرف - في رأينا ‏ على هذا النوع الأخير من التنظيمات أساساً. 


" - الإقليمية في التنظيم الدولي في فترة ماقبل قيام الأمم المتحدة 

بداية» لعله من قبيل النوافل الإشارة في هذا المقام إلى حقيقة أن مصطلح 
الإقليمية يعتبر من المصطلحات التي لم تدخل إلا حديثاً في معاجم القانون الدولي 
والعلاقات الدولية. فالثابت» أنه على الرغم من أن التنظيم الدولي الحديث قد بدأ 
أصلاً إقليمياً (مثلاً: اللجنة الأوروبية للدانوب في أواخر القرن الماضي» وتجمع 
دول أمريكا الوسطى في أوائل القرن الحالي)» إلا أن الملاحظ في هذا الشأن هو 
أن المصطلح المذكور لم يشع ادام على نطاق واسع في إطار الماوكات الدولية 
المعاصرة إلا مع قيام عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمية الأولى”"'. 

وقد ورد النص الخاص بالتنظيمات الإقليمية في عهد العصبة في المادة )1١1(‏ 
من ذلك العهد. فطبقاً لنص المادة المذكورة اتفق على أنه: لا تعتبر متعارضة مع 
عهد عصبة الأمم أي من التعهدات الدولية التي تكفل استتباب السلام» كما هو 
الخال في اتفاقيات التحكيم وفي الاتفاقيات الإقليمية مثل تلك القائمة على أساس 

٠6 7 5 

من تصريح مونرو» 


(4) فى إشارة إلى هذا المعنىء انظر: مفيد شهاب. المنظمات النولية» ط 4 (القاهرة: دار النهضة 
العربية» :)١9484‏ ص 503. 

(4) اتظر في هذا الشأن وعلى سبيل المثال: بطرس بطرس غالي» «تعريف الاتفاقات الإقليمية»» 
المجلة المصرية للقانون الدولي. السنة 4 »)١198017(‏ ص ١1١‏ وما بعدهاء وكذلك الرسالة التي تقدم بها 
المؤالف نفسه الى جامعة باريس عام 4 : كعك عهلداء | 4 111711101من) ,تلقطت) ومعاجه8 ومعاسه80 

(1949 بعدملغط :عتعة) جتمععقدام! معاعقط) عل عمداعهم ,عملم ممنهة: ععادواات 

0 انظر النص باللغة الاتكليزية : 
طعناى ,قأمءتمعع مهمء لهدهتاهممعامذ أه وانلنلة؟ عط أعملاء مغ لعمسعمل غ0 الهطة أصمدء0:) كنطا مذ ومنتله131 
عط مممتدعة 102 ,عستماءم0 عمعده181 عط عطنا ععمنلمهاجدعلصه لمدمنجع؟ ع0 ممتأمفاتطتة غه كعنامعا عد 

.0580 01 ع لتمنعاستقدس 


ل 


وواضح من هذا النص أن عهد العصبة قد أجاز إمكان إنشاء تنظيمات 
إقليمية جنباً إلى جنب مع العصبة ذاتهاء شريطة ألا تكون المواثيق المنشئة لهذه 
التنظيمات متعارضة مع أحكام العهد نفسه. ولكن الملاحظ هنا هو أن العهد قد 
اكتفى بإيراد النص المذكور من دون محاولة تقديم أية تفصيلات» سواء في ما يتعلق 
ببيان المقصود بمصطلح «الاتفاقيات الإقليمية» الوارد فيه» أو في ما يتصل 
بالشروط التي يجب توافرها في التجمع الدولي الذي يصح تكييفه قانوناً على أنه 
يمثل تنظيماً إقليمياً بالمعنى الذي قصدته المادة )1١(‏ سالقة الذكر. كما لم يتضمن 
عهد عصبية ة الأمم - في المادة السابقة ‏ أية إشارة بشأن ماهية العلاقة ا 
والتنظيمية التي تقوم بين العصبة من جانبء وبين المنظمات الدولية الإقليمية التي 
يمكن أن تنشأ مستقبلاً بعد عام من جانب آخر. 

والواقع أن هذه العمومية الشديدة التي عالج بها عهد عصبة الأمم موضوع 
التنظيمات الاقليمية قد وضعته ‏ كما سنرى - في وضع أدنى مقارنة بميثاق الأمم 
المتحدة. والذي عرض لهذا ال ملوضوع بصورهة ة أكثر تفصيلا. ويعزو بعحضهم هله 
العمومية من جانب العهد إلى حقيقة أن واضعيه لم يكونوا أصلاً على استعداد 
للاعتراف بقيام هذا النوع من التنظيمات الدولية» وأن الضغوط الأمريكية هي التي 
كاك أبناسا ؤزاء تغدمين: العيك تعن لاف (91) الذي نير إل عن 130 
ويفسر يعضهم الآخر هذه الضغوط بأنها قد جاءت استجابة لاتجاهات الرأي العام 
الأمريكي الذي كان يرى في عهد العصبة عقبة أساسية في سبيل تحقيق أهداف 
السياسة الخارجية للولايات المتحدةء والقائمة على مبدأ مونرو عام 1877. وهكذاء 
جاءت المادة (١؟)‏ من العهد ‏ وفقاً لرأي هذا الفريق من الباحثين لتحقيق نوع 

ا 

من المقاربة بين مبدأ «تصريح؟» مونرو وبين العهد نفسه 

غاية القول إذآء إنه وإن كان عهد عصبة الأمم قد تضمن ما يفيد اعترافه 
بقيام تنظيمات دولية ذات طابع إقليمي» إلا أنه لم يقدم أفكاراً ذات قيمة كبيرة في 
هذا الخصوصء وهو الأمر الذي تداركه ميثاق الأمم المتحدة في ما بعد. 


- الإقليمية في ميثاق الأمم المتحدة 


ليس هنا مقام التفصيل في مضمون المناقشات التي جرت أثناء المحادثات 
التمهيدية لإنشاء الأمم المتحدة )١1445  ١441(‏ في ما يتعلق بموضوع التنظيمات 


[تدلف عتلمء المنظمات الدولية الإقليمية. ص ٠١١‏ ان 
)١(‏ المصدر نفسهء ص ١٠١١‏ 161 
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الإقليمية» وإن كان من المهم أن نؤكد في هذا السياق حقيقة أن ميثاق هذه المنظمة 
والذي هو وليد تلك المناقشات ‏ قد أولى أهمية خاصة لهذه التنظيمات» بدليل 
أنه أفرد لها فصلاً مستقلاً من فصوله التسعة عشرء وهو الفصل الثامن (المواد من: 
- 24) الذي تحدث فيه بشىء من التفصيل عما أسماه ب «الوكالات والترتيبات 
الإقليمية» (6065هعع8ة لهة م لمدمنوع؟1) . 


وطبقاً لأحكام الفصل المذكورء يمكن القول بأن واضعي ميثاق الأمم المتحدة 
وعلى خلاف الحال بالنسبة إلى عهد عصبة الأمم ‏ قد عنوا بإبراز الإطار القانون 
الحاكم لعلاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الإقليمية على اختلاف أنواعهاء 
وباستثناء ما يندرج منها في نطاق حكم المادة )0١(‏ من الميثاق والتي تحدئت عن 
ترتييات الدفاع الشرعي الجماعي . والواقع» أنه على الرغم من بعض الملاحظات 
التي يمكن أن ترد على هذا الإطار القانوني الحاكم وعلى النحو الذي سيل بيانهء 
إلا أن هذه العلاقة المشار إليها قد تم التعبير عنها بوضوح شديد إلى الحد الذي 
يمكن أن توصف معه المنظمات الإقليمية بأنهبا لا تعدو فى التحليل الأخير إلا أن 
تكون جزءاً من النظام العام للأمم المتحدة (صعاوو5 .7.20). ويبدو ذلك بشكل 
جلي في حرص واضعي الميثئاق ‏ ميثاق الأمم المتحدة ‏ على توظيف الوكالات 
والتنظيمات الدولية الإقليمية بالطريقة التي تفيد في تدعيم السلم والأمن الدوليين 
العالميين والإقليميين - وتعزيزهماء وذلك وفقاً للتفصيل الآى7"': 

- نص ميثاق الأمم المتحدة بداية في المادة (؟657/١)‏ منه على عدم ممانعته في 
إمكان إنشاء تنظيمات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن 
الدوليين بمفهومهما الشامل ما قد يكون العمل الإقليمى صا حاً فيها ومناسباًء ما 
دامت هذه التنظيمات أو تلك الوكالات تمارس نشاطها بما يتلاءم ومقاصد الأمم 
المتحدة . 

- أشار الميثاق» كذلك. إلى أنه من المرغوب فيه أن يبذل أطراف النزاع 

الدولي جهودهم من من أجل إيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع في إطار إقليمي قبل 
التفكير في عرضه على الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة (المادة 687/؟7). 


إن من حق مجلس الأمن ‏ بوصفه الجهاز الرئيسي الذي أناط به ميثاق 
الأمم المتحدة المهمة الأساسية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ‏ أن يستخدم 


[فردة انظر على وجه الخصوص نصوص المواد [ ف 5 فر 5 و(65) من ميثاق الأمم المتحدة. و 
.123-125 .جر« ,كعلهنمتجوة: 1165ك51ك كعك عهلداة"! 4 اممفاياطة د00 ,تلهط 


يفحل 


هذه التنظيمات الإقليمية في أعمال القمع وغيرها من تدابير الأمن الجماعي كلما 
دعت الضرورة الدولية إلى ذلك «المادة 7/0 .)1١‏ 


- إن المنظمات المذكورة لا يحق لها اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات أي 
إجراءات القمع وغيرها من تدابير الأمن الجماعي المنصوص عليها في الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المنحدة ‏ إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مجلس 
الأمن» وذلك في ما عدا تلك الإجراءات التي قد توجبها مقتضيات الدفاع 
الشرعي الجماعي (أيضاً المادة ١/01“‏ السالفة الذكر) . 


- على وجه الإجمال؛ إن مجلس الأمن ‏ ويحسب صريح نص المادة (055) من 
الميئاق ‏ يجب أن يكون على علم تام بالأعمال والإجراءات كافة التي تتخذها أو 
تزمع اتخاذها أي من هذه التنظيمات الإقليمية في ما يتعلق بمسائل حفظ السلم 
والأمن الدوليين»ء وهو ما يؤكد مرة أخرى حقيقة أن مجلس الأمن ‏ وبالتالي منظمة 
الأمم المتحدة ‏ هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وعلى المستوى 
الدولي العالمي - 


لكن الملفت للنظرء في هذا الخصوصء هو أنه على الرغم من التوكيد على 
نوعية العلاقة العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية» إلا أن ميئاق 
الأمم المتحدة قد جاء خلواً من أي تعريف للمقصود بالتنظيم الدولي الإقليمي أو 
المنظمة الدولية الإقليمية» وهو أمر يثير التساؤل أيضاًء باعتبار أن فكرة الإقليمية 
قد طرحت نفسها بشدة ‏ وكما تقدم ‏ خلال المحادثات التمهيدية لإنشاء الأمم 
المنحدة '“2. إضافة إلى أنه كان هناك من المنظمات الدولية الإقليمية ما وجد فعلاً 
قبل التوقيع النهائي على هذا الميثاق (منظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية 
أساساً). ومع ذلك» فمن الممكن القول بأنه باستقراء خيرة الأمم المتحدة في هذا 
الشأن» وكما سنرى» نستطيع أن نخلص إلى أن معياري الجوار الجغرافي والتضامن 
الحضاري واللاجتماعي قد شكلاء ويحقء المعيارين الرئيسيين اللذين نبض عليهما 


)١5(‏ مما هو جدير بالذكرء في هذا الخصوصء أن العضو المصري في اللجنة التي كلفت ‏ في 
مؤتمر سان فرانسيسكو ‏ بصياغة نصوص الفصل الثامن من ميثاق «الأمم المتحدة». قد اقترح التعريف الآتي 
للاتفاق الإقليمي أو المنظمة الإقليمية: «تعتبر اتفاقات إقليمية الهيئات الدائمة التي تضم في منطقة 
جغرافية معيئة - عدداً من الدول تجمع بينها روابط التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي 
والتاريمي والروحيء وتتعاون جميعاً على حل ما قد ينشأ بينها من منازعات حلاً سلمياً. وعلى حفظ السلم 
والأمن في منطقتها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الاقتصادية والثقافية». مشار إليه في: ابراهيم شلبي» 
التظيم الدولي: المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة (بيروت: الدار الجامعيقء /19441): ص18 -14. 
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مفهوم الإقليمية الذي وردت الإشارة إليه في الفصل الثامن من الميثاق المنشئ لهذه 
ج23 

وواقع الأمرء أنه إذا تركنا جانباً هذه النقطة المتعلقة بموقف ميثاق الأمم 
المتحدة بالنسبة إلى بيان المقصود بالمنظمة أو التنظيم الدولي الإقليمي والعناصر 
اللازمة لقيامه» فإنه يمكن القول بأن هذا الميئاق قد عُني أساساً بالتركيز على 
نقطتين مهمتين في ما يتعلق بالعلاقة الوظيفية بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الإقليمية”'''2: النقطة الأولى» وتتصل بما يمكن أن تضطلع به كل واحدة من هذه 
المنظمات في مجال التسوية السلمية للمنازعات التي تثور في نطاق العلاقات المتبادلة 
بين أعضائها . وأما النقطة الثانية» فتتعلق بمدى الإسهام الذي تستطيع هذه 
المنظمات الإقليمية أن تقدمه لمجلس الأمن يشأن إجراءات القمع التي قد يلجأ 
0 9 تطبيقها ضد دولة من الدول إعمالاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق. 

قة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الإقليمية فى ما يتعلق بمبدأ 

0 السلمية للمنازعات 1 

لا شك في أنه مع انتشار ظاهرة التنظيم الدولي والمنظمات الدولية في العصر 
الحديث» فقد اكتسبت قضايا المحافظة على السلم والأمن والتسوية السلمية 
للمنازعات أههمية خاصة» حيث أضحت من , بين المهام الأولية لأية منظمة دولية» 
عالمية كانت ع إقليمية» عامة أم متخصصة. ولا شك أيضاً في أن الفائدة العملية 
التي تت تتحقق من خلال نجاح المنظمة الدولية في إدارة المنازعات التى تثور بين 
الدول الأعضاء فيها بالطرق السلمية» تعتبر هى العامل الرئيسى وراء الحرص على 
التوكيد عل بدا الشهوية ال_للمية لغير أحد المادئ الأساسية عل والشاكية 
بالنسبة إلى عموم المنظمات الدولية. والأكثر من ذلكء فالملاحظ أن منظمات دولية 
معينة قد ذهبت إلى أبعد من مجرد النص على المبدأ المذكور في صلب ميثاقها 
المنشئ» ووضعت لنفسها ميثاقاً خاصاً بالتسوية السلمية للمنازعات: كما هو الحال 
في ميثاق «بوغوتا» الملحق بالنظام الأساسي لمنظمة الدول الأمريكية"" . 


. انظر ما سيلي ذكره في هذا الفصل‎ )١5( 
2507 7945 شوقي» الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي» ص‎ )١١( 
انظر في هذا المعنى. مثلا: 4 :ععناعمة إه أساه0) طهمل #عاءعزوجط 176 ه10 صنل امممر‎ )0 
أت مصة  «ااأعسطاة 12 10 معن عإعظ عالاءعم 5 111 1مناعءتلكاصاق  أمدمنوعظ  1زذ  نط5‎ 11/116715, 
.مم ,(1957 ,أمطرنك؟ :عدوواط عط1) تحففدظ8 .11 .ىم برط دمتامامعوعوم‎ 60-61 
21 انظر أيضاً: علي صادق أبو هيفء القانون الدولي العام (الاسكندرية: منشأة المعارف» [د.ت.])؛ ج‎ 
81ا.‎ 54١ ص‎ 
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واستلهاماً لهذه الحقائق الثابتة والمستقرة فى العمل الدولي منذ بداية القرن 
الحالي» ققد حرص واضعو ميثاق الأمم المتحدة على أن يضمنوا نصوص الفصل 
الثامن منه أحكاماً خاصة بطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين هذه المنظمة 
والمنظمات الدولية الإقليمية في مجال التسوية السلمية للمنازعات. وقد وردت 
هذه الأحكام تحديداً في المادة (؟01) من الميثاقء» ويصفة خاصة في الفقرتين 
الثانية والثالثة منها. فقد تحدثت الفقرة الثانية من المادة المذكورة عن أهمية أن: 
«#يبذل أعضاء «الأمم المتحدة» الداخلون في مثل هذه التنظيمات» أو الذين 
تتألف منهم تلك الوكالات» كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات 
المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات الإقليمية. 
وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن». وأما الفقرة الثالثة من المادة (05) 
السالفة الذكرء فتنص على الآتي: «على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار 
من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية» أو 
بواسطة تلك الوكالات الإقليمية» بطلب من الدول التى يعنيها الأمر بالإحالة 
من جانب مجلس الأمن». ْ 


وقد أثار تفسير هاتين الفقرتين خلافاً فى الرأي حول مدى التزام الدول 
الأعضاء ء في تنظيم دولي إقليمي معين باللجوء إلى هذا التنظيم لحل ما قد ينشأ 
بينها من منازعات» واستنفاد هذه الوسيلة أولة قبل اللجوء إلى الأمم المتحدة. 
وقد برز فى هذا الشأن وجهتا نظر ختلفتان'2: أما وجهة النظر الأولىء فقد 
خلص أصحايها إلى أن الدول الأعضاء في التنظيم الإقليمي ملزمة باللجوء إلى 
هذا التنظيم» أولاً لالتماس معاونته في حل ما قد ينشأ بينها من منازعات قبل 
أن يحق لها اللجوء إلى الأمم المتحدة لالتماس مثل هذا الحل. وقد انبنى هذا 
الرأي أساساً على الحجج الثلاث الآتية: أ منطوق نص الفقرة الثانية من المادة 
(07) الذي يشير صراحة ‏ كما تقدم ‏ إلى ضرورة أن يبذل أعضاء الأمم 
المتحدة الداخلون في أي تنظيم إقليمي جهدهم كله لحل منازعاتهم سلمياً عن 
طريق هذا التنظيم» وذلك قبل اللجوء إلى مجلس الأمن. ب - منطوق نص الادة 
(؟ه/ ع الذي يشير صراحة إلى أن على مجلس الأمن أن يشجع على تسوية 
المنازعات سَلمياً من خلال التنظيمات والوكالات الإقليمية. اج ما ورد في 
الفقرتين الثانية والثالئة من المادة (01) إنما يعتبر مكملاً لما سبق أن أوردته المادة 
)١/*(‏ من الميثاق بشأن بيان الوسائل المختلفة الذي ينبغي اللجوء إليها لتسوية 


(18) شوقى. المصدر تفسهء ص 27937 597 
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المنازعات الدولية سلمياًء والتي اعتبرت المنظمات الدولية الإقليمية إحداهال'؟. 


وفي تقديرناء أن هذا التفسير هو الأقرب إلى المنطق. وهو الذي يتسق 
ووجهة النظر التي أعطت أولوية خاصة للعمل الدولي الإقليمي» سراي من 
الاقتناع بمزاياه المتعددة التي سبقت الإشارة إلى أبرزها. على أن الأمر لا ينبغي 
النظر إليه ‏ عند التطبيق ‏ باعتباره مسألة الزام قانوني» وإنما مسألة ملاءمة 
بالدرجة الأولى. 


أما وجهة النظر الثانية» في هذا الخصوصء فمؤادها أن الدول الأعضاء في 

التنظيمات الإقليمية ليست ملزمة باللجوء إلى هذه التنظيمات لحل منازعاتهاء» 7 
يمكنها تجاوزها والالتجاء مباشرة إلى الأمم المتحدة. وتستند وجهة النظر هذه إلى 

حجة أساسية مؤداها أنه طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة (؟5) من ميثاق الأمم 
المتحدة ة يجوز لأي عضو في هذه المنظمة ‏ أي كانت ارتباطاته الدولية ‏ أن ينبه 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف يخشى منه في حالة استمراره 
تعريض السلم والأمن الدوليين للخطرء وذلك عملا بما تقضي به المادتان (9*84) 
و(5") من هذا الميثاق. ولا يغير من الأمر في شيء ‏ مثلاً ‏ كون الدول 
الأعضاء ء في تنظيم إقليمي معين قد التزمت بمقتضى اليثاق المنشئ لهذا التنظيم 
باللجوء إليه أولآً لحل منازعاتها سلمياًء وذلك بالنظر إلى حقيقة أن المادة )1١*(‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة قد حسمت هذا التنازع 7 في الاختصاصات 
0 أه أعناكدم0) لصالح إعطاء الأو 0 ية للالتزامات المترتبة على هذا 
الميثاق 


وكما سنرى عند دراستنا للخيرة التاريخية ذات الصلة بعلاقة الأمم المتحدة 
بالمنظمات الدولية الإقليمية في مجال التسوية السلمية للمنازعات» فإن مجلس الأمن 
وكذا الجمعية العامة قد ارتأى في الكثير من الأحوال ملاءمة إحالة المنازعات 
إلى المنظمات الإقليمية المعنية أولا. وهذا ما نجده مثلاً في حالة المنازعات الآتية: 


(19) كما هو معلوم. تشير المادة )١/57(‏ من ميثاق الأمم المتحدة إلى أنه: «يجب على أطراف أي 
نزاع من شأن استمراره أن يعرض السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق 
المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية. أو أن يلجأوا إلى الوكالات 
والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم؟. 


)٠١(‏ المعروف أنه وفقاً لنص المادة )1١*(‏ من ميثاق الأمم المتحدةء فإنه: «إذا تعارضت الالتزامات 
التي يرتبط مها أعضاء الأمم المتحدة ‏ وفقآً لأحكام هذا الميثاق امم أي التزام دولي آخر يرتبطون به 
فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق». 


الكل 


النزاع بين غواتيمالا وهتدوراس عام +1 والنزاع بين كوبا والولايات المتحدة 

عام 147٠‏ والنزاع بين بنما والولايات المتحدة عام 1474» والنزاع بين هذه 

الدولة الأخيرة والدومينيكان عام »١1475‏ والنزاع بين الصومال من جانب». وكل 

من إنيوبيا وكينيا عام ١9784‏ من جانب آخرء والنزاع بين لبنان ومصر عام 
لحن 
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ب - علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الإقليمية 
في ما يتصل يتدابير القمع وإجراءاته 


تناول الميثاق هذه العلاقة في المادة ("67/ )١‏ منه» والتي نص فيها على ما 
يل : 


«يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع 
(قدمناعة امعمعهءمكم18) كلما رأى ذلك ملائماًء ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته 
وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسهاء فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها 
القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس. ويستثنى ما تقدم التدابير التي 
تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة الآتية من هذه المادة (أي 
الفقرة الثانية من المادة (05)) ما هو منصوص عليه في المادة  )21١17(‏ أي «الدول 
الأعناءة فى امرك السالية العانية ىأو العدابيز الحن يعون التضرد عا في 
التنظيمات الإقليمية منع نه يناف المكوات عد خا حولة من كلك القرل» 
وذلك إلى أن يحين الوقت الذي يعهد به إلى الهيئة» بناء على طلب الحكومات ذات 
الشأن» بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول». 
ويتصل بذلك» أيضاء ما تشير إليه المادة (55) من الميثاق من أنه: «يجب أن يكون 
مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين 
بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية» أو ما يزمع إجراؤها منها». 


وفى ضوء هذين النصين» يلاحظ أن علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية 
الإقليمية فى ما يتصل بتدابير وإجراءات القمع ٠»‏ تتحدد على النحو التالي'؟" : 


)1١(‏ انظر مثلاً: عتلمء المنظمات الدولية الإقليمية؛ ص ١58‏ 179؟ وانظر في دراسة مقارنة 
لدور جامعة الدول العربية فى محال فض المنازعات سلمياً من واقع الخبرة التاريخية: أحمد الرشيدي» «جامعة 
الدول العربية وفض المنازعات سلمياً: دراسة مقارنة للخبرة التاريخية»» شؤون عربية» العدد 77 (آذار/ 
مارس 4)ء ص ١58‏ 5ك6لكل. 

(77) شوقيء الأمن القومي والأمن الجماعي الدوليء ص 1590 ؟*5. 


1١ لا‎ 


)١(‏ إن مجلس الأمنء ياعتباره الجهاز الدولي الذي نيطت به أساساً مسؤولية 
حفظ السلم والأمن الدوليين (المادة )١/74‏ من ميثاق الأمم المتحدة). هو وحده 
الذي له الاختصاص الأصيل في اللجوء إلى تدابير القمع ذات الطابع العسكري 
ضد أية دولة أو دول يؤدي سلوكها المخالف إلى تهبديد للسلم والأمن الدوليين. 
وبمقتضى هذه المسؤولية الرئيسية» فإن لمجلس الأمن أن يقرر الوسيلة المناسبة التي 
يتم من خلالها فرض هذه التدابير» فله» مثلاً» أن يستخدمها بنفسه» وذلك من 
خلال دعوة الدول الأعضاء إلى إرسال وحدات من قواتها المسلحة تكون تحت إمرة 
المجلس (المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة): كما أن له أن يعهد ببذه المهمة إلى 
عدد من الدول الاععاء كما حدث بالنسبة إلى العمليات العسكرية التي اتخذتها 
قوات التحالف الدولي ضد العراق في كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير من عام 
0١‏ وذلك وفقاً لما تقضى به المادة (54) من الميئاق0”© » وله كذلك أن يقرر 


اللجوء إلى المنظمات الدولية الإقليمية. ولكن في جميع الأحوال» فإن المجلس ليس 
ملزماً باللجوء إلى وسيلة معيئة بذاتها من هذه الوسائل. ومؤدى ذلك - في عبارة 
أخرى ‏ أن استعانة المجلس بالمنظمات الدولية الإقليمية عند تنفيذ أي عمل من 
أعمال القمع إنما هي رخصة ممنوحة له وهو وحده الذي يقدر مدى ملاءمة 
استخدامها من عدمهء حتى ولو كانت الأعمال المراد اتخاذها تدخل جغرافياً فى 
نطاق الاختصاص المكاني لمنظمة دولية إقليمية معينة. وعلى ذلك» فإن العبارة التى 
وردت في قرار مجلس الأمن رقم (110) بشأن أزمة الخليج الثانية» والتي أشارت 
- أي هذه العبارة ‏ إلى جهود جامعة الدول العربية في احتواء الأزمة» لم يكن 
المقصود منها أن المجلس قد صرح للجامعة باستخدام القوة المسلحة ضد العراق» 
وإنما قصد بها إساساً ‏ وفى تقديرنا ‏ بذل المساعى السلمية لحث العراق على 
الانسحاب من الأراضي الكويتية. 1 


(١؟)‏ يلاحظء من جهة ثانية» أن نصوص اليثاق ذات الصلة بهذا الموضوع لم 
تذهب إلى أبعد من مجرد الإشارة إلى هذه الرخصة التي يجوز لمجلس الأمن 


(1) تنص المادة (44) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:  ١«‏ الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء «الأمم المتحدة؛ أو بعض هؤلاء الأعضاء 
حسبما يقرره المجلس. ١‏ يقوم أعضاء «الأمم المتحدة؟ بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة ويطريق العمل في 
الوكالات الدولية التخصوصة (أي الخاصة) التي يكونون أعضاء فيها». 

وهذا ما رأيئاه في حالة أزمة/ حرب الخليج الثانية» حيث رخص القرار رقم (11748) الذي أصدره 
مجلس الأمن في هذا الشأن في 79 تشرين الثاني/ نوفمبر ١414٠‏ للدول الصديقة لحكومة الكويت والمتحالفة 
معها بتقديم كل عون ممكن من أجل إرغام العراق على الانسحاب من الأراضي الكويتية. 


1١و48‎ 


بمقتضاها أن يعهد بتنفيذ تدابير القمع التي يقرر اتخاذها إلى إحدى المنظمات الدولية 
الإقليمية المعنية» حيث م تتضمن هذه النصوص القتواعد التي ينبغي مراعاتها لتنفيذ 
هذه التدابير. وقد أثار هذا السكوت من جانب اليثاق العديد من التساؤلات» 
وعلى رأسها السؤالان الرئيسيان الآتيان”*'2: السؤال الأول. إلى أي مدى يمكن 
القول بأن القرار الذي يصدره مجلس الأمن ‏ والذي يعهد بمقتضاه لإحدى 
المنظمات الدولية الإقليمية بمهمة تنفيذ عمل معين من أعمال القمع ‏ يعتبر ملزماً 
بالنسبة إلى هذه المنظمة؟ وأما السؤال الثاني فمؤاده: هل من المقبول أن يعهد 
مجلس الأمن لمنظمة دولية إقليمية معينة بالقيام بأعمال قمع ضد دولة ليست عضواً 
فيها أو في منطقة خارج نطاق الاختصاص المكاني لهذه المنظمة؟ 


وفي تقديرناء أنه في ما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول» فإننا نميل إلى 
قبول الرأي الذي يذهب أنصاره إلى القول بأن قرار مجلس الأمن الصادر في مثل 
هذه الحالة يكون ملزماً للمنظمة الدولية الإقليمية المخاطبة بهء وذلك اتنطلاقاً من 
نص المادتين (5؟) و(١٠)‏ من ميثاق الأمم المتحدة» واللتين تشيران صراحة إلى 
أن أعضاء الأمم المتحدة يتعهدون ‏ في كل وقت - بقبول قرارات مجلس الأمن 
وتنفيذها وفقاً للميثاق» وأن التزاماتهم وفقاً لهذا الميثاق تكون لها دوماً الأولوية 
على ما عداها من الالتزامات الأخرى*'"2. وأما فى ما يتعلق بالسؤال الثانيء فنحن 
نرى - وعلى خلاف ما ذهب إليه بعضهه”"”" ‏ أنه وإن كان من غير المتصور 
نظرياً أن يعهد مجلس الأمن إلى منظمة دولية إقليمية معينة بمهمة تنفيذ أعمال قمع 
خارج نطاق المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لهذه المنظمةء إلا أن اعتبارات 
الملاءمة قد تسوغ للمجلس في بعض الأحيان الخروج على مثل هذا الافتراض 
النظري.ء خصوصاً إذا ثبت لديه أن المنظمة الدولية الإقليمية المعنية تتوافر لديها 
المقومات اللازمة للتحرك الإيجابي في هذا الشأن. ثم إنه إذا كان لمجلس الأمن 
الحق في أن يطلب معاونة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الحدود التي 


(54) المصدر نفسهء ص 797 

(16) كما هو معلومء تنص المادة (6؟) من ميثاق الأمم المتحدة على الآني: «يتعهد أعضاء «الأمم 
المتحدة؛ بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثئاق1. 

أما المادة )٠١*(‏ من هذا الميغاق» فتقرر صراحة أنه: «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء 
«الأمم المتحدة» وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون بهء فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على 
هذا الميثئاق؟. : 

(11) هذا الرأي الذي لا نؤيده مشار إليه في: اللصدر نفسهء ص 597 
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تقتضيها ضرورات حفظ السلم والأمن الدوليين””“» فإنه يكون له من باب 
أولى ‏ أن يطلب مثل هذه المعاونة من الدول الأعضاء كاقة بصرف النظر عن 
انخراط بعضها في تنظيمات قارية أو إقليمية معينة. وإضافة إلى ما تقدمء فإن جميع 
أعضاء الأمم المتحدة ملزمون ‏ دون ما اعتبار لانتماءاتهم الإقليمية ‏ وفقاً لصريح 
نص المادة (؟/ 0) من الميتاق بتقديم كل ما في وسعهم من عون إلى المنظمة في أي 
عمل تتخذه طبقاً لهذا الميئاق "2 وكذلك بالامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ 
هذه المنظمة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. وتقديرناء أن هذا النص 
الأخير يمكن الاجتهاد في فهمهء بحيث يتم تفسير امتناع بعض أعضاء الأمم 
المتحدة ‏ الذين هم في الوقت ذاته أعضاء في منظمة دولية إقليمية معينة ‏ عن 
تقديم العون المتاح لد.همء والذي تكون المنظمة الدولية ‏ أي الأمم المتحدة ‏ في 
حاجة ماسة إليه» باعتباره يشكل نوعاً من المساعدة للدولة المراد اتخاذ عمل من 
أعمال القمع إزاءها. ولا شك في أن تصريح مجلس الأمن لقوات حلف شمال 
الأطلسي بالقيام ببيعض العمليات العسكرية المحدودة ضد أحد الأطراف االلمتقاتلة في 
جمهورية البوسنة ‏ خلال عام ١995‏ إنما يمكن فهمه في ضوء اعتبارات الملاءمة 
هذهء وكذا في ضوء نص المادة (؟/ 5) من الميثاق الذي سلفت الإشارة إليه. 


(*) على أنه إذا كان لمجلس الأمن أن يعهد لأي من المنظمات الدولية 
الإقليمية القيام بأعمال قمع معينة» بناء على تكليف صريح منهء فإن لهذه 
المنظمات الحق ‏ على سبيل الاستثناء ‏ في القيام بمثل هذه الأعمال بنفسها ومن 
دون أي تكليف من أية جهة دولية أخرى. ويكون ذلك في حالة الدفاع الشرعي 
الجماعي ‏ سواء بالتطبيق لحكم المادة )0١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة» أو بالتطبيق 
للمبادئ العامة المستقرة في القانون الدولي ‏ إذا ما توافرت له شروطه الموجبة؛ 
كوقوع عدوان على إحدى الدول الأعضاء. 


ولكن سلطة المنظمات الإقليمية في ذلك ليست سلطة أصلية» حيث يتعين 
عليها أن تحصل على إذن مسبق من مجلس الأمن بهذا الشأنء ويستوي في ذلك أن 


(/1؟) وهذا هو ما يشير إليه نص المادة (7/7) من ميثاق الأمم المتحدة» حيث يقرر صراحة أن ثمة 
التزاماً عاماً مؤداه أن: «تعمل الهيئة ‏ أي الأمم المنحدة ‏ على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه 
المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي». 

(148) انظر نص المادة (؟/ 5) من ميثاق الأمم المتحدةء والذي يشير صراحة إلى وجوب أن: «يقدم 
جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى «الأمم المتحدة» في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق» كما 
يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال انع أو القمع». 


.ه؟* 


تكون أعمال القمع المراد اتخاذها في هذه الحالة موجهة ضد إحدى الدول الأعضاء, 
في هذه المنظمة الإقليمية المعنية أو ضد دولة أخرى ليست عضواً فيها. ولا شك 
في أن النص على وجوب الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الأمن كشرط لإمكان 
قيام المنظمة الإقليمية بعمل معين من أعمال القمع» إنما تكمن دلالته فى حرص 
واضعي ميثاق الأمم المتحدة على توكيد الاختصاص الأصيل لهذا المجلس وحدهء 
كما تكمن هذه الدلالة ‏ من ناحية أخرى ‏ فى إصرار الدول الكبرى ذات المقاعد 
الدائمة في المجلس على أن يكون لها صوت مسموع في هذا الخصوص. 

وواقع الأمرء ان اشتراط الحصول على إذن مسبق من مجلس الأمن يبدو غير 
متسق والضرورات التي من أجلها تم الاعتراف للدول ‏ فرادى أو جماعات ‏ 
بمباشرة حقها في الدفاع الشرعي» وأولاها ضرورة الاستعجال أو الحاجة إلى 
التصدي العاجل والفوري للعدوان الحاصل حتى يتسنى للمجتمع الدولي التدخل . 

ويتصل بمسألة الاستئذان المسبق هذهء ما نصت عليه المادة (085) من ميثاق 
الأمم المتحدة من وجوب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بكل ما يجري من 
أعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين ‏ ومنها بالدرجة الأولى أعمال القمع ‏ 
بمقتضى المنظمات الدولية الإقليمية. ويؤكد اشتراط علم المجلس بما يجري من 
هذه الأعمال أن قيام المنظمات الإقليمية بها إنما يفسر أساساً ‏ ومرة أخرى ‏ في 
ضوء عاد الوكالة بينه وبين هذه المنظمات في كل ما يتعلق بنظام الأمن 
الجماعى © . 


؛ ‏ الأمم المنحدة والمنظمات الدولية الإقليمية: بعض الاستنتاجات 

من دروس الخيرة التارخية 

المشاهدء بصفة عامة» أنه بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي يحكم 
علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الإقليمية» فإن هذه المنظمات قد قدر لها 
وبصفة عامة ‏ أن تضطلع بدور غير محدود في العديد من مجالات العمل المشترك 
بين أعضائهاء غير أن الراصد لخبرة المنظمات الإقليمية من حيث علاقتها بالأمم 
المتحدةء يمكنه أن يخلص إلى نتيجة أساسية مؤادها أن هذه العلاقة المشار إليها قد 
تبلورت ملامحها في عناصر أربعة رئيسية هي : استمرار حالة التردد بين فكري 
الإقليمية (معبراً عنها فى الوكالات والمنظمات الدولية الإقليمية» كمنظمة الدول 
الأمريكية» وجامعة الدول العربية» ومنظمة الوحدة الافريقية. . .) والعالمية (معيراً 


(16) انظر إشارة إلى هذا المعنى. في: عتلمء المنظمات الدولية الإقليمية: ص .15١ ١4١0‏ 


١ 


عنها أساساً بمنظمة الأمم المتحدة)؛ وتباين صور العمل الإقليمي في تفاعلاته مع 
العمل الدولي في نطاق الأمم المتحدة؛ وعدم وضوح دور المنظمات الإقليمية في ما 
يتصل بأعمال القمع» وبصفة خاصة كنتيجة لتعدد وجهات النظر بشأن المقصود 
هذه الأعمال؛ والتعاظم المطرد في دور المنظمات الدولية الإقليمية في مجال 
عمليات حفظ السلام. 
أ استمرار حالة التردد بين مبدأي الإقليمية والعالمية 

على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة ‏ كما تقدم ‏ قد وضع حداً للجدل 
القانوني والسياسي الذي ظل قائماً منذ إنشاء عصبة الأمم في عام ١97١‏ بشأن 
مدى ملاءمة الاعتراف بوجود ظواهر تنظيمية إقليمية جنياً إلى جنب مع ظاهرة 
التنظيم الدولي العالمي» إلا أن هذا الجدل م ينته بعد وطيلة الخمسين عاما الماضية 
على المستوى الحركى أو التطبيقى. فطيقا لما تكشف عنه الخبرة التاريخية ذات 
الصلةء يلاحظ أن التردد بين مبدأي الإقليمية والعالمية قد ظل دوماً يمثل إحدى 
السمات الأساسية التى ميزت سياسات العديد من الدول طيلة الفترة الممتدة من 
نباية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الراهن. وقد برز هذا التردد بوضوح كبير 
على المستوى الخاص بتسوية المنازعات. فمع أن نصوص الفصل الثامن من ميثاق 
الأمم المتحدة قد أولت اهتماماً خاصاً لدور المنظمات الدولية الإقليمية في هذا 
المجال» وكما سلفت الإشارة» ومع أن هذه المنظمات 5 قد حققت نجاحاً لا 
ينكر في مجال التسوية السلمية للمنازعات التي نشبت في ما بين الدول الأعضاء 


فيه إلا أنه قد وجلت ثمة حالات جديلة ل بيدا فيها أخد أطرانها أو بعضهم 
استعداداً للجوء إلى المنظمة الإقليمية المعنية . 


وهكذاء تكشف الخبرة التاريخية عن وجود اتجاهين رئيسيين في ما يتصل 
بتياين وجهات النظر حول مبدأي الإقليمي والعالمية على صعيد التسوية السلمية 
للمنازعات: اتجاه أول. آثرت الدول المعنية فيه اللجوء إلى التنظيم الإقليمي أولا 
لعله يستطيع التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع أو المنازعات المعروضة. وقد تبلور 
هذا الاتجاه حول المبدأ الذي عرف بمبدأ «فلتحاول المنظمة الإقليمية أولآ». واتجاه 
ثانٍِء برز فيه الميل بوضوح إلى تفضيل الفكرة العالمية من خلال إيثار عرض 
النزاعات على الأمم المتحدة لتسويتها بواسطتها. 


)١(‏ مبدأ «فلتحاول المنظمة الدولية الإقليمية أولآ» 
بداية» يلاحظ أنه نتيجة لاشتداد حدة الصراع على قمة النظام الدولي بين 
ديا 


الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي منذ السنوات الأولى التى تلت انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» وهو الصراع الذي انعكس بصورة سلبية على مقدرة الأمم المتحدة 
في تجالي حفظ السلام والتسوية السلمية للمنازعات» فقد تبلور مع مرور الوقت 
مبدأ أساسي مؤداه أنه ينبغي أن تعطى الفرصة أولاً للمنظمة الإقليمية كي تحاول 
إيجاد تسوية سلمية للنزاع القائم في ما بين عضوين أو أكثر من أعضائها. وقد 
حدث ذلك بالنسبة إلى أمثلة عديدة من المنظمات الدولية الإقليمية كجامعة الدول 
العربية ومنظمة الوحدة الافريقية. فعلى سبيل المثال» وفي ما يتعلق بجامعة الدول 
العربية»؛ يمكن القول بأن المبدأ المشار إليه قد تم تطبيقه في حالات كثيرة من 
أبرزها الحالات الثلاث الآتية0*" : 


الحالة الأولى» وهي الحالة الخاصة بأزمة لبنان عام ١404‏ في ما بين الحكومة 
اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة . فعلى الرغم من محاولات الطرف 
اللبناني (الحكومة اللبنانية) عرض هذه الأزمة على الأمم المتحدة والعمل على إدارتها 
من خلالهاء إلا أن الأخيرة ‏ أي منظمة الأمم المتحدة ‏ قد استجابت للرغبة التي 
أبدتها بعض الدول العربية» والتي تمثلت في ضرورة التعامل مع الأزمة في إطار 
جامعة الدول العربيةء وهو ما تم بالفعل". 


وأما الحالة الثانية» فهي حالة أزمة الكويت ‏ أو النزاع العراقي - الكويتي - 
خلال الفترة من عام ١45١‏ إلى عام 21977 وهي الأزمة التي ثارت في أعقاب 
إعلان قيام دولة الكويت المستقلة في ١9‏ حزيران/ يونيو 2١971١‏ ورفض الحكومة 
العراقية بزعامة عبد الكريم قاسم الاعتراف بهذا الاستقلال» ومطالبتها يضم 
الكويت إلى القطر العراقي. فالثابت» أن جامعة الدول العربية ‏ وليس الأمم 
الملتحدة ‏ هي التي قدر لها أن تقوم بالدور الإيجابي الرئيسي في احتواء هذه 
الأزمة» بل لعلنا لا تبالغ إذا قلنا في هذا الخصوص بأن الدور الذي اضطلعت به 


(7) حول تقويم عام لدور جامعة الدول العربية في مجال التسوية السلمية للمنازعات» انظر: 
بطرس بطرس غالي» الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 
/910). وأحمد الرشيديء «وظيفة جامعة الدول العربية في محال التسوية السلمية للمنازعات: محاولة 
للتقويم»» في: جميل مطر [وآخرون]؛ جامعة الدول العربية: الخبرة التاريخية ومشروعات التطوير (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية؛ المركز العري لبحوث التنمية والمستقبل» 1497), 
ص ١١7/‏ -7784. 

(1) في إشارة إلى ذلك انظر: سيد نوفل» «جامعة الدول العربية والأزمة اللبنانية»» في: جامعة 
الدول العربيةء معهد البحوث والدراسات العربية» الأزمة اللبنانية: أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة» 
إشراف محمد زكريا قاسم (القاهرة: المعهدء ,)١9178‏ ص6١‏ - 08لا 


اويا 


. الجامعة العربية في هذا الشأن إنما هو ذو دلالة كبيرة في ما يتعلق بالإمكانات التي 
يمكن للمنظمة الدولية الإقليمية عموماً أن توفرها في مجال معاونة الأمم المتحدة 
على تحقيق أحد مقاصدها الرئيسية» ونعني به مقصد حفظ السلم والأمن الدوليين. 
ففي الوقت الذي آثرت فيه الأمم المنحدة الانتظار وإعطاء الفرصة للجامعة من 
أجل التماس حل سلمي عرب لهذه الأزمة العراقية ‏ الكويتية» تحركت الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بهمة ونشاط كبيرين» وقام أمينها العام بمبادرات مهمة 
أثمرت في النهاية التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال قوات عربية لحفظ السلام على 
الحدود العراقية - الكويية ولتخل غل ,القوات 0 التي كانت حكومة الكويت 
قد استقدمتها رداً على التهديدات العراقية لها'"". وقد خلص بعضهم. في ضوء 
نجاح الجامعة العربية في معالجة هذه 9 7 القول بأن التدخل الخارجي 
المباشر ‏ والعسكري اساسا نت مشر هك بين العوامل التي تحفز الجامعة على المبادرة 
إلى التحرك لإيجاد حل للنزاع في إطار عربيء وذلك كمبدأ عام" . 


وأما الحالة الثالثة التي تجدر الإشارة إليها أيضاً في هذا المقام» فهي حالة 
الحرب الأهلية اللبنانية التي نشبت في أوائل عام 19178. فالمشاهدء أن الجامعة 
العربية لم تتردد ‏ على الرغم من حساسيات وتعقيدات هذه الحرب كلها في بذل 
مساعيها للوساطة بين الأطراف اللينانية (والفلسطينية) المتصارعة منذ اللحظة الأولى 
لانفجار الوضع في لبنان» وذلك بغرض احتوائه ووقف تصعيده. وإذا كانت هذه 
المساعي لم تؤد ‏ في التحليل الأخير ‏ إلى نتائج إيجابية ملموسة» حيث امتدت 
الحرب بعد ذلك إلى نحو ١5‏ عاماء فإن ذلك لا يدين الجامعة ولا يقلل من أهمية 
دورهاء وإنما يعزى بالدرجة الأولى إلى ظروف ومعطيات خارجية عربية ودولية. 
ثم إنه حتى بافتراض أن الجامعة العربية قد عجزت أو لم تفلح تماماً في التعامل مع 
حالة الحرب الأهلية اللبنانية» فهي على الأقل استطاعت من دون شك أن توفر 
الإطار المؤسسي الذي سمح للدول العربية وللأطراف اللبنانية المتقاتلة بالتباحث في 
شأن طريقة إنباء هذه الحربء ونعني بذلك أساساً مؤتمر قمة القاهرة الذي انعقد 


(؟) انظر التفاصيل في هذا الشأن في: محمد عيد الوهاب الساكتء الأمين العام لجامعة الدول 
العربية؛ اختصاصاته السياسية والإدارية ودوره في قوات الطوارئ العربية: دراسة في أسلوب العمل ونظامه 

داخل جامعة الدول العربية (القاهرة: دار الفكر العري» 1414). ص 745 وما بعدها. 
(*) انظر في هذا المعنى, وعلى سبيل الخال: طمعة إه عبهمما 186 بقمدهدمدة؟ له متعومدك؟ 
اا ا اللماا 000 
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-في تشرين الأول/ اكتوبر من عام 9189101" . 


والشيء ذاته تقريباً نجده أيضاً بالنسبة إلى حالة منظمة الوحدة الافريقية. 
فبالنظرة إلى أن ميثاق هذه المنظمة قد توسع بعض الشيء في تقريره وسائل التسوية 
السلمية للمنازعات» إذ لم يقصرها على وسيلتين كما فعل ميثاق الجامعة العربية» 
لذا فالملاحظ أن المنظمة الافريقية كانت من الناحية الرسمية على الأقل أكثر نشاطاً 
من نظيرتها العربية. فقد سعت منظمة الوحدة الافريقية إلى التدخل في حالات 
عديدة لمحاولة إيجاد تسوية سلمية لبعض المنازعات التى نشبت بين أعضائها 
والحيلولة دون إمكان تدويلها بعرضها على منظمة الأمم المنحدة. ومن تطبيقات 
ذلك مثلا””": محاولاتها المتكررة للوساطة في النزاع المغربي ‏ الجزائري يشأن 
الحدود ١1937(‏ - 01975 ". وكذلك حالة النزاع على الحدود بين الصومال من 
جانب» وكل من أثيوبيا وكينيا من جانب آخرا"". كما لم تتردد المنظمة الإقليمية 
الافريقية في بذل مساعيها الحميدة ووساطتها بالنسبة إلى العديد من المنازعات 
الداحلية الت نقيت بين القوى السناسة المضارعة فى يعقن الدول الأعفناء : 
فمثلاً في حالة الحرب الأهلية في تشادء اتفق على إنشاء قوات سلام أفريقية عهد 
إليها بمهمة حفظ السلام والفصل بين المتحاربين. وقد تكررت هذه المحاولة مرة 
أخرى ‏ وحديثاً ‏ بالنسبة إلى حالة الحرب الأهلية في ليبيريا”*” . 


وواقع الأمرء أنه إذا كانت منظمة الوحدة الافريقية ‏ وكما هو الحال بالنسبة 
إلى جامعة الدول العربية ‏ لم يقدر لها أن تكون فاعلة تماماً في مجال التسوية 
السلمية للمنازعات التي نشبت بين بعض الدول الأعضاء فيها أو داخل الحدود 


(75) في ما يتعلق بأداء جامعة الدول العربية إزاء حالة الحرب الأهلية في لبنان منذ نشوبها أساساً 
في أوائل عام 6 انظر التفاصيل في: أحمد الرشيديء» «الحرب الأهلية اللينانية في إطار جامعة الدول 
العربية» 19176 /ا20181 (رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية.» .)١898٠‏ 

(5) انظر مثلاً: بطرس بطرس غالي» العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الافريقية (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصريةء» 54/ا9١)غ»‏ ص 544 - 505 

(7؟) حول دور منظمة الوحدة الافريقية إزاء نزاع الحدود المغري ‏ الجزائري» انظر على سبيل المثال: 
المصنر نفس ص 504 264 و عط لصة إانهتا ممعتكةْ 6ه مهنا ومنممع02 ع15» ,7710 ملأعفظ .2 
أهم مدع 11 لمومجع2 .لت ,(.01) «مقط1 .ةف لسع :هذ «اأعتاكهه) ععلعم8 سصمممه4ة-ممتعوام 

.182-197 .وج ,([1971] ركمععط 5استاعدال! .516 نعلعهلا وع8[1) ع«مناعمظ[ 14نم كع ساعيحا3 :عدم اماع07 

(30) غاليء المصدر نفسهء ص 715 وما بعدها. 

[لكرف .2 .ج ,(1993 إمقدصطع1 17) ععمعاعاط عمط ,كسمفولة لععنمل 


نيا 


السياسية لهذه الدول» وهو الأمر الذي لم تجد الأمم المتحدة معه مفراً من التدخل 
كحالة الحرب الأهلية في كل من الكونغو (في أوائل الستينيات) والصومال (في 
أوائل التسعينيات)» إلا أن الشيء الذي لا ينبغي التقّليل من أهميته في هذا 
الخصوص هو أن هذه النظلمة قد لتجتحت ع وكنها يقول ديفيد ميرز وبحق ‏ في 
توظيف الآليات المتاحة لها لتوفير المظلة الافريقية المشتركة التي يجتمع أطراف التزاع 
تحتها لمحاولة إيجاد التسوية الممكنة» بحيث إن التسوية تأت عادة في إطار المنظمة» 

وإن لم تأت بالضرورة بواسطتهاء أو كما يقول ميرز ههأكتعنهدعءه عطا منطاته» 
«اذ بوط محط ععطاضة” , ولا شك في أن ذلك مظهر إيجابي يمكن للأمم المتحدة 
أن تفيد منه مستقبلا تدعيما لعلاقتها مع المنظمات الدولية الإقليمية. 


(*) تجاوز المنظمة الدولية الإقليمية واللجوء مباشرة إلى الأمم المتحدة 


تكشف الخبرة التاريخية في ما يتصل بعلاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية 
الإقليمية في يجال التسوية السلمية للمنازعات» عن وجود اتجاه محدود لبعض 
الدول الأعضاء في تنظيمات إقليمية معينة عبرت من خلاله عن استعدادها لتجاوز 
هذه التنظيمات واللجوء بدلا من ذلك إلى الأمم المتحدة مباشرة . والحقء أنه إذا 
كانت هناك في بعض الأحيان اعتبارات موضوعية تسوغ مثل هذا التجاوز (كما 
في حالة النزاع المثار حالياً بين قطر والبحرين بشأن الحدود البحرية المشتركة» حيث 
قررتا اللجوء مباشرة إلى محكمة العدل الدولية» وذلك لاقتناعهما بأن الطبيعة 
الخاصة لهذا النزاع تجعل من غير الملائم التماس حلهء سواء من خلال آليات 
مجلس التعاون الخليجي أو من خلال جامعة الدول العربية)» إلا أن الرأي الراجح 
في تفسير مثل هذا التجاوز إنما يرجعه إلى أسباب سياسية في المقام الأول. فعلى 
سبيل المثال» فإن عزوف المغرب عن اللجوء إلى الدبلوماسية العربية التنظيمية من 
خلال الجامعة العربية إنما يفسر في ضوء حقيقة أن حكومتها كانت حساسة بدرجة 
كبيرة في هذا الخصوص بسبب تأييد مجموعة الدول العربية «التقدمية» 
-ياصطلاحات ذلك الزمن للجزات 440 أما عن أسباب عزوفها ‏ أي المغرب - 
عن اللجوء إلى منظمة الوحدة الافريقية وتفضيل عرض النزاع على أجهزة الأمم 
المتحدة. فتكمن بالأساس في كون المنظمة الافريقية كانت قد حددت سلفاً موقفها 


(9؟) سمعءعكة 5ه وممنامستممع02 غطا بط اأمعتصعجمصد81 أعنائده© لأمدمتاهصعام[» ,دعوعكزر 
.363-64 .مم «رلإاقسلا 
(40) انظر إشارة إلى هذا المعنى» في: غاليء العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الافريقية» 
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الملينا 


السياسية الموروثة عن العهد الاستعماري. وهو ما كان يتناقض - بالطبع ‏ مع 
. -(81) 


حاصل القولء إذاً» إن المنظمات الدولية الإقليمية عموماًء وإن كانت قد 
اضطلعت منذ نباية الحرب العالمية الثانية بدور ملحوظ على صعيد التسوية السلمية 
للمنازعات التي تثور في نطاق اختصاص كل منهاء إلا أن قدراتها تظل في 
التحليل الأخير محدودة أو محكومة باعتبارات كثيرة ذات صلة لصيقة بطبيعة 0 
القانوني الذي يحكم حركة المنظمة في المجال للذكور والإمكانات التي يتيحهاء كما 
تحكمها مجموعة الضوابط الخارجية التي لا تم تقتصر على بعض القيود التي تضعها 
المنظمة الدولية العالمية (الأمم المتحدة) على حرية تلك المنظمات الإقليمية في مجال 
اتخاذ خطوات أكثر فعالية فى المجال المذكور. كما لا يخفى» فى هذا الخصوص 
أيضاً» انعكاسات الصراع الدولي وإرادات القوى الكبرى المتصارعة على قمة النظام 
الدولي . 

ب - تياين صور العمل الإقليمي في تفاعله مع العمل الدولي في إطار 
الأمم المتحدة 

بيناء فى ما سبقء أن مقدرة المنظمات الدولية الإقليمية على التحرك بفعالية 
خائلة العفايا والشكلات الى :كور بين أغعفاتها قد اختلفت من مرجلة زمية إلى 
مرحلة أخرى» وذلك كنتيجة طبيعية لصراعات القوى على قمة النظام الدولي 
-وفي داخل النظم الإقليمية الفرعية ذات الصلة ‏ طيلة الفترة الممتدة من عام 
6 وحتى عام 1980 تقريباً. 

فعلى خلاف ما قد يتصور بعضهمء تكشف الخبرة التاريخية ذات الصلة 
بعلاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية التي تندرج ضمن نطاق أحكام الفصل 
الثامن من ميثاق هذه المنظمة ‏ أي - المتحدة ‏ عن حقيقة أساسية مؤداها أن 
فعالية هذه المنظمات في التعامل الا" # يجابي مع المشكلات الإقليمية كانت تتناسب 
طردياً وإلى حد كبير مع زيادة حدة الصراع بين القوتين العظميين» بمعنى أنه كلما 
زادت حدة هذا الصراع كان ثمة ميل واضح إلى إعمال مبدأ «فلتحاول المنظمة 
الدولية الإقليمية أولأك, والعكس بالعكس. وقد فسر ذلك بإرجاعه في جانب منه 


(4) فى ما يتعلق بميدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار باعتياره أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات 
في مابين الدول الافريقية» انظر : المصدر نفسهء ص ١175‏ 178 


ا 


إلى أن هاتين القوتين لم تكونا دوماً راغبتين في توسيع نطاق خلافاتهما لتشمل أيضاً 
إضافة إلى الأمم المتحدة ‏ المنظمات الدولية الإقليمية9؟ . 

وفي تقديرناء فإنه في ضوء هذا التفسير يمكننا مثلاً فهم بعض أسياب 
نجاح جامعة الدول العربية في احتواء النزاع العراقي ‏ الكويتي ١951(‏ - 
.© فالراجح. أن انشغال الدولتين الكبريين بخلافاتهما الخاصة»: كأزمة كوياء 
كان وراء عزوفهما عن التدخل في بعض المنازعات الإقليمية» وانتظار ما يمكن أن 
تسفر عنه جهود المنظمات الدولية المعنية التي تضطلع في هذه الحالة بدور مستقل 
إلى حد كبير عن الأمم المتحدة. على أنه في حالات ثانية» قد يحدث نوع من 
المنافسة في ما بين الأمم المتحدة وإحدى المنظمات الدولية الإقليمية» حيث تسعى 
كل منهما إلى التدخل دون ما اعتبار ‏ أو انتظار ‏ للجهود المبذولة من جانب 
المنظمة الأخرى لمحاولة التصدي للنزاع أو المشكلة القائمة. وفي أحوال أخرى 
ثالثة» يلاحظ أن العمل الجماعي المحدود أو الإقليمي قد يكون بمثابة البديل عن 
العمل الجماعي العالمي من خلال الأمم المتحدة» وذلك عندما لا تبدي هذه 
الأخيرة أية رغبة حقيقية في التدخل على المستوى الإقليمي. 

نخلص من ذلك. إلى القول بأن العمل الدولي الإقليمى قد اتخذ صوراً 
وأشكالاً متعددة» في ما يتصل بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين بصورة 
خاصة» وذلك من حيث تفاعله بالعمل الدولي الجماعي من خلال الأمم المتحدة. 
ووفقاً لرأي هاس» فإن هذه الصور تكاد تتمثل أساساً في الآني 49 : 


)١(‏ العمل الإقليمي ودور السيطرة البديلة 


ومؤدى هذه الصورة من صور العمل الإقليمي أن الدول الأعضاء في تنظيم 
دولي إقليمي معين تسعى ‏ مجتمعة أو غير مجتمعة ‏ إلى التعامل مع النزاع أو 
القضية المعروضة خارج نطاق الأمم المتحدة» إما اقتناعاً منها بأن هذه المنظمة 
ليست قادرة على حل هذا النزاع أو حسم هذه القضية» أو انطلاقاً من التسليم 
بحقيقة أن الموضوع المطروح ينطوي على حساسية عالية من وجهة النظر المتعلقة 
بالأمن القومي لإحدى أو لبعض الدول الأعضاء في هذا التنظيم الإقليمي. الأمر 
الذي يستلزم ضرورة عدم التعامل معه من منطلق دولي عالمي. ومن ذلك. مثلاًء 


إفدق الرشيدي» «وظيفة جامعة الدول العربية في محال التسوية السلمية للمنازعات: محاولة 
للتقويم. ؛ ص 53707 
)0 .801-804 .مع «بسكنتهده نوعظ8 لصة قده7126 لمانهتا عط1» ,كمدة1 
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حرص جامعة الدول العربية في ما يتعلق بأزمة الحرب الأهلية اللبنانية التي نشبت 
في أوائل عام 1415 على العمل على الإبقاء على هذه الأزمة في إطارها اللبنني 
والعربي» والحيلولة ‏ من ثم دون تدويلها بنقلها إلى الأمم المتحدة. 


والثابت» أن قيام التنظيمات الدولية الإقليمية بدور مهيمن مقارنة بدور 
التنظيم الدولي العالمي (الأمم المتحدة)» إنما يحدث غالباً في حالة التنظيمات 
الإقليمية ذات الطابع العسكري. ولعل من أهم التطبيقات التي تجدر الإشارة إليها 
في هذا المخصوص : أولاً دور منظمتي حلف شمال الأطلسي وحلف جنوب شرق 
آسيا (8554873) في الأزمة الكورية في أوائل الخمسينيات» حيث قدر للعمل 
الإقليمي على مستوى هاتين المنظمتين أن يبيمن إلى حد كبير على الكيفية التي تمت 
بها إدارة هذه الأزمة» وذلك كنتيجة لاحتدام الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي داخل 
الأمم المتحدة”**2. وهناك ‏ ثانياً ‏ المثال الخاص بدور منظمة الدول الأمريكية إزاء 
0 كويا. فقد حلت هذه المنظمة محل الأمم المنتحدة ‏ أيضاً بسبب تباين الموقفين 
الأمريكي والسوفياتي لمحاولة إيجاد تسوية إقليمية لهذه الأزمة*؟). وثالثاء هناك 
حالة العمل الإقليمي في إطار حلف وارسو في ما يتعلق بأزمة تشيكوسلوفاكيا عام 
4 حيث تعاملت قوات الحلف مع هذه الأزمة دونما اعتبار لوجود الأمم 
المتحدة”'“. ورابعاء هناك أيضاً حالة العمل الإقليمي في إطار حلف شمال 
الأطلسى فى ما يتصل بأزمة البوسنة والهرسك. حيث إن القوات التابعة لهذا 
الحلف هي التي عهد إليها بمهمة الاستخدام المحدود للقوة المسلحة ضد العناصر 
الصربية الرافضة الحل السلمي”"*. 


على أنه يعتبر من قبيل المبالغة الاستنتاج بأن العمل الإقليمي في هذه 
الحالات كلها كان عملا إقليمياً خالصاًء وبالتالي فلم يكن له وحده الهيمنة الكاملة 
على عملية إدارة الأزمات محل الاعتبار. فغني عن البيان» أن العمل الإقليمي في 
الأزمة الكورية إنما انطلق ني جانب كبير منه من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المعروف بقرار «الاتحاد من أجل السلم» الصادر عام .116٠‏ كما أن العمليات 
العسكرية المحدودة التي قامت بها قوات حلف شمال الأطلسي ضد يعض أطراف 


(15) شوقيء الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي. ص .5"٠0  ”١4‏ 

(50) المصدر نفسهء ص 04" 5086. 

(7) المصدر نفسهء ص ."١04‏ 

(50) فسه 19905 معطا «م مفدعو4 تهذها© ع1 :ععوءط «م/ هاه عم0600) ,كمة8 .1 طاععون 
31-2 .مم ,(1993 بمتىمتآ لسة معللف تقنلدماكمة ,5159/7 ,كلتهدمعا )5) م«مرمه 
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الصراع في يوغوسلافيا السابقة» إنما تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتنفيذاً 


لقراراتها. فاللجوء إلى العمل الإقليمى فى هاتين ا إنما كان مدفوعاً أساساً 
م وبالذات فى الحالة الثانية 2 باعتيارات الملاءمة . 


(1) العمل الإقليمي كمنافس للعمل الدولي العالمي 


وتلتقي هذه الصورة للعمل الإقليمي مع سابقتها من حيث إنه في الحالتين 
نكون بإزاء حالة دولة أو دول كبرى معينة تحاول تخطى المنظمة الدولية العالمية 
وتوظيف المنظمة الدولية الإقليمية خدمة لمصالحها وتفادياً للضغوط السياسية وبعض 
العقبات القانونية التى قد تواجهها فى نطاق المنظمة الأولى. ومؤدى ذلكء أن قدرة 
العمل الإقليمي على انتزاع زمام المبادرة من الأمم المتحدة إنما تعتمد إلى حد كبير 
على الوزن السياسي النسبي للدولة أو الدول الكبرى المعنية بالموضوع المطروح» 
فليست كل دولة عضو في المنظمة الإقليمية تستطيع أن توظف هذه المنظمة يما 
يخدم مصالحها متفادية بذلك الأمم المتحدة. ومن ذلك مثلاء أن جامعة الدول 
العربية قد قدر لها أن تضطلع بدور مهم في احتواء النزاع العراقي - الكويتي الذي 
نشب عام »141١‏ ليس فقط تأسيساً على الظروف الدولية المواتية» وإنما أيضاً 

بفعل الثقل السياسي الكبير لمصر في إطار السياسات العربية في ذلك الوقت 
وبالتييق مع العربية السعودية”**'. كما يشير بعضهم إلى مثال آخر في هذا 
الشأنء ويتجسد في موقف منظمة الدول الأمريكية من أزمة الدومينيكان عام 
6 » حيث نجحت الولايات المتحدة فى الإبيقاء على هذه الأزمة فى نطاقها 
الإقليمي الأمريكي» في حين أن دور الأمم المنحدة إزاءها قد اقتصر على مجرد 
إصدار قرار من مجلس الأو بوقف إطلاق النار والطلب إلى الأمين العام دراسة 
الموقف هناك ورفع تقرير مهذا الشأن إلى المجلس في وقت مناسب 0 


(*) العمل الإقليمي كمكمل للعمل الدولي العالمي 


لا شك في أن هذه الصور للعمل الإقليمي هي التي تتسق مع جوهر الفكرة 
الإقليمية ذاتها. فكما تقدم» فعلى الرغم من المزايا العديدة التي تترتب على إعمال 


(54) في إشارة إلى ذلك. انظر: عبد الحميد محمد موافيء مصر في جامعة الدول العربية: دراسة 
في دور الدولة الأكبر في التنظيمات الإقليمية. ١4586‏ ٠197ء‏ تقديم عز الدين فودة (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 19447), ص 7١9‏ 777 


(44) شوقيء الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي. ص ."٠6‏ 
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هذه الفكرةء إلا أن الأمم المتحدة ‏ سواء من خلال مجلس الأمن أو عن طريق 
الجمعية العامة تظل هي التي تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في كل ما يتعلق بحفظ 
السلام والأمن على المستوى العالمي (المادة (15) من الميئاق). وقد كشفت الخبرة 
التاريخية» في حالات كثيرة» عن ملاءمة وجدوى العمل الإقليمي الذي تكون له 
هذه الصفة التكميلية. ولعل من أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بالنزاع المغربي - 
الجزائري بشأن الحدود في أوائل الستينيات. فالمتتبع تطورات هذا النزاع» يستطيع 
أن يلاحظ كيف أنه يصلح لأن يقدم لنا نموذجاً ذا دلالة كبيرة بالنسبة إلى طبيعة 
العلاقة بين العمل الإقليمي والعمل الدولي في إطار الأمم المتحدة» ومدى تأثر 
هذه العلاقة بالصراع الدولي وانعكاساته السلبية على أداء هذه المنظمة الأخيرة. قمما 
لا شك فيهء أن الظروف الدولية كانت وكما تقدم ‏ تشكل عاملا مؤاتياً لتحرك 
المنظمتين الإقليميتين المعنيتين» أي جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية» 
ببدف إيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع» أو على الأقل توفير الإطار المناسب للبحث 
من قبل الطرفين المتنازعين نفسيهما ‏ في سبيل الوصول إلى مثل هذه التسوية. 
وقد تحقق ذلك بالفعل» حيث تمكنت الدبلوماسية العربية الجماعية والفردية ‏ وكذا 
الدبلوماسية الافريقية ‏ من توفير مثل هذا الإطارء وفي الوقت المناسب!© 


على أن دور العمل الإقليمي كمكمل للعمل الدولي العالمي على صعيد احتواء 
المنازعات والخلافات الإقليمية ‏ أو كمعاون له عادة ما تعترضه بعض العقيات 
التى كثيراً ما تحول دون نجاحه. وأولى هذه العقبات مسألة الإمكانات المادية 
والتمويلية التى قد لا تكون متاحة لبعض التنظيمات الإقليمية. ولعل هذا يصدق 
بشكل ظاهر على حالة كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية 
بالنسبة إلى أزمة اهيار الدولة في الصومالء وكذا بالنسبة إلى حالة الحرب الأهلية 
في روانداء حيث عجزت النظمتان عن تقديم أي عون مادي يذكر للحملة الدولية 
التي استهدفت ‏ ولو في الظاهر على الأقل ‏ توفير الحماية الواجبة للسكان 
المانيين في كلتا الدولتين”'”2. كما أن من بين هذه العقبات أيضاً التناقض الحاد في 
مواقف أطراف النزاع وإصرار كل طرف على رفض تقديم أية تنازلات للطرف أو 
الأطراف الأخرى» وهو ما ظهر بوضوح في حالة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 
حيث عجزت منظمة المؤتمر الإسلامي عن القيام بأي دور فعال إزاءها يسيب 


٠ه‏ غاي » العلاقات الدولية في إطار منظمة الوحدة الافريقية. ص 76054 75716 
(01) وقد أدى عجز المنظمة الإقليمية المعنية عن التدخلء, إلى تحرك دولي بالنسبة إلى حالة الصومال 
فى ما وصف بأنه عملية (إعادة الأمل؛ والتي لم تحقق أغراضها تاما . 


لدلض 


التباين الشديد في الموقفين العراقي والإيراني أحدهما في مواجهة الآخر"” . 


انياً: مفهوم الإقليمية في ظل أوضاع مابعد الحرب الباردة 

بداية» ئمة ملاحظتان أوليان ينبغي الإشارة إليهما قبل الحديث عن 
انعكاسات أوضاع مابعد الحرب الباردة على مفهوم الإقليمية كصورة من صور 
العمل الدولي الجماعي . 

الملاحظة الأولى. تتعلق بحقيقة أنه» وإن كان الكثير من الملامح المميزة لما 
يعرف الآن ب «النظام الدولي الجديد» قد تحدد سلفاً وبشكل تدريجي منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية ‏ أي قبل انهيار الاتحاد السوفياتي ‏ إلا أن الأمر الذي لا 
شك فيه هو أن هذه الملامح قد ازدادت وضوحاً بدءاً من منتصف الثمانينيات. 


ومن دون الدخول فى تفاصيل كثيرة ليس هنا مجالهاء يمكن القول بأن مجمل 
هذه الملامح أو التطورات تكاد تنحصر أساساً في ما يلي" : 

١‏ فأولاًء يمكن الإشارة إلى ذلك الملمح أو التطور المتمثل في حقيقة أن 
«العلاقة الدولية» المعاصرة م تعد علاقات بين دول (85ه2100اع8 عأهائععاه0)ء وإنما 
أضحت علاقات دولية بالمعنى الصحيحء وذلك نظراً إلى دخول أطراف أخرى 
فاعلة. كالمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية (03609) 
والشركات أو المؤسسات الدولية النشاط أو التى يتجاوز نشاطها الحدود السياسية 
للدول (قدمتدعهم2ه0) 011-52040521 . ١‏ 


؟ ‏ وهناكء ثانياء تلك الثورة الهائلة فى وسائل الاتصال ونقل المعلومات 
وسرعة تداولها عبر الحدود السياسية للدول» وما ترئب على ذلك من تقريب 
المسافات وتوثيق الروابط والصلات بين مختلف مناطق العالم الذي أضحى وبحق 


(؟0) كما هو الحال مثلاً في حالة الحرب العراقية - الإيرانية وعجز منظمة المؤتمر الإسلامي عن 
التعامل معها بشكل إيجابي. حول دور هذه المنظمة في تحاولة إيجاد تسوية للحرب بين العراق وإيران والتي 
استمرت نحو ثماني سئوات ومدى فعالية هذا الدورء انظر: محمد السيد سليمء «فعالية منظمة المؤتمر 
الإسلامي: دراسة تقويميةء؟ السياسة الدوليةء السنة 54 العدد ١١١‏ (كانون الثاني/ يناير ؟199)» 
ص ١4‏ وما بعدها. وتكشف هذه الدراسة أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم يكن لها أي دور مهم يذكر في ما 
يتصل بمحاولات إنهاء الحرب بين العراق وإيران. 

(07) في إشارة إلى بعض التطورات التي شهدها النظام الدولي مؤخراًء انظر على سبيل الثال: أحمد 
الرشيدي» التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنية» سلسلة بحوث سياسية؛ 86 (القاهرة: جامعة 
القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية,» :,)١448‏ ص 94 -؟17. 
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عالماً صغيراً أو قرية عالمية صغيرة (©هقللآلا لهطه61). ولا شك فى أن من بين 
النتائج المهمة التي ترتبت على هذا التطور غير المسبوق أن أي حدث يقع في أية 
منطقة من العالم لا بد من أن يحدث صداه ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ في باقي المناطق 
الأخرى» بصرف النظر عن الحدود السياسية ومن دون أي اعتبار لمبدأ السيادة 
الإقليمية. 


 "‏ كذلكء فإن من بين الملامح أو التطورات المهمة التي بدأنا نلمسها 
مؤخراً وكان لها تأثيراتها الكبيرة بالنسبة إلى طبيعة التفاعلات التي تحدث على 
المستوى الدولي العام» ذلك التطور المتمثل في حقيقة أن العالم في مرحلة تطوره 
الراهنة قد أضحى يواجه جملة من القضايا أو المشكلات التي عجزت الدول 
-فرادى ‏ عن التصدي لهاء الأمر الذي استلزم ضرورة التصدي لها ومعالجتها 
من خلال جهد دولي جماعي إقليمي أو عالمي. وكما هو مشاهدء فإنه يأتي على 
رأس مثل هذه القضايا أو تلك المشكلات: مشكلات الطاقة»؛ زيادة الطلب على 
المياهء نقص الغذاءء الإرهابء التلوث البيئىي 2 , 


5 - والواقع أنه إزاء هذا التطور المشار إليه» حدث تطور آخر مهم أيضاً 
تمثل فى ما صار يعرف الآن فى الكتابات السياسية والاقتصادية بظاهرة الاعتماد 
الدو المتبادل (ععمع لسعو لجع 1م1 لههه230معام]): وخصرور ضا فى المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية. فالثابت» أنه نتيجة لضخامة حجم المشكلات في الدول 
المختلفة» ونظراً إلى كون هذه المشكلات قد أضحت تتجاوز من حيث انعكاساتها 
وآئارها السلبية الحدود السياسية لهذه الدول؛. لذا فلم يعد بمقدور أية دولة 
-اعتماداً على قدراتها الذاتية ‏ أن تلبى الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. وقد 
استتبع ذلك يروز صورة جديدة لا 7 في الفكر الاقتصادي التقليدي بظاهرة 
التقسيم الدولي للعمل» وخصوصاً بعد أن تزايدت أعداد الشركات والمؤسسات 
الدولية النشاط (5ه028808م002) لهقده6ده-341165) ومحاولتها ‏ أي هذه الشركات 
وتلك المؤسسات - منافسة الأطر التنظيمية القائمة» كالمنظمات الدولية الإقليمية. 

5 وهناك أيضاً ذلك التطور الهائل في مجال أسلحة التدمير الشامل» سواء 
في ما يتعلق بالإمكانات الواسعة لإنتاجها أو نقلها أو تخزينها. وقد ترتب على 
ذلك أنه صار من غير الممكن» بل من المستحيل التفكير في إمكانية استخدام مثل 


(04) في إشارة إلى هذا المعنىء انظر: أحمد عبد الونيس شتا وأحمد الرشيديء «التكامل الإقليمي 
العري: مشكلاته ووسائل النهوض به: دراسة تأصيلية في ضوء خبرة التنظيم الدولي الأوروي»» مجلة كلية 
الشريعة والقاتون (جامعة الأزهر)ء العند ؟ (تموز/يوليو .)١44١‏ ص 5-8. 


لذن 


هذه الأسلحة على أي مستوى دولي. ولعل الإدراك بكنه هذا التطور هو الذي حدا 
بعضهم إلى التفكير بجدية في ضرورة تنشيط دور المنظمات الدولية» العالمية منها 
والإقليمية على حد سواءء في مجال الدبلوماسية الوقائية» وبما يساعد على إيجاد 
الحلول المناسبة للمشكلات الدولية قبل استفحالها أو تحولها إلى صراعات مسلحة. 

أما الملاحظة المبدئية الثانية التي نرى من الأهمية الإشارة إليهاء في هذا 
الخصوص أيضاًء فمؤداها أنه لم يكن ثمة اتفاق في الرأي بشأن ما هو المقصود 
بالإقليمية (2:دناههمنهع2) التي ينهض عليها العمل الإقليمي في إطار تنظيمات 
دولية معينةء وذلك منذ الاعتراف رسمياً بهذه الفكرة من جانب واضعي عهد 
عصبة الأمه**©. فقد ذهب فريق من الباحثين إلى التمسك بمقولة إنه قد يكون 
من الأفضل عدم الالتزام سلفاً بمفهوم معين أو تعريف جامد للإقليمية» حتى لا 
يؤدي ذلك إلى قصر تطبيق هذه الفكرة على حالات معينة من التكتلات 
والتجمعات الدولية دون غيرها. وبالتالي» فإن الأجدى ‏ ما دمنا نتحدث عن 
عمل إقليمي مكمل للعمل الدولي العالمى ‏ أن نأخذ يعين الاعتبار الظروف 
والمعطيات الخاصة بكل مجموعة من الدول ترغب في أن تقيم في ما بينها علاقات 
يمية معينة!*. وواضح. أن وجهة النظر التي نادى بها هذا الفريق كان من 
شأن القبول بها أن يؤدي إلى إدراج التجمعات الدولية الإقليمية كافة ‏ وبصرف 
النظر عن واقعها الجغرافي وتوجهاتها السياسية ‏ ضمن إطار التنظيمات الإقليمية 
بالمعنى الضيق الذي يخرج منه التنظيمات ذات الطابع العسكري (الأحلاف 
العسكرية) . 

وفى المقايل. فقد ذهب فريق ثان يمثل الجانب الأكبر من الباحثين المعنيين 
إلى التوكيد على أهمية التوصل» ابتداءً» إلى تعريف محدد للإقليمية التي ينهض عليها 
العمل الجماعي لمجموعة من الدول”””. والواقع» أنه على الرغم من حقيقة أن 
رأي هذا الفريق هو الذي رجحت كفته في العمل الدولي منذ إنشاء عصبة الأمم» 
إلا أن ذلك لم يترجم عملا إلى واقع ملموسء حيث جاء عهد العصبة كما تقدم 
وكذلك ميثاق الأمم المتحدة ‏ خلواً من أي تعريف محدد لهذا المصطلحء وإن 


)20 عتلمء المنظمات الدولية الإقليمية.» ص .٠١١2-5٠٠١‏ 
(05) المصدر نفسف ص 245-946 وغا6ه5 هل كعقل لقصمنيت: )نة1 عآ» ,ممعاهه .1.0 
ع1 كاتهك ع7(كالددىعء«قاها اء عا#7كالممنعوغ1 :سمععك80 عه عموم[أه © :3 عادععمم ععنجهم «رعلهدهنتاأقصعتمز 
.6 أ» 7 .جم« ,(1977 ,عدهلغ8 :كنمد©) :له 7مصصاعلارق لمم معام لأوجك 
(لاه) عتلمء المصدر تقسة ص 45 - للق و ععلاهلات كعك عهيطة'! ف «ماسطتطد0©) ,لهت 
.12-13 .وج ,ععلمسمنية 
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كان قد تم استبعاد التنظيمات الإقليمية ذات الطابع العسكري (لمادة )0١(‏ من 
ميثئاق الأمم المتحدة) من نطاق باقي التنظيمات الإقليمية الأخرى التي تندرج ضمن 
أحكام الفصل الثامن من هذا الميئاق نفسه. وقد قاد ذلك أي عدم وجود تعريف 
معين للإقليمية ‏ إلى تباين الاجتهادات بشأن ما هو العنصر أو المقوم الرئيسي الذي 
تنهض عليه هذه الفكرة أساساًء وعما إذا كان هذا العنصر يكمن بالدرجة الأولى 
في الاعتبارات الجغرافية وحدها مثلاً أو في التفاعلات والاعتبارات السياسية . 


والواقع» أن هذا التساؤل الأخير هو الذي أضحى مطروحاً على بساط 
البحث اليومء ومنذ انتهاء الحرب الباردة وما قاد إليها من سقوط دولة الاتحاد 
السوفياتي وانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم. وسنحاول» في ما يلي» الإجابة 
عن هذا التساؤل من خلال التركيز على نقطتين: النقطة الأولى» ونعرض من 
خلالها للتصورات المختلفة لمفهوم الإقليمية منذ بروزها كظاهرة في نطاق العمل 
الدولي الجماعي بصفة عامة ويعد قيام الأمم المتحدة على وجه الخصوص . وأما 
النقطة الثانية» فنناقش فيها إلى أي مدى لا تزال هذه التصورات قابلة للتحقق في 
الواقع الدولي الراهن» على الرغم من كل التصورات المستجدة فيه» والتي أشرنا إلى 
أبرزها في ما تقدم. 


١‏ - التصورات المختلفة لمفهوم الإقليمية في العمل الدولي المعاصر 
أ على مستوى فقه القانون الدولي 

أشرناء في ما سبقء إلى حقيقة أنه بالنظر إلى عدم إمكان التوصل إلى اتفاق 
صريح بشأن مفهوم الإقليمية» سواء في المحادثات التمهيدية لإنشاء عصبة الأمم أو 
تلك التي انتهت بالتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة» فقد تباينت اجتهادات الباحثين 
حول ما هو العنصر الحاكم الذي ينبغي أن يرتكن إليه أي تحديد لهذا المفهوم. 
وباستعراض الفكر السياسي والفقه القانونٍ ذي الصلة بهذا الموضوعء يمكن القول 
بأن آراء الباحثين قد تركزت أساساً حول المفاهيم الآنية لمصطلح الإقليمية0©: 
المفهوم الجغرافي البحت» المفهوم الجغرافي - الثقافي» المفهوم السياسي ‏ 

ونعرض » في ما يل لكل واحد من هذه المفاهيم الثلاثة في محاولة للوقوف 
على دلالاته السياسية ومدى مصداقيته في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها 


المجتمع الدولي . 


(58) شوقيء الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي. ص "5 1417 
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(1) الإقليمية كظاهرة جغرافية بحتة 

بداية» يلاحظ أن العامل الجغرافي يكاد يمثل القاسم المشترك في عموم 
التعريفات التي خلص إليها الفقه الدولي في ما يتعلق بالإقليمية. فكما سنرىء فإن 
هذه التعريفات كلها لم تغفل هذا العامل» وإن كانت قد تفاوتت في ما بينها من 
حيث الاهمية النسبية التي أولته إياها. وربما يعزى ذلك في حقيقة حقيقة الأمر إلى كون 
أن اشتراط توافر مثل هذا الشرط إنما يعتبر شيئاً منطقياء ار 
حد ذاتها هي أصلة فكرة جغرافية0؟ , 


ومؤدى هذا المفهوم الجغرافيء» إذآء أن الإقليمية لا تتحققء أو لا تتجسد 
في صورة تنظيم دولي معين إلا إذا ربطت بين أطراف هذا التنظيم روابط جغرافية 
واضحة تماماً. قد سار أنصار هذا الرأي في اتجاهين في ما يتصل بتفسير المقصود 
ينه الرؤابط التقرافية*". فسستب اتضار:الاحماء الأول فإ الروايط اللخزافة 
المقصودة هنا هي تلك التي تتمثل أساساً في علاقات التجاور الجغراقي أو المكاني» 
وهو ما يعني أن التنظيم الإقليمي يجب ألا يضم بين أعضائه دولاً من خارج 
المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لهذا التنظيم. وأما أنصار الاتهاه الثاني. فقد 
ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. حيث اعتبروا أن تحقيق مصالح مجموعة الدول 
الواقعة في نطاق منطقة جغرافية معينة يجب أن يكون هو المدخل الصحيح لتعريف 
الإقليمية انطلاقاً من هذا المفهوم الجغرافي . وعليه.ء فإن مشاركة دولة ما تقع 
جغرافياً خارج نطاق منطقة جغرافية معينة مع دول هذه المنطقة» وفي إطار تنظيم 
إقليمي معين» لا تصطدم بالضرورة وهذا المفهوم المشار إليه0". 


غير أن هذا التويع في تفسير المقصود بالورابط اراد ُ يحظ يقبول كبير 
بعض دلالاتها التق والتي ع 2 على بل تنبع من 0 العجازة 
والامتداد المكاني» وإنما أيضاً لأن من شأن هذا التوسع في التفسير أن يؤدي ولا 
شك إلى نوع من الخلط بين الأشكال المختلفة للتعاون بين الدول المختلفة» هذا 


)209 45-47 .مم ,قاط1 ,تتقطق 

ويذهب غالي إلى التوكيد على حقيقة أن اشترط عنصر التجاور الجغرافي كعنصر رئيسي تنهض عليه 
المنظمة الدولية الإقليمية إنما أمر تفرضه الاعتيارات المنطقيةء ذلك أن مصطلح الاتفاق أو المنظمة الإقليمية 
إنما يشير أصلاً إلى مدلوله الجغرافي . 

(20) عتلمء المنظمات النولية الإقليمية. ص 45 -448. 

.784 - 787 المصدر نفسهء ص 47ء وشوقي, الأمن القومي والأمن الجمماعي الدوليء ص‎ )1١( 


املا 


ناهيك عن أن عدم الالتزام بالمعنى الحرفي للإقليمية يتعارض ع ار 
)1١(‏ من عهد عصبة الأمم و(57/١)‏ من ميثاق الأمم المنحدة اللتين تشيرا 
بوضوح إلى مناسبة العمل الإقليمي وإيلائه أولوية خاصة ‏ بالمقارنة بالعمل 00 
العالمي - في كل ما يتعلق بالتصدي للمنازعات والقضايا الإقليمية. 

)"١(‏ الإقليمية كظاهرة جغرافية ‏ ثقافية وحضارية 

استقر الرأي في فقه القانون الدولي على أنهء وإن كانت الإقليمية هي كما 
تقدم ‏ ظاهرة جغرافية بالأساسء إلا أنها ليست كذلك تماماًء وإلا فبم نفسر مثلاً 
أن بعض التنظيمات الإقليمية تستبعد من نطاق عضويتها دولا أو كيانات سياسية 
تقع جغرافياً في المنطقة ذاتها التي يشملها اختصاصها المكاني» كما هو الحال بالنسبة 
إلى جامعة الدول العربية وإسرائيل» وحالة منظمة الوحدة الافريقية ودولة جنوب 
افريقيا قبل تولي الأغلبية السوداء الحكم فيهاء وكذلك حالة العراق وإيران بالنسبة 
إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

إذاء فالعامل الجغرافي» وإن كان يعتبر ولا شك شرطاً لازماً لإمكان 
الحديث عن أي تنظيم دولي إقليمي بالمعنى الفني الدقيق» إلا أنه لا بد له من 
عناصر أخرى تعززهء بل تعطيه مدلوله الحقيقي. وتتمثل هذه العناصر في مجموعة 
الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة التي تربط بين عدد من الدول التي تتجاور 
أقاليمها جغرافياً. ومؤدى ذلك. أن التنظيم الإقليمي أو المنظمة الإقليمية - وفقاً 
لهذا الرأي - هي تلك المنظمة التي تضم في عضويتها مجموعة من الدول تتميز في 
ما بينهاء ليس فقط بالتجاور الجغرافي» وإنما أيضاً بالترابط الحضاري والتشابه في 
الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فتوافر مثل هذه العناصر 
جميعها هوء إذآء الذي نستطيع أن نركن إليه في تمييز المنظمات الدولية الإقليمية 

التي تصدق عليها أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ‏ من غيرها من 

صور التجمعات الدولية» كالأحلاف العسكرية وتنظيمات الأمن الجماعي الإقليمي 
وبعض أشكال التكامل الاقتصادي بين عدد من الدول. كما أن اجتماع كل هذه 
العناصر معاً هو وحده الذي بس لها مدلة كن العديد من المنظمات الدولية 
الإقليمية منذ نباية الحرب العالمية الثانية» كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقيةء» ناهيك عن منظمة الدول الأمريكية ية التي يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل 
نشوب هذه الحرب. 

(©) الإقليمية كتعبير عن واقع سياسي معين 

خلافاً للآراء السابقة» يذهب أنصار هذا الرأي الثالث إلى القول بأن 
الإقليمية ينيغي أن ينظر إليها لا باعتبارها ترجمة لواقع جغرافي أو حضاري 

ينف 


معين؛ وإنما باعتبارها أساساً تعبيراً عن واقع سياسي. وهم ينطلقون في ذلك من 
مقولة أن أي تجمع إقليمي» إنما ينشأ أصلاً لتحقيق مصالح مشتركة لأعضائه. 
وحيث إننا نتحدث عن تنظيمات دولية حكومية» لذا فإنه من المتصور أن تلتقي 
المصالح السياسية والاقتصادية لمجموعة من الدول بصرف النظر عن مواقعها 
الجغرافية أو انتماءاتها الثقافية والحضارية. كما أنه من المتصور بالقدر نفسه أن 
تتعارض المصالح في ما بين مجموعة الدول المتجاورة جغرافياً والمترابطة حضارياً. 
ومؤدى ذلك أن تباين المواقع الجغرافية لعدد من الدول لا ينبغي ‏ بالضرورة - 
اعتباره عقبة أمام إمكان الاعتراف لتجمع دولي معين بوصف التنظيم أو المنظمة 
الإقليمية متى تحققنا من توافر شرط التقاء المصالح السياسية لكل هذه الدول. 

وواضح هناء أيضاء أن القبول مهذا التعريف للمنظمة الإقليمية من شأته أن 
يوسع كثيراً من نطاق تطبيقه» بحيث يمكن أن تندرج تحته صور 9 الجماعي 
الدولي كافةء باستثناء تلك التي تكون لها الصفة العالمية'"'2. 


وفي تقديرناء أن النظر إلى الظاهرة الإقليمية بوصفها تعبيراً عن واقع سياسي 
فقطء أي واقعاً يعبر عن مجموعة التفاعلات التي تتم في ما بين مجموعة من الدول 
بصرف النظر عن انتماءاتها الجغرافية والثقافية» وإن كان له بعض الوجاهة» باعتبار 
أن التقاء المصالح , السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء في تنظيم دولي معين يكاد 
يمثل شرطاً عاماً أو قاسماً مشتركاً في التنظيمات الدولية كلهاء إلا أنه كان» 
وبحق» محلاً للانتقاد من جانب بعض الباحثين”'2: فعلى سبيل المثال» ذهب فريق 
من هؤلاء الباحثين إلى رفض التسليم بمقولة أن الشرط المذكور يصلح في ذاته سيباً 
مسوغاً لقيام المنظمة الإقليمية بالمعنى المتعارف عليه في فقه القانون الدولي. لأنه 
يفتقر إلى مقومات الثبات والاستمرار. ويعبارة أخرىء فإن من رأي هذا الفريق» 
وبحقء أن المصالح السياسية للدول عموما هي بطبيعتها متغيرة» في حين أن 
المنظمة الدولية أياً كان نطاقها الإقليمي إنما تقوم أساساً ‏ وبحكم التعريف - 
عنصر الثبات والاستمرازية" 2 . 


(1) ومؤدى ذلك أن الأحلاف العسكرية أو منظمات الأمن الإقليمية التي تجد سنداً قانونياً لها في 
نص المادة )5١1(‏ من ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن تندرج ضمن نطاق هذا المفهوم الواسع للمنظمة الدولية 
الإقليمية . 

(1) انظر إشارة إلى ذلك في: عتلمء المصدر نفسه.ء ص 9 48. 

(54) المصدر تقسف ص لاة ‏ 4/1 و إه 270701168 هثنه #منمعمع07 186 رعاعهمنطة .82.8 
أن لانم نهنا :ملقاكدظ بماهونه1) ومتطعدمانعاعاة لموماوعال-لهدو :1م11 زه «مبا5 4 -عمعوءط فاروكلا 

.9 .مع ,(1976؟ بكوعوظ متهمىه1 
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ب - التصورات المختلفة لمقهوم الإقليمية على مستوى الممارسة الدولية 

انتهيناء في ما سبقء إلى أن الموائيق الدولية ذات الصلة بعلاقة المنظمات 
الإقليمية بالتنظيم الدولي العالمي (عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة أساساً) لم 
تقدم أي تعريف محدد لمصطاح الإقليمية. كما خلصناء أيضاًء إلى أنه لم يكن ثمة 
إجماع على مستوى الفقه الدولي في ما يخص تعريفاً معيناً لهذا المصطلح» إذ تفاوتت 
الآراء ما بين التحمس بشدة لاعتبارات الجغرافيا وحدهاء إلى المزج بين هذه 
الاعتبارات واعتبارات التضامن الثقافي والحضاريء إلى التركيز فقط على المصالح 
السياسية والنظر إليها بوصفها هي التي تسوغ في التحليل الأخير إقامة تنظيمات 
دولية تعاونية على أي مستوى من المستويات ذات الصلة بالعمل الدولي الجماعي. 

والسؤال الآن: ماذا عن دور الخبرة الدولية العملية في هذا الشأن» وإلى أي 
مدى يمكن الاعتماد عليهاء سواء فى إعادة التوكيد على بعض الاتجاهات السائدة 
في ما يتصل بهذه المسألة أو في استخلاص تعريف واضح للإقليمية؟ 

تحاول. في ما يلي» الإجابة عن هذا السؤال من خلال استعراض جانب 
من خيرة الأمم المنحدة والمنظمات والأجهزة المرتبطة بهاء وتحديداً من واقع 
الحالات أو التطبيقات الثلاثة الآتية: حالة الجمعية العامة» حالة المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي. وحالة منظمة اليونسكو. 

)١(‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومفهوم الإقليمية 

أول ما يلاحظ بالنسبة إلى موقف الجمعية العامة إزاء محاولات التعريف 
بمصطلح الإقليمية هو أنها ‏ أي الجمعية العامة قد سعت دوماً إلى الالتزام بروح 
أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة من حيث إيلاء أهمية خاصة». ولو 
بطريقة غير مباشرة للتداخل بين معياري التجاوز الجغرافي والترابط الحضاري 


والثقافى. 
ويمكن تلمس هذا الموقف للجمعية العامة إزاء هذه المسألة من خلال الحالتين 
3 360 
الاتيتين "*: 
دييان 


الحالة الأولىء تتمثل في موقف الجمعية العامة من الاعتراف بجامعة الدول 
العربية كمنظمة دولية إقليمية. فالمشاهدء أنه على الرغم من حقيقة أن الاقتراح 
المصري ‏ في المحادثات لإنشاء الأمم المتحدة ‏ بتعريف المنظمة الإقليمية بأنها تلك 


(16) عتلمء المصدر نفسهء» ص .1١١- 1١١9‏ 
33> 


. الهيئات الدائمة التي تضم في منطقة جغرافية معينة عدداً من الدول تجمع 
0 التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي والتاريخي 
والروحي. وتتعاون جميعاً على حل ما قد ينشأ من منازعات حلا سلمياًء وعلى 

حفظ السلم والأمن الدوليين في منطقتها وحماية مصالحها وتدمية علاقاتها الاقتصادية 
والثقافية»» نقول بأنه على الرغم من ذلكء. فإن الجمعية العامة قد تعاملت مع 
جامعة الدول العربية وأقامت علاقاتها معها باعتبار أنها منظمة دولية إقليمية وفقاأ 
لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. 

وقد تجلى هذا الموقف من جانب الجمعية العامة عام 2196٠‏ حين أصدرت 
القرار رقم (//ا5) والذي رفضت فيه الاعتراضات التي أثارها بعض الدول 
الأعضاء ‏ ومنها إسرائيل ‏ بشأن دعوة الأمين العام للجامعة إلى حضور 
اجتماعات الجمعية بصفة مراقب. وقد خلصت الجمعية العامة في هذا القرار إلى 
أن جامعة الدول العربية ليست ملزمة يقبول كل الدول الواقعة جغرافياً في 
منطقتهاء لأن العبرة في رأيها ‏ أي الجمعية العامة لا تكمن في الموقع الجغرافي 
وحدهء وإنما تكمن أيضاً في توافر شروط أخرى من أهمها شرط التضامن 
الاجتماعي والانتماء الثقافي والحضاري. 


وأما الحالة الثانية»؛ فهى تلك التى تمثلت في الخلاف الذي ثار في أوائل 
الستينيات بشأن استمرار عضوية كوبا فى منظمة الدول الأمريكية. فقد حدث أن 
اتخذ مجلس وزراء خارجية دول هذه المنظمة في 3١‏ كاتون الثان/ يناير 11315 
وأثناء أزمة كوبا مع الولايات المتحدة في أعقاب تولي الشيوعيين مقاليد الحكم في 
الدولة الأولى ‏ قراراً بفصل كوبا وطردها من عضوية المنظمة. وعلى أئر ذلك» 
تقدمت الحكومة الكوبية ‏ وأيدتها فى ذلك دول أخرى شيوعية ‏ بشكوى إلى 
الجمعية العامة ضمنتها اتهاماً لمنظمة الدول الأمريكية بالتدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة عضو فيهاء خصوصاً أن ميثاق بوغوتا الذي يعتبر أحد المواثيق التأسيسية 
الرئيسية لهذه المنظمة لم يشر صراحة إلى عقوبة أو جزاء الفصل من العضوية فيها 


غير أن الجمعية العامة لى تصغ إلى هذه الاعتراضات». وخلصت ‏ في 
المقابل ‏ إلى التوكيد أن إصرار كوبا على انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية ونظام 
حكم مغاير تماماً لما هو متبع في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية ‏ 
كمجموعة دولية متجانسة جغرافياً وثقافياً وحضارياً ‏ مؤداه أنباء أي الحكومة 
الكوبية» قد عبرت بإرادتها الضمنية عن رغبتها في الانسحاب من عضوية هذه 
المنظمة؛ أي أن الجمعية العامة قد عادت في هذه الحالة الثانية» واتساقاً مع منهجها 
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السابق بالنسية إلى حالة جامعة الدول العربية» إلى إبراز حقيقة أن الإقليمية ليست 
سوى مفهوم جغرافي - ثقافي حضاري في المقام الأول9" , 


زفق مفهوم الإقليمية في تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي 


طبقاً لنص المادة (14) من ميثاق الأمم المتحدة» للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي الحق في إنشاء لجان مختلفة يتسنى له من خلالها مباشرة اختصاصاته 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك في مجال العمل من أجل تعزيز 
حقوق الإنسان. وقد باشر المجلس فعلاً هذه السلطة وأنشأ العديد من هذه اللجان 
التي صنفت أساساً إلى طوائف خمس هي”"'2: اللجان الدائمة» واللجان الوظيفية 
الفنية» واللجنة الإدارية للتنسيق: واللجان الإقليمية» فضلاً عن بعض اللجان أو 
الهيئات الأخرى. 


وتعتبر اللجان الإقليمية من أهم اللجان التي أنشأها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي ذات الصلة بالموضوع محل البحث» أي مفهوم الإقليمية وفقاً للسلوك 
اللاحق لأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الموصولة بها. وتشمل هذه 
اللجان ما يلي'*'2: اللجنة الاقتصادية لأوروبا والتي أنشئت عام 219417 اللجنة 
الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصىء وقد أنشئت عام 17 أيضأً. اللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا والتي أنشئت عام ١١1908‏ وأخيراً اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا التي أنشئت عام 191/7. 


وعلى خلاف ما رأيناه بالنسبة إلى حالة الجمعية العامة» يلاحظ أن المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي قد انتهج نهجاً موسعاًء من خلال هذه اللجان» في تحديده 
مقهوم الإقليمية . فالثايبت» أن العضوية في العديد من هذه اللجان تقتصر عل 
مجموعة الدول المنتمية جغرافياً إلى إقليم معين» وإنما اتسعت لتشمل أيضاً دولاً 
أخرى تقع أصلاً خارج النطاق الجغرافي للإقليم المقصود. ومن ذلك مثلاًء 
عضوية الولايات المتحدة ة في اللجنة الاقتصادية لأوروياء إضافة إلى عضويتها في 
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية» وكذلك عضويتها في اللجنة الاقتصادية لآسيا 
والشرق الأقصى . كما شارك كل من بريطانيا وفرنسا وآشيانا كأعضاء منتسباين - 


.11١-١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

(0) أحمد عبد الونيس شتاء تطوير المجدس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب.» ,)١488‏ ص .1١54‏ 

(58) المصدر تنقسهء ص .158-5115١‏ 
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في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا"""2. أما عن الاتحاد السوفياتي ‏ قبل انهياره ‏ فقد 
شارك يعضويتة في اللجلة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصىء ٠»‏ وذلك على الرغم 
من حقيقة كونه دولة أوروبية من زاوية الفكر السياسي والايديولوجي. 


وواضح مما سبق» أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏ على عكس الجمعية 
العامة لم يعطٍ أولوية مطلقة. لا لمعيار التجاور الجغرافي البحت» ولا لمعيار 
التجاور الجغرافي - الثقافي والحضاريء وإنما أعطاها أساساً للمعيار المتمثل في 
القدرة على إنجاز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المراد تحقيقها من خلال هذه 
اللجان الإقليمية الدائمة» باعتبار أنه قد يكون من قبيل المبالغة القبول بفكرة أو 
حقيقة أن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وحدها هي التي سوغت للمجلس 
انتهاج هذا المنهج الموسع في تفسيره لما يمكن أن 0 ب «الإقليمية الاقتصادية 
والاجتماعية». فقد كانت هناكء أيضاء الاعتبارات السياسية ذات الصلة بتوازنات 
القوى على المستوى الدولي» وبخاصة في ما بين الدولتين العظميين في ذلك 
الوقت: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي”'"2. فمما لا شك فيهء أن هذه 
الاعتبارات بالأساس هي التي يمكن أن تفسر لنا مثلاً حرص الولايات المتحدة على 
المشاركة في عضوية الكثير من هذه اللجان الإقليمية التي يمتد إليها تشاطها فعلاً 
بصرف النظر عن حقائق الجغرافيا وروابط التاريخ والثقافة . والشيء نفسه يصدق 
أيضاً على حالة الاتحاد السوفياتي وحرصه على المشاركة في بعض هذه اللجان بيدف 
تحقيق نوع من الموازنة بين نفوذه في هذه المنطقة أو تلك وبين النفوذ الأمريكي 
يهنا" . أما'عن مشاركة كل من بريطانيا وفرنسا وأسباتنا - كأعضاء منتسبين - 
في اللجنة الاقتصادية لافريقياء على على الرغم من أن كل واحدة من هذه الدول 
الثلاث تقع خارج القارة الافريقية» فليس له من تفسير سوى حرص هذه الدول 
على الإبقاء على صلاتها التاريخية السياسية والثقافية مع العديد من دول هذه القارة. 


(5) منظمة اليونسكو وفكرة «الإقليمية الثقافية» 


بداية» يلاحظ أن الحديث عن الإقليمية في إطار منظمة اليونسكو إنما يثور 


لكف المصدر نفسهء ص ؟77١.‏ 
)0١(‏ المصدر نفسهء ص 145-1946. 
)9١1(‏ المصلر نقسهء ص ١46‏ - كذ ك و عتوماوعظط كومننه/[ لعانررن 116 ,وتقطك عدن ععثلد لا 
0169 5 .0م بدمنامعتممعء0 لقدمتاهدعاه1 هذ كعنلده5 وانقىونمنا ماطمسامح رلأمسم لمنعم؟ لهم 
.18 .م ,(1969 ,مدعو انمع !تصن قتطسوامع ليمي 


فى 


أساساً في ما يتعلق بتوزيع مقاعد المجلس التنفيذي لهذه المنظمة. وطبقاً للسلوك 
اللاحق للمجلس المذكورء فقد استقر العمل على تقسيم هذه المقاعد على خحس 
مجموعات هي”"": المجموعة الأولى. وتضم ما كان يعرف بدول أوروبا الشرقية. 
المجموعة الثانية» وتضم دول أوروبا الغربية. المجموعة الثالثة»؛ وتضم دول أمريكا 
اللاتينية. المجموعة الرابعة» وتضم مجموعة الدول الآسيوية في ما عدا الدول 
العربية الواقعة في قارة آسيا. والمجموعة الخامسة؛ وتضم الدول العربية جميعها 
والدول الافريقية . 


ويتضح من هذا التقسيمء أن المجلس التنفيذي لليونسكو لم يأخذ بفكرة 
الإقليمية بمعناها الجغرافي - الثقافي والحضاري» حيث إنه مع في نطاق مجموعة 
واحدة ‏ كالمجموعة الخامسة ‏ بين دول ليست متجانسة في وحضارياً. غير أن 
هذا الاستنتاج ينبغي ألا نأخذ به على إطلاقه؛ ذلك أن خبرة منظمة اليونسكو في 
هذا الخصوص إنما تكشف أيضاً عن ترجيح معياري التجاور الجغرافي والروابط 
الثقافية والحضاريةء وذلك منذ السنوات الأولى لإنشاء هذه المنظمة. وقد حدث 
ذلكء» مثلاًء حين بادر المؤتمر العام للمنظمة إلى إصدار قرار في عام ١906٠١‏ بتنظيم 
«ندوة إقليمية في الشرق الأوسط حول أدوات التعليم الأساسي وتعليم الكبار؛ . 
غير أن إِتمام عقد هذه الندوة قد حالت دونه الصعوبة التي نجمت عن محاولات 
إشراك خبراء إسرائيليين فيهاء حيث اعترضت الدول العربية بشدة على ذلك» 
وأصرت على وجوب أن تؤخذ المعايير الثقافية في الاعتبار عند تنفيذ البرامج 
الإقليمية لليونسكوء له ل يني الاعتناد مل الاحتارات الجتراقية وجيها فر 
هذا الخصوص”'". وإزاء هذه المعارضة؛ لم يجد المجلس التنفيذي لليونسكو بدا 
من قصر أنشطته الإقليمية في المنطقة على مجموعة الدول العربية وحدها بوصفها 
تمثل مجموعة إقليمية ثقافية متميزة. أما إسرائيل التي تم استبعادها من نطاق هذه 
المجموعة. فقد جرى إرضاؤها بمنحها مزايا خاصة يحصل عليها بعض خبرائها في 
حقول الثقافة والتربية والعلوم. 

واتساقاً مع هذا التوجه العام» وتتويجاً لوجهة النظر العربية التي تمسكت 


بفكرة «الإقليمية الثقافية»» أصدر المؤتمر العام لليونسكو عام ١434‏ قراراً 1 
حدد بمقتضاه الأقاليم المختلفة التي تباشر المنظمة في نطاقها اختصاصاتهاء كما 


(7/) حسن نافعة» العرب واليونسكوء. سلسلة عالم المعرفة؛ 150 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 


والفنون والآداب. 2)١9484‏ ص 07 - 
(/9) المصدر نقسهء ص ١18‏ 


رففا 


حدد الدول التي يشملها كل إقليم من هذه الأقاليم'*"©. وقد تمثلت المعايبر التي 
تم على أساسها إدراج الدول ضمن مجموعات إقليمية معينة في الآتي”*"': قدرة 
كل دولة على المساهمة في معاونة اليونسكو على الاضطلاع بالمهام المنوطة بهاء 
والموقع الجغرافي» والتقاليد التاريخية والثقافية والاجتماعية. 


والحق» أنه وإن كانت هذه الخطوة قد مثلت انتصاراً سياسياً لوجهة النظر 
العربية التي استهدفت بالدرجة الأولى استبعاد إسرائيل من الأنشطة الإقليمية 
لليونسكوء إلا أن المعيار الأول من هذه المعايير الثلائة السالفة الذكر يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن منظمة اليونسكو قد مالت إلى الأخذ بمفهوم واسع لما اصطلح على 
تسميته ب 9الإقليمية الثقافية»» وإلا فبم نفسر مثلا إدراج دولة كالولايات المتحدة 
على قائمة دول أوروبا الغربية» أو إدراج إسرائيل على هذه القائمة نفسهاء وذلك 
على الرغم من عدم وجود أي تواصل جغرافي بين طرفي هاتين الحالتين؟ 


" - حول مدى ملاءمة التصورات السابقة لمفهوم الإقليمية 
للواقع الدولي في ظل أوضاع ما بعد انتهاء الحرب الباردة 


خلص التحليل؛: فى ما سيق» إلى إبراز حقيقة أساسية مفادها أنه لا يوجد 
ثمة تصور محدد متفق عليه لمفهوم الإقليمية كظاهرة دولية» وإن كان التصور 
الجغرافي والحضاري لهذا المفهوم هو الذي أولته عموم الاجتهادات الفقهية أولوية 
متقدمة. كما خلصناء أيضاًء إلى التوكيد ‏ مع غالبية الباحثين ‏ على أن التطورات 
النوعية الهائلة وغير المسبوقة التي يشهدها النظام الدولي منذ سنئوات قليلة خلت» 
تكاد تكون قد أفرغت هذا التصور الجغرافي ‏ الثقافى والحضاري من دلالاته 
الحقيقية كركيزة أساسية ينهض عليها العمل الدولي الإقليمي. فمع تراجع وظائف 
الحذود السياسية» ومع تزايد حجم التفاعلات وكثافتها النسبية بين الدول» دوتما 
اعتبار لهذه الحدودء ويصرف النظر عن روابط التجاور الجغرافي» أصيح من 
المشروع التساؤل اليوم عن مدى جواز استمرار تكييف الظاهرة الإقليمية ياعتبارها 
ظاهرة جغرافية أو جغرافية ‏ ثقافية وحضارية بالأساس. كما ثار سؤال آخرء في 
هذا الخحصوصء مؤاده: إلى أي مدى يمكن القول بإمكان تعايش هذه المفاهيم 
المتعددة للإقليمية جنباً إلى جنب» بمعنى هل يتصور أن يوجد مثلاً عمل دولي 


(4/) المصدر نقسهء ص .١59‏ 
(5) المصدر نفسهء ص .١157‏ 
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إقليمي ركيزته الأولى هي روابط التجاور الجغرافي والانتماء الثقافي والحضاري 
المشترك» ويوجد في الوقت ذاته عمل دولي إقليمي آخر يستغرقه ينطلق من فكرة 
التقاء المصالح السياسية والاقتصادية للمشاركين فيهء أياً كانت مواقعهم الجغرافية؟ 
وبعبارة أخرى أكثر تحديداً. فإلى أي مدى يصح لنا أن نتصور مثلاً إمكانية تعايش 
«المشروع الشرق أوسطي؟ الذي يروج له الآن في منطقتنا مع جامعة الدول العربية 
وغيرها من التنظيمات الإقليمية المحدودة» كمجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد 
المغاربي؟ 


وتقديرنا أنه وإن كان لا يوجد بالضرورة ثمة تعارض أساسي بين المفهوم 
الجغرافي أو التقليدي للإقليمية وما يطرح الآن من مفاهيم سياسية واقتصادية 
مستحدثة لهاء حيث لا مانع البتة من وجهة النظر المتعلقة بنظريات التكامل 
و اوضع الدوليين («متادموعاه1 لهدهتاأمسعام1 /ه وعترمعط]) أن يحدث نوع من 
التراوج أو التنسيق بين هذه المفاهيم جميعهاء بحيث لا ينبغي بالضرورة اعتبار أن 
سيادة دة مقهوم معين منها يستلزم بالحتم نفي المفاهيم الأخرى» نقول على الرغم من 
ذلك» فإنه من المرغوب فيه أن نحرص على استخدام المفاهيم في سياقها المنطقي 
والتاريمخي الصحيح"' ” . ويعبارة أخرى. فمانراهء في هذا الشأن.ء هو أن 
الإقليمية ينبغي أن يظل ينظر إليها باعتبارها ظاهرة دولية قوامها التقاء عنصري 
الجوار الجغرافي والانتماء الثقافي والحضاري المشترك. أما الأشكال الأخرى للعمل 
الدولي الجماعي الذي يتجاوز الإقليمية بهذا المفهوم المشار إليه» فيتعين أن توصف 
بأوضافها الفنية الدقيقة : كأن نطلق عليها مثلاً تنظيمات دولية فوق إقليمية -5عمنا8) 
([23مفع36» أو مشروعات أو مؤسسات دولية عامة متعددة الأطراف 
(013085م001© ذه دعوتوم عام أهمهنهصتال:) أو مرافق دولية عامة ءتاطنم) 


(وعع1تمء5 [21002مرعام1 . 


ثالثاً: المنظمات الدولية الإقليمية والدور المأمول 
للأمم المتحدة في النظام الدولي 
قلناء في ما سبقء بأن العالم قد وقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل 
تطور النظام الدولي منذ بداية العقد الحالي» وتحديداً منذ الاميار الرسمي لدولة 


(77) في إشارة إلى هذا المعنىء انظر: حسن نافعةء «الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد: بحث في 
آليات التكيف.؟ في: محمد السيد سليم. عحررء التظام العالمي الجديد (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات السياسية » )0 يي رةه 


درف 


الاتحاد السوفياتي في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر من عام .١1494١‏ كما انتهينا أيضاً إلى 
توكيد حقيقة أنه وإن كانت الملامح النهائية لهذا النظام لم تتبلور بعدء إلا أن الأمر 
الذي لا شك فيه هو أن التطورات غير المتوقعة التى حدثت في إطار النظام 
المذكور قد أثارت العديد من التساؤلات المهمة بشأن تأثيراتها المحتملة في مجمل 
العلاقات الدولية» وبصفة خاصة بالنسبة إلى احتمالات المستقبل في ما يتعلق 
بأنماط التفاعل بين مختلف القوى والتجمعات السياسية الدولية. 


وفي تقديرناء أن التطورات التي شهدها النظام الدولي منذ بدايات العقد 
الحالي قد أثرت بدرجة كبيرة في العديد من الجوانب ذات الصلة بالمنظمات الدولية 
عموماء وتلك التي تتعلق بمنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص . ويأتي في 
مقدمة هذه الجوانب أو تلك القضايا التي تأثرت بالتطورات المذكورة» ما يلي: 
قضية الأمن الجماعي أو ما اصطلح على تسميته بالتضامن الدولي في مواجهة 
العدوان. وزيادة فاعلية مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين» 
واللجوء من خلاله إلى فرض العديد من إجراءات القسر ‏ سواء العسكرية متها أو 
غير العسكرية ‏ المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةء 
والعودة من جديد إلى تطبيق فكرة التدخل الإنساني أو التدخل الدولي لأغراض 
إنسانية («ملادء27ء1ه1 هدكعهائه2دطن11)ء وظهور فكرة الدبلوماسية الوقائية بما تعنيه 
من ضرورة العمل جدياً من أجل صنع السلام في العالم من خلال تفادي أسياب 
المنازعات الدولية قبل نشوبهاء والتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
للعلاقات الدولية» وأخيراً ‏ وربما ليس آخراً ‏ قضايا الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. 


وحيث إننا قد تناولنا في الجزء الأول من هذه الدراسة علاقة الأمم المتحدة 
بالمنظمات الدولية الإقليمية» سواء من حيث الإطار القانوني الذي يحكمهاء أو من 
حيث تطورها من خلال الممارسة التى امتدت نحو نصف قرن من الزمان» وحيث 
إن التحليل قد انتهى فى هذا الخصوص إلى التوكيد على جدوى هذه العلاقة» وعلى 
الحاجة الشديدة إلى تعزيزها بالنظر إلى الدور الإيجابي الذي اضطلعت به فى السابق 
هذه المنظمات الإقليمية في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين بمفهومهما 
الواسع؛ لذلك فقد يكون من المهم أن نتساءل الآن عن مدى ما يمكن لهذه 
المنظمات أن تقدمه من عون للأمم المتحدة» وفقاً للدور الجديد المرسوم لهاء سواء 
بموجب خطة التطوير التي أعدها الأمين العام وعرضها على مجلس الأمن لاتخاذ ما 
قد يراه مناسباً بشأنهاء أو من دونها. 
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وعليه» فإن مناط التحليل في هذا الجزء إنما يتمثل أساساً في محاولة 
الوقوف على آفاق التعاون الممكنة في ما بين الأمم المتحدة بظروفها الراهنة من 
جانب» وبين المنظمات الدولية الإقليمية عموماً من جانب آخر. 


وقد بيناء حالاء أن في مقدمة القضايا المطروحة الآن على جدول أعمال 
تطوير الأمم المتحدة» القضايا والأفكار الآتية: الأمن الجماعي أو التضامن الدولي 
في مواجهة العدوان» دور المجتمع الدولي في مجال فرض الجزاءات في مواجهة من 
يخرج على قواعد الشرعية الدولية أو ضدهء إعمال فكرة التدخل الإنساني أو 
التدخل الدولي لأغراض إنسانية» دور «الديلوماسية الوقائية» في مجال صنع السلام 
ومعالحة أسباب المنازعات قبل نشوبها أو الأولوية النسبية للأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية للعلاقات الدولية» قضايا حقوق الإنسان. . 


ونع رض » في ما يلٍء لإمكانات التعاون في ما ب بين منظمة الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية الإقليمية بالنسبة إلى كل واحدة من هذه القضايا أو ال موضوعات. 


-١‏ حدود التعاون فى بجال الأمن الجماعى أو على مستوى التضامن 

الدولي في مواجهة العدوان 1 

على الرغم من أن نظام الأمن الجماعي قد جاء النص عليه صريحاً في ميثاق 
الأمم المتحدة (الفصل السابع)ء إلا أن الملاحظ هو أن الأحكام ذات الصلة بهذا 
النظام لم يقدر لها أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي ‏ وبمعنى معين ‏ إلا مع 
نشوب أزمة/ حرب الخليج الثانية (؟ آب/ أغسطس 55-١940‏ شباط/ فبراير 
©.0١‏ ومعنى ذلكء أن هذه الأزمة/ الحرب هي التي شكلت إلى حد كبير 
وبحق - وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة ‏ الظرف الموضوعي المؤاتي لإعادة 
الروح في هذه الأحكام ووضعها موضع التطبيق 0" , 


وواقع الأمرء أنه إذا كانت الغالبية العظمى من دول العالم قد رحبت بهذا 
التطور غير المسبوق على صعيد تطبيق نظام الأمن الجماعي في مواجهة العراق» يما 
يكفل احترام الشرعية الدولية وتمكين حكومة الكويت من استعادة أراضيهاء إلا أن 
الأمل الذي راود الكثيرين بأن روحا جديدة قد أخذت تسري في أوصال الأمم 


(97) فى ما يتعلق بيعض الأدبيات ذات الصلة بنظريات الاندماج والتكامل الدوليين» انظر على سبيل 
المفال : أمسم مم1 زه ععاجمع:11 ج1فا00:1) ,(.1[) المهعالذاط ..! أعط80] لعة واتعطوناه12 .8 معصسوةد 
.417-89 .مم ,(1981؟ 1<08 مسة ععمعقك؟ :عاعه لا" و01 .تت 250 ,محمد عستعدع مجم 4 :جوم اماع 


فضا 


المتحدة. وبأن العدل والقانون في سبيلهما إلى أن يسودا العالم» هذا الأمل سرعان 
ما تبدد بعد أن وضعت الحرب في الخليج أوزارها. وكنتيجة لذلك» راح بعضهم 
يعيد النظر في تقويمه الأمع المتحدة يعد أن أدرك أنه كان مفرطاً في التفاؤل بشأن 
مستقبل هذه المنظمة الدولية*"؟. 


وأياً كان الأمرء فإنه إذا أضفنا إلى هذه الحالة الخاصة بأزمة/ حرب الخليج 
الثانية الحالة المتعلقة بالصراع في الاتحاد اليوغسلافي السابق» والتي عجزت فيها 
الأمم المتحدة ‏ ومعها المجتمع الدولي كله عن التدخل بالطريقة ذاتها التي تم 
فيها التدخل الدولي ضد العراق لإعادة الحقوق المعتدى عليها إلى أصحابهاء 
فبإمكاننا القول بأن فرص التعاون بين هذه المنظمة من جانبء وبين المنظمات 
الدولية الإقليمية من جانب آخرء تكاد تتركز في جوانب ثلاثة رئيسية هي: جانب 
المساندة على مستوى القرارات؛ وجانب المساندة المالية» ثم جانب المشاركة بالدعم 
المادي أو التدخل بالإناية . 


أ في ما يتعلق بالمساندة على مستوى القرارات» يلاحظ أن الأمم المتحدةء 
وإن كانت قد استندت في موقفها ضد العراق في أزمة حرب الخليج الثانية إلى 
أحكام الفصل السابع من ميثاقها الذي هو بمثاية القانون الدستوري الأعلى 
للمجتمع الدوليء وبالتالي له قوة إلزاية عيبو عل ما عداه من مواثيق دولية» إلا 
أنها ‏ أي الأمم المتحدة ‏ ما كان لها أن تتحمس في هذا الموقف كثيراً لولا ذلك 
الإجماع الذي عبرت عنه اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدانة 
الغزو وتأييد الجهود الدولية التي استهدفت صده وإرغامه على الاتسحاب من 
الأراضي الكويتية”*“. كما وجدت الأمم المتحدة في هذا الخصوص أيضاً سنداً 
آخر لتحركها في ذلك الموقف الذي عبرت عنه غالبية الدول الأعضاء فى جامعة 
الذول الحرقة وشموعا فى موقو كيه لقاع عفن كو كآن] اعمطين 
وهو الموقف الذي أدان. أيضاًء الغزو العراقى لدولة الكويت وعبر عن 
استعداد حكومات الدول المعنية لتقديم كل دعم ممكن لحكومة الكويت. ومؤدى 
ذلك في عبارة أخرى ‏ أنه مهما تحدث بعضهم عن حقيقة أن الأمم المتحدة 
في إطار عملية الإحياء التي تعيشها منذ بداية التسعينيات ‏ قد أضحت مجرد أداة 


(9/8) المصدر نفسهء ص 5١7‏ 884. 


(4/) حول موقف الدول العربية الخليجية في ما يتعلق بواقعة الغزو العراقي لدولة الكويت». انظر 
بصفة عامة: هاتئ رسلانء «التحرك الخليجي في مواجهة الأزمةء» السياسة الدوليةء السنة 2717 العدد 
٠‏ (كانون الثاني/ يناير .)1١991١‏ ص 584-56 


54 


في أيدي الدول الكبرىء وخصوصاً الولايات المتحدة» إلا أن حصول العمل الذي 

تعوم به هذه المنظمة في يجال تطبيق نظام الأمن الجماعي» بالذات» عل تأييد 
صريح أو ضمني من قبل التنظيم الدولي الإقليمي المعني» سيظل» ولا شكء له 
أثره الذي لا ينكر في إسباغ صفة الشرعية الدولية الكاملة على مثل هذا العمل. 


وعليه» فإن أية علاقة مستقبلية يتصور قيامها أو التفكير فيها بين الأمم 
المنحدة لكات الدولية الإقليمية» وخصوصاً في ما يتعلق بتدابير الام 
الجماعي» ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أن حالة الرضا العام من جانب أعضاء 
تنظيم إقليمي معين تعد شرطاً أساسياً لإمكانية نجاح العمل الدولي في إطار الأمم 
المتحدة. وبعبارة أخرى. فإن تطابق الشرعيتين: الدولية العالمية والدولية الإقليمية» 
هو وحده ‏ وكما تكشف عن ذلك خبرة أزمة/ حرب الخليج الثانية ‏ الكفيل 
بإضفاء أكبر قدر من الفعالية لنظام الأمن الجماعي الدولي. 

ب - وينطبق هذا الاستنتاج ذاته على الجانب الخاص بالمساندة المالية. فإذا 
أخذنا نموذج حرب الخليج الثانية» أيضاء كمثال في هذا الخصوصء فيمكننا 
القول بأن المشاركة المالية الدولية ‏ الحالية والمتوقعة ‏ في تحمل أعباء العمليات 
العسكرية ضد العراق تعتبر من بين العوامل التي كانت وراء التحمس من جانب 
ما سمي بقوات التحالف الدولي للقيام بهذه العمليات. 

والواقع» أن دلالة المشاركة المالية كمجال للتعاون بين الأمم المتحدة وبعض 
المنظمات الدولية الإقليمية ‏ على الأقل ‏ إنما تبدو بوضوح ظاهر إذا ما عرفنا أن 
المنظمة الدولية ‏ أي الأمم المتحدة ‏ قد أخذت تعاني في السنوات الأخيرة العديد 
من الأزمات المالية» وذلك كنتيجة لتزايد الطلب على أنشطتها عموماء وخصوصاً 
تلك المتعلقة بمسائل حفظ السلم والأمن الدوليين. كما تبدو مثل هذه الدلالة 
واضحة أيضاً في حقيقة أن العديد من الدول الكبرى المؤثرة في عملية صنع القرار 
داخل الأمم المتحدة ‏ وداخل مجلس الأمن على وجه الخصوص - لم تعد مستعدة 
للإسهام بتنصيب أكبر في تكاليف إنشاء قوات دولية» سواء لأغراض قمع العدوان 
أو ببدف المحاقفظة على السلم والأمن الدوليين على وجه العموم. فالمشاهدء أن هذه 
الدول الكبرى المشار إليها قد أخذت في السنوات الأخيرة تعول كثيراً على ما 
يمكن أن نسميه ب «التمويل بالإنابة». وإذا كان ذلك هو واقع الأمرء فقد يكون 
من الأولى أن يتم التنسيق ‏ مستقبلاً ‏ بين المنظمات الدولية في ما يتصل بنظام 
الأمن الجماعي تحقيقاً لمبدأ «التضامن الدولي في مواجهة العدوان». 


حقيقة الأمرء أنه إذا كان يمكن لبعضهم أن يدفع بعدم مصداقية المشاركة 
لحف 


المالية كمجال للتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية» ويالذات في 
مجال الأمن المشتركء باعتبار أن العديد من هذه المنظمات الإقليمية يعاني أصلاً 
صعوبات مالية» كما هو الحال مثلاً بالنسبة إلى جامعة الدول العربية» إلا أن هذا 
الدافع لا ينبغي تعميمه على هذه المنظمات كافةء ذلك أن هناك من بين الدول 


الأعضاء عدداً منها يستطيع أن يوفر الدعم المالي المطلوب بصور شتى””* . 


ج ‏ الدعم المادي أو التدخل بالإنابة: تكشف خيرة العمل الإقليمي 
ار المحدود في ما يتعلق بالصراع الدائر في يوغسلافيا السابقة عن تعقيقة أن 
المنظمات الإقليمية يمكنها أن تكمل ‏ ولو في حدود معينة ‏ دور الأمم المتحدة 
على صعيد الأمن الجماعي بمقفهومه الواسع. فكما هو معلوم» ققد حلت قوات 
لحلف شمال الأطلسي محل القوات الدولية التي تعمل في إطار الأمم المتحدة في 
محاولة فرض نوع من السلام على أطراف الصراع في يوغسلافيا السابقة» بحيث 
يمكن القول بأن القوات الدولية العاملة في إطار هذه المنظمة ‏ الأمم المتحدة ‏ قد 
اقتصر دورها فقط على عمليات المراقبة ونقل الإمدادات الإنسانية وتأمين وصولها 
إلى المناطق المحاصرةء وأن قوات حلف الأطلسي هي التي نيطت بها مهمة توجيه 
الضربات العسكرية «المحدودة» ضد الأطراف المشار إليها . 


والواقع» أنه بصرف النظر عن أي تقويم سياسي للجهد الإقليمي الأوروبي» 
سواء فى إطار حلف الأطلسى 0 فى إطار الاتحاد الأوروبي الأشمل» أو حتى فى 
إطان آلية موقن الآمن والتغاون الأوروى» فاته من التبول-القول بآن مقل هذه 
الخبرة لها دلالتهاء ولا شكء. في الكشف عن الإمكانيات الواسعة للتعاون بين 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية» السياسية منها والعسكرية» على حد 
سواءء آخذين بعين الاعتبار ظروف كل منظمة منها على حدة ومدى الإمكانات 
المادية المتاحة لديها. فمثلاء فما كان متاحاً للتنظيم الإقليمي الأوروبي في إطار 
حلف الأطلسيء لم يكن كذلك. ليس لمجلس التعاون الخليجي فحسبء وإنما 
أيضاً لجامعة الدول العربية في ما يتعلق بأزمة الخليج الثانية. ومؤدى ذلك أن 
القول بأن مجال الدعم المادي يمكن أن يوفر أحد آفاق التعاون المستقبلي بين منظمة 
الأمم المتحدة وأي من المنظمات الدولية الإقليمية لا ينبغي التسليم به على إطلاقه. 


(60) هذا الاستنتاج ينطبق إلى حد كبير على حالة الدول الأعضاء في بحلس التعاون الخليجي» 
وبالذات العربية السعوديةء. الكويت. الإمارات العربية المدتحدة. حول قدرات هذه الدول». انظر بعض 
التفاصيل في : عبد الخالق عبد اللهء «النظام الإقليمي الخليجي. » السياسة الدولية: الستة 54. العدد ١١5‏ 
(تشرين الأول/ اكتوير ,)١447‏ ص 78 6٠‏ 


برضا 


وإنما يلزم النظر إليه من واقع حالة كل منظمة من هذه المنظمات على حدة» كذلك 
فى ضوء الأحكاء ذات الصلة التي أوردها ياد الأمم المتحدة في الفصل الثامن 
منهء والتي أشرنا إليها سلفاً. . ومع ذلك» يبقى القول أيضاً بأن حدود التعاون 
المشار إليه تظل مرهونة ‏ من حيث اتساعها أو ضيقها ‏ بقدرة كل منظمة دولية 
إقليمية على تطوير آلياتها الذاتية ومعالجة بعض أوجه القصور التي تكتنف إطارها 
القانوني الحاكم . 


؟" - فرص التعاون المتاحة في مجال التسوية السلمية للمنازعات 

لا شك لدينا في أن هذا المجال الثاني ينبغي أن ينظر إليه بوصفه أحد 
المجالات الرئيسية التي يتوقع أن يكون العمل الإقليمي فيها ذا فائدة حقيقية في 
معاونة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمهامها في حفظ السلم والأمن الدوليين. 
لذلك» فقد كان الأمين العام للأمم المتحدة محقاً إلى حد بعيد حين ضمن «خطته 
للسلام» ‏ والتي وضع فيهاء وكما سلفت الإشارةء تصوراته المختلفة للنهوض 
بالمنظمة الدولية والارتقاء بمستوى أدائها فى المجالات المختلفة للعمل الدولي 
الجماعي ‏ إشارات صريحة بشأن إمكانات التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليمية في مجال حفظ السلم والأمن ن الدوليين من خلال العمل على تسوية 
المنازعات التي تثور بين الدول بطريقة سلمية. وطبقاً لتصور الأمين العامء فإن: 
«من شأن المنظمات الإقليمية التي تشارك في الجهود التكميلية مع الأمم المتحدة في 
مهام مشتركة أن تشجع الدول خارج المنطقة ‏ أي خارج المنطقة التي تغطيها 
المنظمة الإقليمية بأنشطتها ‏ على اتخاذ إجراءات داعمة. وإذا آكر ملسن الأمن. أن 
يأذن على وجه التحديد لترتيب إقليمي أو منظمة إقليمية بالاضطلاع بالدور الرائد 
في معالجة أزمة داخل المنطقة التابعة لأي منهماء ٠»‏ فإن ذلك قد يفيد في وضع ثقل 
الأمم المتحدة في جانب الشرعية الإقليمية»!”". 


والراجح. أنه إذا كانت خبرة الخمسين عاماً الماضية ‏ أي منذ إنشاء الأمم 
المتحدة حتى وقتنا الراهن توفر سنداً قوياً يمكن الارتكان ! ليه للوصول إلى نتيجة 
أساسية مؤداها أن مجال التسوية السلمية للمنازعات يوفرء ولا شك». إحدى فرص 
التعاون والتكامل في ما بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية؛ فإن 
الأوضاع القائمة الآن على مستوى النظام الدولي إنما تزيد هذا الاستنتاج توكيداً. 


)8١(‏ انظر البتود من  >0(‏ 18) من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والتى حملت مسمى #خطة 
للسلام؟. 


تغرف 


وتفسير ذلك أن الدول الكبرى المهيمنة في نطاق الأمم المتحدة ‏ بما في ذلك 
الولايات المتحدة ذاتها ‏ تعاني الآن العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي باتت تفرزء ولا شكء آثارها السلبية بالنسبة إلى قدرة كل واحدة من هذه 
الدول ‏ ويدرجات مختلفة ‏ على التحرك بحرية كاملة على مستوى السياسة 
الخارجية. وحسبنا أن ندلل على ذلك بموقف الولايات المتحدة إزاء ما سمي ب 
«الحملة الدولية لإعادة الأمل في الصومال»؛ إذ على الرغم من التحمس الأمريكي 
الزائد لهذه الحملة» فإن الإدارة الأمريكية سرعان ما تراجعت تاماً تقريباً على أثر 
مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في الصومال. ولا مخالجنا أدنى شك في أن 
حكومة الولايات المتحدة ما كانت لتتردد أبداً ‏ في هذه الحالة الصومالية ‏ في 
قبول أية معاونة صادقة وحقيقية» بل وفي قبول دور بديل لدور الأمم المتحدة تقوم 
به المنظمات الإقليمية ذات الصلةء ونعنى بها أساسا منظمة الوحدة الافريقية 
وجامعة الدول العربية: وإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن هناك عدداً غير محدود من 
المنازعات التي نشبت في مناطق إقليمية كثيرة خلال الفترة السابقة على انتهاء 
الحرب الباردة إنما تعزى بعض أسبابهاء ولو في جانب منهاء إلى تناقضات هذه 
الحرب في ما بين القوتين العظميين فإنه يكون بإمكاننا القول بأن انتهاء الحرب 
المشار إليها سيرتب» ولا شك ومن بين نتائج أخرى عديدة ‏ نوعاً من العزوف 
من جانب الدول الكبرى» سواء في نطاق الأمم المتحدة أو خارجها عن التدخل 
في مثل هذه المنازعات الإقليمية» ومن ثم يفتح المجال لدور أكير للمنظمات 
الدولية ذات الصلة فى عملية إدارة هذه المنازعات ومحاولة التوصل إلى تسويات 
سلمية مناسبة لهاء سواء من خلالها أو بواسطتها. 
“"' - فرص التعاون المتاحة في ما يتعلق بعمليات حفظ السلام 

بداية» تجدر الإشارة إلى أن التدابير المتعلقة بإنشاء قوات دولية لحفظ السلام 
وإرسالها إلى بعض مناطق النزاعات ‏ وهي ما تعرف بعمليات حفظ السلام 
(قهه20:ئعم0 عنامءه16 عمدءط) ‏ يصعب تكييفها على أنها تدابير قسرية أو إجراءات 
قمع (5ع5تاقه716 اتعسعءم تكد عه عتلووءم0) بالمعنى الفني الدقيق»ء كما يصعب في 
الوقت نفسه القول بأنها تندرج ضمن الفئة الخاصة بالتدابير السلمية أو غير 
القسرية. فعمليات حفظ السلامء إذاّء تكاد تتوسط من حيث طبيعتها كلاً من 
إجراءات القمع وتدابير الحل السلمي للمنازعات الدولية. وتتكون هذه العمليات 
من وحدات (قوات) معينة تتبع إحدى المنظمات الدولية» ويتم تشكيلها وفقاً 
لأحكام خاصة من بين القوات المسلحة لبعض الدول الأعضاءء ويناط بها القيام 
بمهام محددة» كالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار أو مراقبة الوضع في منطقة 

شف 


النزاع أو الفصل بين القوات المتحاربة. 


وطبقاً لا تكشف عنه الخبرة التاريخية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» يمكن 
القول بأن المجال الخاص بعمليات حفظ السلام قد شكل» وبحق» أحد المجالات 
الرئيسية التي تكاملت فيها جهود الأمم المتحدة مع جهود العديد من المنظمات 
الدولية الإقليمية»؛ وذلك في ما يتصل بتحقيق هدف المحافظة على السلم والأمن 
الدوليين والإقليميين””. ففي الوقت الذي اضطلعت فيه الأمم المتحدة بجهد لا 
ينكر في هذا الخصوص تمثل في قيامها بالعديد من عمليات حفظ السلام» وفي 
مختلف مناطق العال””, قدر للمنظمات الدولية الإقليمية أن تضطلع هي أيضاً 
بدور فعال في هذا الشأن. وأسهمت من خلاله في تدعيم السلم والأمن في 
المنطقة الجغرافية الخاصة يكل منها. ولعل الحالات الثلاث التي تجسدها كل من 
منظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية لا تعدو 
إلا أن تكون مجرد أمثلة فحسب نشير إليها هنا" , 


ولا شك في أن انتهاء الحرب الباردة وما تزامن مع ذلك من زيادة تكاد 
تكون مطردة في أعداد المنازعات الإقليمية في مختلف مناطق العالم» قد أدى إلى 
حدوث تغير جوهري - كمي وكيفي ‏ في ما يتعلق بعمليات حفظ السلام. فعل 
المستوى الكميء امتدت عمليات حفظ السلام التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة 
منذ انتهاء الحرب الباردة لتشمل العديد من قارات العام بما في ذلك القارة 
الأوروبية. ففى أفريقيا مثلآء شملت هذه العمليات حوالى 4١0‏ بالمئة من دول القارة 
تقريباً» كما أرسلت قوات تابعة للأمم المتحدة إلى كمبوديا وإلى جمهورية البوسنة 
والهرسك. وعلى مستوى دول أمريكا الوسطى» كانت هناك مثلا بعثة المراقبة 
الدولية التى أرسلت إلى السلفادور منذ منتتصف عام .*01491١‏ 


(41) انظر يصفة عامة في هذا الشأنء شوقيء الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي. ص 7١”‏ 
حضة 

(4) حول دور الأمم المتحدة في حال حفظ السلام سواء قبل انتهاء الحرب الباردة أو بعد ذلك» 
انظر : .99-114 .جم ب#سمبرع8 نفصه 19905 ع[ «مل مفدععا لهذما© 156 «ععوءط جم ننه ععمم0ه©) ,كصهظ1 

(84) شوقيء المصدر نفسهء ص 309 ؟517. 

(85) انظر: بطرس بطرس غالي» «تقرير عن أعمال المنظمة من الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة 
الثامنة والأربعين للجمعية العامة»» (نيويورك: مطيوعات الأمم المتحدةء أيلول/ سبتمبر 1997): 
ص ٠١6‏ - ١١1ء‏ وعبذد الله الأشعلء :عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة»» ضمن الملف الذي 
أشرف عليه أحمد الرشيدي بعنوان «الأمم المتحدة بين عالمين» في: السياسة الدولية؛ السنة .3١‏ العدد ١١1‏ 
(تهموز/ يوليو .)١995‏ ص 184. 


إرفرفا 


أما على المستوى الكيفي ‏ وهذا هو المهم في رأينا ‏ فقد تطورت عمليات 
الأمم المتحدة الحفظ -20 لتكتسب خصائص جديدة وتضطلع بمهام لم تكن 
مألوفة من قبل . فإضافةٌ إلى الوظائف التقليدية التي عهد إلى القوات المشاركة في 
عمليات الأمم المنحدة لحفظ السلام بمهمة القيام بهاء كتثبيت وقف إطلاق النار» 
أو الفصل بين القوات المتحاربة» أو مراقبة الأوضاع في مناطق النزاعء كلفت هذه 
القوات ذف في السنوات الأخيرة بمهام أخرى عديدة عكستء» وبحق» التوجهات 
الجديدة ثلا المتحدة خلال مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. وكما هو 
ملاحظء فقد شملت هذه المهام على سبيل المثال”*2: حماية السكان المانيين» 
وتأمين وصول الإمدادات الغذائية والطبية إليهم (حالة القوات التي أرسلت إلى 
رواندا ابتداء من منتصف عام 2194945 وكذلك الحالة الخاصة بقوة الحماية الدولية 
في البوسنة والتي أرسلت إلى هناك منذ بداية النزاعات العرقية في يوغسلافيا 
السابقة)» والإشراف على سير العمليات الانتخابية والتحقق من مدى نزاهتها (كما 
حدث بالنسبة إلى حالة قوات الأمم المتحدة التي أرسلت إلى موزامبيق في أواخر 
عام 1997. حيث كان من بين مهامها هناك الإشراف على العمليات الانتخابية» 
وكذلك حالة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» والتي أنشئت عام ١944١‏ 
وعهد إليها بمهمة الإشراف على عملية الاستفتاء التي يزمع إجراؤها بهدف حسم 
الصراع بين جبهة البوليساريو والحكومة المغربية)» وإدارة البلاد لفترة انتقالية إلى 
حين يتم تنظيم الانتخابات وتولي الحكم يمقتضى ذلك (حالة السلطة الانتقالية 
التابعة للأمم المتحدة والخاصة بكمبودياء والتي تم إنشاؤها في آذار/ مارس من عام 
5 © والتحقق من تنفيذ مجمل الاتفاقات الميرمة بين أطراف بعض المنازعات 
(كما حدث بالنسبة إلى بعئة الأمم المتحدة التي أرسلت إلى السلفادورء والتي تقوم 
منذ تموز/ يوليو 1191١‏ بمهمة التحقى من مدى التزام كل من الحكومة وجبهة 
التحرير الوطنية هناك بتنقيذ الاتفاقات المبرمة بينهما) . 

وقد أدى هذا التطور في وظائف «الجيل الجديد» لعمليات الأمم المتحدة في 
محال حفظ السلام إلى تزايد الأعباء المالية لهذه المنظمة؛, الأمر الذي جعلها مدينة 
لبعض ا وخصوصاً الدول النامية التي تشارك في هذه العمليات» سواء 
بالجنود أو المعدات. وطبقاً لتقديرات الأمين العام نفسهء فقد بلغت هذه المديونية في 
مطلع عام 15 أكثر من "62٠‏ مليون دولارء وهو ما حدا العديد من الدول 
المشاركة فيها إلى الإعلان صراحة عن أنها لن تستطيع الاستمرار طويلاً في مشاركتها 


(87) الأشعل. المصدر نفسه. ص ١84‏ 
نارف 


في عمليات حفظ السلام ما لم تحصل على مستحقاتها من الأمم المتحدة”6 . 


وتقديرناء أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الخبرة ة الإيجابية للمنظمات الدولية 
الإقليمية في محال عمليات حفظ السلام» فضلاً عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها 
الأمم المتحدة كنتيجة للتوسع المطرد فى هذه العمليات» فإنه يمكننا أن نخلص إلى 
القول في هذا المخصوص 1 المجال المذكور قد أضحى يمثل اليوم أحد مجالات 
التعاون الرئيسية في ما بين الأمم المتحدة وهذه المنظمات الدولية الإقليمية. 


وتنيع هذه الحقيقة. بحسب رأي الأمين العام في خطته المشار إليهاء وبحق» 
من كون أن هذه الترتيبات أو تلك الوكالات الإقليمية تتوافر لديها» في حالات 
كثيرة» إمكانات ينبغي استغلالها في الوفاء بالمهام الجديدة للأمم المتحدةء 
وخصوصاً في مجالات الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وصنعه**. ولما كان 
ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد الطريقة التي يتسنى من خلالها للمنظمات الإقليمية أن 
تباشر دورها في معاونة هذه المنظمة الدولية العالمية ‏ أي الأمم المتحدة ‏ في مجال 
حفظ السلامء» وكذا نطاق هذا الدورء لذا فإن هذا الأمر ينبغي النظر إليه 
- بحسب قناعتنا ‏ بقدر كاف من المرونة» الأمر الذي 5 الطريق 3 
التطبيقات من حالة إلى أخرىء آخذين بعين الاعتبار في جميع الأحوال حقيقة أن 
العمل الإقليميء أياً كانت الطريقة التي يتم بهاء وأياً كان مداهء إنما هو من 05 
اللامركزية (22005نلهئاهعم»2) على مستوى العمل الدولي العا مي . ولعلنا نستطيع » 
في هذا السياقء أن نفهم بعض حالات التعاون التي تمت بين الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي خارج نطاق القارة الأوروبية» على نحو ما حدث مثلاً في 
جنوب افريقيا قبل تولي الأغلبية السوداء الحكم فيها'؟". 


غير أن الإفاضة في التحليل عن الإمكانات التي يمكن للمنظمات الدولية 
الإقليمية أن توفرها في مجال المشاركة في عمليات حفظ السلامء ومن ثم إضفاء 
قدر من الديمقراطية في ما يتعلق بهذا النوع من النشاط الدوليء ينبغي في واقع 
الأمر ألا يجعلنا نفرط في المبالغة في تقدير حدود هذه الإمكانات. فالصحيحء أن 


(40) بطرس بطرس غالي. «الأمم المتحدة بين متناقضات المرحلة الانتقالية والمسئولية المشتركة,» 
ضمن الملف الذي أشرف عليه أحمد الرشيدي بعنوان «الأمم المتحدة بين عالمين» في: السياسة الدولية» 
السنة ٠7ء‏ العدد /ا١١‏ (تموز/ يوليو .)١985‏ ص 46. 

(88) انظر: غاليء #تقرير عن أعمال المنظمة من الدورة السابعة والأربعين إلى الدورة الثامنة 
والأريعين للجمعية العامة.» ص 44 .٠٠١‏ وانظر أيضاً البند (55) من خطة الأمين العام للسلام. 

(44) انظر مثلاً: .4ب« ,(1993 طعمه]/! 8) عممءامظ كوع«ط ,عصمةاه|! لعالدلا 


نوفا 


ثمة قيوداً عديدة ترد على قدرة المنظمات المذكورة فى ما يتصل بإمكانات المشاركة 
المحتملة هذه. وأول هذه القيود هو القيد المدمثل فى كون أن عدداً غير قليل من 
هذه المنظمات يكاد يفتقر في الوقت الحاضر إلى الكثير من العناصر المؤهلة للقيام 
بدور إيجابي في يخال حفظ السلام ؛ كالموارد المالية» والخبرة التنظيمية» والمقدرة على 
إلزام ام الدول الأعضاء بالمساهمة في التكاليف الالية التي تستلزمها الأنشبطة الخاصة 
رمات متلا كما أن من بين هذه القيودء أيضاًء حقيقة أن بعض 
المنظمات الدولية الإقليمية لا تستطيع ‏ طبقاً لأحكام مواثيقها المنشئة أن يكون 
لها تأثير سياسي فعال في مواجهة أعضائهاء وخصوصاً في حالة ما إذا كانت 
إحدى الدول الإقليمية الكبرى في نطاق هذه المنظمة أو تلك طرقاً مباشراً في 
النزاع الذي يراد احتواؤه سلمياً. 


وبصفة عامة» يمكننا أن ننتهى فى هذا الخصوص إلى القول بأن على 
المنظمات الإقليمية أن تركز أساساً على بعض مجالات حفظ السلام التي تستطيع من 
خلالها ‏ وبحكم اعتبارات القرب الجغرافي والقدرة على قهم الخصوصيات 
الإقليمية ‏ أن تحقق ميزة أو مزايا نسبية تفوق تلك التي يمكن للأمم المتحدة أن 
تحققهاء ونعني بها بالدرجة الأولى: محاولات التنبؤ بالنزاعات قبل وقوعها (الإنذار 
المبكر)ء جمع المعلومات عن حالات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى نشوب 
منازعات» ثم الدبلوماسية الوقائيةء بمعنى العمل على التصدي لأسياب هذه 
المنازعات ومعالجتها بما يحول دون نشوبها أو تصعيدهاء وذلك على النحو الذي 
ستعرضن الددالا” 


5 فكرة الدبلوماسية الوقائية والعلاقة الجديدة المتصورة 

بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية 

طبقاً لما جاء في الفقرة )3٠١(‏ من «خطته للسلام»» عرف الأمين العام للأمم 
المتحدة «الدبلوماسية الو قائية» (وعقصدهامة2 ع«تادعبع6) بأنها «العمل الرامي إلى منع 
نشوء منازعات بين الأطراف. ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى 


صراعات» ووقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها»!”"'. والحق» أن فكرة 
«الدبلوماسية الوقائية» هذهء وإن كانت قد وجدت صدى واسعاً لها بعد صدور 


)4٠(‏ انظر : ,فسمبرء8 4ه 19905 عا جما مفاععا عدا 172 :ععوءط «م/ عاطله م00 ,كهوظ18 
61-67 .م2 


ورف 


«خطة السلام» المشار إليهاء إلا أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال فكرة جديدة 
تماماء بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا في هذا المقام بأنها كانت من بين الأفكار الأساسية 
التي طرحت على بساط البحث منذ البدايات الأول لعصر التنظيم الدولي. وقد 
تهسدت هذه الفكرة بوضوح كبير في ذلك الخلاف الذي نشب بين الباحثين حول 
ماهية الأهداف التي يسعى التنظيم الدولي بمنظماته المختلفة إلى تحقيقها('"؟2. فعى 
حين ذهب جانب منهم إلى التوكيد على أولوية الأهداف السياسية التي ترتبط أساساً 
بمسائل الأمن والدفاع والتسوية السلمية للمنازعات؛ ذهب جانب آخر من هؤلاء 
الباحثين إلى إيلاء أهمية خاصة للأهداف التي تتصل بقضايا التنمية الاقتصادية 
والرفاهية الاجتماعية؛ والتي تتحقق من خلال تدعيم التكامل الوظيفي 
(2308جع6اه1 [قدمناءصس) بين جماعة الدول””*2. وقد استند هذا الفريق الثاني 
-في تمسكه بمقولة أن اعتبارات التنمية ومتطلباتها هي التي يتعين أن تستغرق جل 
اهتمامات التنظيم الدولي والمنظمات الدولية ‏ إلى حجة أساسية مؤداها أن الخلافات 
والمنازعات التي تثورء سواء في ما بين بعض الدول أو حتى داخل بعضهاء إنما 
يمكن إرجاعها ‏ في الأصل ‏ إلى الاخفاق في التعامل الإيجابي مع المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية9© , 


والواقع» أنه يكاد يكون من الصعب التحديد بصورة قاطعة بين ماهية 
الأهداف السياسية «دافع الأمن». والأهداف غير السياسية «دافع الرفاهية»» سواء 
بالنسبة إلى التنظيم الدولي في عمومه أو بالنسبة إلى أية منظمة دولية على وجه 
الخصوص . فمثلاًء من الثايت أن نشاط المنظمة الدولية في المجالات غير السياسية 
هو في حد ذاته عمل سياسي أو على الأقل هو عمل يرمي - ولو في جانب منه - 
إلى تحقيق هدف سياسي ولو على المدى البعيد. ولعل هذه العلاقة الارتباطية تبدو 
واضحة بشكل جلي إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن التنظيم الدولي عموماً إنما 
هو نتيجة مباشرة لمشكلة الحرب» هذا ناهيك عن أن الحروب والمنازعات السياسية 
بين الدول إنما تجد بعض دوافعها ‏ على الأقل ‏ في العديد من المعطيات 


)4١(‏ محمد طلعت الغنيمي» الغنيمي في التنظيم الدولي الكتب القانونية (الاسكندرية : منشأة المعارف» 
1م ص اا - اكت و لممماله 17167 زه ا«مناعاس1 فاه عممعلطة 136 ,لعءمك00005 .5 معطوعاع 
.4 .م ,(1967 ,ككععظ لإاتوقء نهآ 075010 :تصهلهمآ) .لك 250 ,جمنتمعتجومع:2) 

(85) الغثيميىء. المصدنر نفله. ص الك و طعع4 ره عبجدعة 126 ,للهدودء182 .لا عطم ]ا 
بدسماعممصسط) 97 بسماءعمموط علعوطععمهوط! ,«ملمعتامع:0) أمدمتعوعا إه ععاتتمفبرط ع8 انا (فباك 4 :دعلما5 
.5 .م ,(1965 ,كوععط لإالككع لالدلا مماعمموط :ل .ل1 


الف 1510 ,للمموطء3143 


يفا 


الاقتصادية والاجتماعية ل" 


وعليهء فإن قدرة المنظمة الدولية ‏ أية منظمة دولية بالمعنى المتعارف عليه في 
نطاق قانون التنظيم الدولي*"؟ ‏ على إنجاز أهدافها السياسية» وخصوصاً تلك 
التي تتصل منها بطبيعة الأداء الوطيفي لهذه المنظمة في مجال فض المنازعات وحفظ 
السلم والأمن في منطقتهاء إنما تعتبر متغيراً مهماً يمكنها ‏ أي المنظمة المذكورة ‏ 
من إنجاز الأهداف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وبعبارة أخرى» 
فكلما قدر للمنظمة الدولية أن تكون أكثر فاعلية فى محال تحقيق أهدافها السياسية» 
توفرت لديها ‏ ولا شك عوامل النجاح التي تمكنها من تحقيق الأهداف 
الأخرى. والعكس بالعكسء فالقدرة على تحقيق تعاون أوثق في الجوانب 
والمجالات الاقتصادية والاجتماعية لا بد من أن ترتب ‏ وفققاً للمجرى العادي 
للأمور ‏ علاقات سياسية ذات قوة مناسبة. 


لكل ذلكء. فقد كان منطقياً أن يحرص الأمين العام للأمم المتحدة على 
تضمين «خطته للسلام» إشارة خاصة عن «الدبلوماسية الوقائية» كآلية لتفادي نشوب 
المنازعات أو للحيلولة دون تصاعدها إذا لم تفلح الجهود الدولية الجماعية في منع 
نشوبها أصلاً. وقد اعتبر الأمين العام أن اللجوء إلى هذا النوع من العمل الدولي 
يمئل ‏ وبحق - «أكثر جهود الدبلوماسية استصواباً وفعالية في تخفيف التوتر قبل 
أن يؤدي إلى نشوب الصراع. . .2""”6. كما جاء بيان مجلس الأمن في أعقاب 
اجتماع القمة الذي عقده رؤساء الدول الخمسة عشر الأعضاء في "١‏ كانون 
الثاني/ يناير ١9947‏ معبراً عن هذا المعنى ذاتهء حيث أشير فيه صراحة إلى أن غياب 
الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب الأمن والسلام 
العالميين. لقد أصيحت المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار ‏ هكذا يقول البيان 
المذكور ‏ تشكل تبديداً فعلياً للسلام والأمن الدوليين. وتتمثل تلك المصادر في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية'" 2. وطبقاً لتصور الأمين 


(45) في إشارة واضحة إلى هذا المعنى. انظر وعلى سبيل المثال: 5كءمم5 ,(16) عفنهكت ..آ كنه1 
لعسصاتع: .60 310 ,امتتمعتاتمع0 لأهماتهعم 1712 إه ممع جع7+0] فاته كمعاطه7ط 116 :عع جماوسماط وا 
320 197 .مم ,(1964 ,عقناه] دمملصمظ :عاعه7؟ وعتم) 

)0( ونعني بالمنظمة الدولية في هذا الخصوص النظمة الدولية الحكومية ذات الاختصاص العام. 
(97) انظر المشروع الخاص بإعلان تحسين التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية» والذي 
أعدته «اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المنحدة ويتعزيز دورها». 10) 1 .72/880 .182/1 .4/46 
.(1993 بمقتوطع1 

(40) انظر البندين (1؟) و(74) من خطة الأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بالسلام. 
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العام» فإن أعمال آلية الدبلوماسية الوقائية يمكن أن يتم من خلال واحد أو أكثر 

من الطرق الآنية : الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً أحد أو بعض كبار موظفي 
لاما أو من يقع عليهم اختيار الأمين العام من الشخصيات الدولية ذات المكانة 
المعتبرة» الوكالات والبرامج ال متخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو المنبئقة عتهاء 
مجلس الأمن» الجمعية العامة المنظمات الدولية الإقليمية من خلال التعاون مع 
الأمم المتحدة*" . 


وواضحء إذآّء أن المنظمات الدولية الإقليمية تمثل إحدى الآليات التي يمكن 
من خلالها إعمال فكرة «الدبلوماسية الوقائية». والواقع» أنه إذا عرفنا أن اللجوء 
إلى هذا النوع من العمل الدبلوماسي يستلزم. ولا شكء اتخاذ تدابير لخلق الثقة في 
ما بين الأطراف المعنية» كما يحتاج إلى نوع من الإنذار المبكر الذي يقوم على جمع 
المعلومات وتقصي الحقائق» سواء بصورة رسمية أو غير رسمية» لذا فإن التعاون 
بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية ستكون له بالفعل نتائج إيجابية في ما 
يتعلق بتعزيز السلم والأمن الدوليين والإقليميين على حد سواء» هذا ناهيك عن 
حقيقة أن العمل الإقليمي في هذا الشأن سوف لا يسهم فقط في التخفيف عن 
كاهل الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بمهام حفظ السلام» وإنما يمكن أن يسهم 
أيضاً في تعميق الإحساس بوجود نوع من «المشاركة» (ونطة:عصاءة©) على المستوى 
العالمي» إلى جانب إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية. 


أ إن المنظمات الإقليمية هي التي يفترض فيهاء بادئ ذي بدءء أن تكون 
على دراية أكبر بظروف الواقع الإقليمي ومعطياته المختلفة. وحيث إن التدابير 
الوقائية تقوم أساساً على معرفة آنية ودقيقة بالحقائق ذات الصلة بمسألة أو بموقف 
دولي معين. وحيث إن الأمم المتحدة قد يكون لديها ما يشغلها من الأمور الدولية 
ذات الصفة العالمية الغالبة» لذلك فإن ثمة فرصة في هذا الخصوص لتحقيق نوع 
من التكامل بين العمل الدولي الإقليمي مثلاً في المنظمة الإقليمية المعنية والعمل 
الدولي العالمي عله في منظمة الأمم المتحدة. . ومن ثمء فقد أضحى ضروريا أن 
تبادر المنظمات الدولية الإقليمية التي لم تسع بعد إلى الحصول على مركز المراقب 
(كدتاها5 معو 0) في الأمم المتحدة إلى أن تفعل ذلك» وأن ترتيط ‏ كما خلص 
الأمين العام في خطته المنوه عنها وبحق ‏ بآليات الأمن التابعة لهذه المنظمات 
الدولية» وذلك من خلال ترتيبات مناسبة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل 


(48) اليند (77) من الخطة السايقة المشار إليها . 


اخرفا 


منظمة إقليمية على حدة”"'2. ومن المرغوب فيهء في هذا الشأن أيضاء ألا يكون 
تمتع المنظمات الدولية الإقليمية بوضع أو «مركز المراقب» مقصوراً على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فحسبء وإنما ينبغي توسيع نطاقه ليشمل أيضاً مجلس الأمن 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

ب - ثم انه إذا جاز لنا أن نقول بأن التهديدات الحقيقية للسلم والأمن 
الدوليين بمفهومهما العالمي الشامل (61001) إنما يتوقع لها وخصوصاً في ظل 
أوضاع مابعد الحرب الباردة ‏ أن تنبع من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والعرقية فى العديد من الدولء وليس من المنافسات السياسية والاستراتيجية» فإننا 
نضيف تبعاً لذلك أنه قد بات من الضروري بالنسبة إلى منظمة الأمم المتحدة أن 
تفيد من الآليات المختلفة التى تتوافر لبعض المنظمات الدولية الإقليمية فى مجال 
العمل الجماعي الذي يركز على التصدي لهذا النوع من المشكلات. ١‏ 

وفي تقديرناء أنه لضمان الوصول إلى مستوى أفضل من الإفادة من مثل 
هذه الآليات المناحة» فإنه صار من الضروري التفكير في نظام معين للتنسيق 
والتشاور («تعاكلا5 هه4اةمنل:ه000) بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في هذا 
الخصوص » سواء في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة العالمية 
أي الأمم المتحدة ‏ أو خارج هذا الإطارء وذلك أسوة يما عليه الحال بالنسبة 
إلى الوكالات أو المنظمات الدولية المتخصصة التي تنطبق عليها أحكام المادتين (/اه) 
و(57) من ميثاق الأمم المتحدة””"'2. ومن حسن الحظء أن المادة (10) من هذا 
المبثئاق» والتي تلزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجلس الأمن متى 
طلب إليه ذلك وبأن يمده بما يلزم من معلومات. يمكن أن توفر سنداً قانونياً 
يصح الارتكان إليه في هذا الخصوص لتأسيس نوع من العلاقة بين المنظمات 
الدولية الإقليمية وهذا المجلس المذكور. كما قد يكون من المفيد أن ننوه» فى هذا 
المقام أيضاء بأهمية أن يعاد النظر في «الاختصاص الشخصي» لمحكمة العدل 
الدولية» بحيث يتم تعديله بما يتيح الفرصة للأجهزة والمنظمات الدولية كافة» غير 
المنتمية إلى أسرة الأمم المتحدة للإفادة من الاختصاص الافتائي لهذه المحكمة. قفي 
اعتقادناء أنه لم يعد ثمة منطق مقبول - وخصوصاً في ضوء ظروف ما بعد الحرب 
الباردة يسوغ عدم إتاحة الفرصة لمنظمات دولية حكومية كجامعة الدول العربية 


(44) البند 079 من الخطة نفسها. 


)٠٠١(‏ انظر نص امادتين (617) و(77) من ميثاق الأمم المتحدة؛ وانظر أيضاً: شتاء تطوير المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي لنظمة الأمم المتحدة. ص ١72/١١59‏ 
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مثلآء أو منظمة الوحدة الافريقية» أو منظمة الدول الأمريكية ‏ وكلها منظمات 
تتوافر لها ولو يدرجات مختلفة إمكانات القيام بدور غير محدود في مجال المحافظة 
على السلم والأمن كل في منطقتها ‏ للإفادة من وجود محكمة العدل الدولية على 
قمة النظام القضائي الدولي''''2. كما أن هذه المحكمة يمكن مثلاء أو هكذا يهب 
أن يكون الأمر ‏ وخصوصاً إذا ما قدر لكل منظمة دولية إقليمية أن تنشئ جهازها 
القضائي الخاص ببهاء والذي تعول عليه في ما يتعلق بحل المنازعات ذات الطابع 
القانوني الغالب التي تثور في ما بين أعضائها ‏ نقول يمكن أن ينظر إليها بوصفها 
محكمة استئناف عليا تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن مثل هذه الأجهزة 
القضائية الإقليمية. 


ج - يتصل بمجال التعاون المتاح بين منظمة الأمم المتحدة وبين المنظمات 
الدولية الإقليمية. كذلك». أهمية أن تنظر هذه المنظمات ‏ كل على حدة ومع الأخذ 
بعين الاعتبار ما جرى عليه العمل في نطاق الأمم المتحدة في السابق وبالتنسيق مع 
مجلس الأمن ‏ في إمكانية تشكيل وتدريب واستخدام عناصر عسكرية ومدنية 
وإعدادها للقيام عند اللزوم بأعمال المراقبة» وكذلك لأغراض تقصي الحقائق 
والفصل بين القوات المتنازعة بما يكفل الحيلولة دون تصاعد النزاع» ناهيك عن 
العمل على توفير المساعدة الإنسانية» وبالذات في حالات الطوارئ. ولا شك في 
أنه لكي يتسنى للمنظمات الإقليمية أن يكون أداؤها إيجابياً فى هذا المخصوصء 
فإنه يتعين على كل واحدة منها أن تبادر إلى إعادة النظر في إطارها القانوني وتفادي 
بعض جوانب القصور الذي تكتنفه. وخصوصاً في ما يتعلق بنظام فض المنازعات 
وتسويتها سلميآء وكذلك في ما يتصل بقدرة المنظمة في مجال توقيع الجزاءات على 
المخالفين لأحكام ميثاقها المنشئ وفرض هيبتها في مواجهة الدول الأعضاء. 


ه ‏ قضايا حقوق الإنسان ومبدأ التدخل الدولي الإنساني 

بداية» تدر الإشارة إلى حقيقة أن مفهوم «التدخل الإنساني» أو «التدخل 
لأغراض إنسانية» (دمناهع؟عامآ مدنمهانهد س6 الذي شاع استخدامه في الفترة 
الأخيرة» ومنذ بداية عقد التسعينيات تحديدا. هو مفهوم قديم وحديث في آن 


)١١(‏ انظر تفاصيل أخرى في: أحمد الرشيديء «تطوير الاختصاص الافتائي لمحكمة العدل الدولية 
كمدخل لتعزيز دور الأمم المتحدة بعد الحرب الباردة»» في: حسن نافعةء محررء الأمم المتحدة في ظل 
التحولات الراهنة في النظام الدولي (القاهرة: جامعة القاهرةء مركز البحروث والدراسات السياسيةء 
14 2)). ص 1١9/8 ١1/5‏ 
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واحد. وإذا كان ليس هنا مقام التفصيل في ظروف نشأة هذا المفهوم وتطوره في 
نطاق العمل الدولي» إلا أنه قد يكون من المهم أن نذكر في هذا الخصوص بحقيقة 
أن الحديث عن التدخل الإنساني في العلاقات الدولية قد ارتبط بالأساس بما 
عرف» وخصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى» بمبدأ حماية الأقليات. وقد نظرء 
أول الأمرء إلى هذا التدخل باعتياره البديل الذي ينبغي اللجوء إليه في حالة 
إخفاق الأساليب الأخرى المتعارف عليها في ذلك الوقت ونعني بها: قاعدة أو 
مبدأ الحد الأدنى في معاملة الأجانب (5تعتلة 6ه )غمعصنوعء1' مسسنمة2)34 و نظام 
الامتيازات الأجنبية» ومبدأ الحماية الديلوماسية 0 ومؤدى ذلك» أن التدخل 
بالقوة المسلحة أو من خلال إجراءات قسرية معينة» ولأغراض إنسانية» إنما كان 
المقصود منه في الماضي وحتى عهد قريب توفير الحماية لرعايا الدولة أو الدول 
المتدخلة» ولم يكن مقصوداً منه أبداً حماية مواطني الدولة ورعاياهاء أو الدول 


١ ضف‎ 7 


نفسها التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 


أما الآنء وبالتحديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم 
الجحدةء فقد أضحت المسألة الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان تمثل أحد 
المبادئ الرئيسية» بل الحاكمة للتنظيم الدولي”*''2. وكما هو معلوم» فقد تم التعيير 
عن هذا المبدأ فى العديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية العالمية والإقليمية» والتي 
نذكر منها هنا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام »١444‏ واتفاقيات 
جنيف الأربع لعام 84 بشأن أسرى الحروب ومعاملة المدنيين تحت الاحتلال 
وغيرهمء والعهدين ٠‏ الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لعام »١955‏ والبروتوكولين الإضافيين اللذين ألحقا مهما عام 
317 . وعلى المستوى الإقليمي» » هناك مثلاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
والمبرمة عام والحقء أنه إذا كانت الضمانات الدولية لحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية ‏ التي قررتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ‏ ومنها 


)1١1(‏ في ما يتعلق بتطور فكرة حماية حقوق الإنسان وظهور الحاجة إلى حمايتها دولياًء انظر بصفة 

عامة : تقضيةط) عصصمط"! مك كاتمجك كع كعلهممائم علاط عرماعتعاطاط ععة ,كتاعاعهلة: علمعد7 اما 

”0:ه0:1) .له 3:4 ,سمط امدمائممعلط عناطاط إه ععامتعضظ ,عنتلههمء8 هدة أه ,(1978 ,8500لزنآ 

و6 لهة 552 .مم ,(1979 ركقععط تزانويه انمتا 010:4 

0. للمزيد من التفاصيلء» انظر: همممهاتهقسدة1 ,ه غطونظ 2 عمعط1 كل» ,000 ومعم02‎ )١*( 

.3440 .وح ,(1993 بممدواء*1) نترعده1 4ا«ه'!! «رممتاصعمعامآ 

)٠١4(‏ في هذا الشأن انظر وعلى سبيل المثال: صلاح الدين عامرء قانون التنظيم الدولي: النظرية 
العامة. ط " (القاهرة: دار التهضة العربيق» »)١9845‏ ص١4‏ 87. 
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الضمانة المتمثلة في إمكان تدخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه 
الحقوق وتلك الحريات» قد ظلت كمبدأً عام بعيدة عن التطبيق الفعلي خلال 
العقود الأربعة الأولى من حياة الأمم المتحدة» إلا أن المشاهد أن هذه الضمانة 
الخاصة بالتدخل الدولي «الإنساني» قد أضحت مؤخراً على قائمة الإجراءات التي 
يتم اللجوء إليها لفرض مثل هذا الاحترام ودونما تفرقة في هذا الشأن بين 
المواطنين وغيرهم من الأشخاص الأجانب الذين قد يوجدون ‏ سواء بصورة دائمة 
أو عرضية ‏ في إقليم الدولة. 

وواقع الأمرء أن هذا المجال المتعلق بحقوق الإنسان وتوفير الضمانات 
الدولية اللازمة لحمايتهاء إنما أضحى اليوم بمثابة الحقل المشترك» ليس لاهتمامات 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية فحسبء وإنما أيضاً من جانب المنظمات 
الدولية غير الحكوميةء كاللجنة الدولية للصليب الأحمرء ومنظمات حقوق 
الإنسانء» كمنظمة العفو الدولية. وإذا أخذنا خبرة الجماعة الأوروبية (الاتحاد 
الأوروبي بعد دخول اتفاقية ماستريخت حيز التنفيذ عام )١945‏ في الاعتبارء فإنه 
يمكننا القول يأن بعض المنظمات أو التجمعات الدولية الإقليمية قد قدر لها أن 
تسهم بنصيب أوفر في محال تعزيز هذه الحقوق وما يرتبط بها من حريات أساسية 
للأفراد. فكما هو معلومء وإضافة إلى الحرص على إبرام اتفاقية خاصة لهذا 
الغرضء هى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» حرصت دول الجماعة على إنشاء 
جهار ين كفائية تتحفضى فنا حيكية الخدل الأورؤيية : والمشكنة الأوررية 
لحقوق الإنسان. وقد نيطت بهذه المحكمة الأخيرة مهمة الفصل في كل المنازعات 
التي يمكن أن تثورء سواء بسبب تفسير الاتفاقية المذكورة أو بشأن تطبيقها. وكما 
5 معلوم. فإن النطاق المكاني لسريان أحكام هذه الاتفاقية يتسع ليشمل أقاليم 
الدول الأطراف فيها كلهاء كما يستفيد من هذه الأحكام أيضاً جميع الأشخاص 
الذين يوجدون داخل هذا النطاق المكاني بصرف النظر عن جنسياتهبه "0 

والحق» أنه إذا أضفنا إلى هذه التجربة الأوروبية بعض التجارب الدولية 
الإقليمية الأخرى» وخصوصاً في نطاق منظمة الدول الأمريكية» فإننا نخلص إلى 
القول بأن المجال المذكور يتيح: ولا شكء فرصاً أخرى للتعاون في ما بين 
المنظمات الدولية على اختلاف أنواعهاء وبالذات في ما بين منظمة الأمم المتحدة 


)1٠١6(‏ في ما يتعلق ينطاق تطبيق الاتفاقية الأوروبية. لحقوق الإنسان سواء من حيث المكان أو من 
حيث الأشخاص. انظر على سبيل المثال: خير الدين عبد اللطيف» الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ؟1991). 
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من جانبء» ولمنظمات الدولية الإقليمية من جانب آخر. غير أن قيمة هذا التعاون 
ستزداد فى حقيقة الأمر إذا ما سعت هذه المنظمات جميعها - وخصوصاً الإقليمية 
منها ‏ إلى خلق الآليات المناسبة لهذا الغرض وايجادها. 


خاتمة 

تناول التحليل في هذه الدراسة» ومن خلال ثلاثة أجزاء. الجوانب ذات 
الصلة بحدود الدور الذي يمكن للمنظمات الدولية الإقليمية أن تضطلع به في 
مجال معاونة الأمم المتحدة على القيام بوظائفها الرئيسية» وأولاها وظيفة المحافظة 
على السلم والأمن الدوليين يمفهومها الأشمل. 

وقد انتهيناء في هذا الخصوص. إلى التوكيد على مجموعة النتائج الآنية : 

- بداية» يتبين من التحليل أن الخبرة التاريخية ذات الصلة بعلاقة الأمم 

المتحدة بهذه المنظمات الدولية الإقليمية» وإن كانت قد كشفت عن العديد من 
السلبيات ‏ كغياب التعاون التام ب بين الحانبين في بعض المسائل التي كانت 
تستوجب مثل هذا التعاون ‏ إلا أمياء | أي مثل هذه الخبرة التاريخية» قد كشفت 
بالقدر ذاته عن وجود إيجابيات كثيرة يمكن أن تمثل مدخلا لمزيد من التعاون بينهما 

فكما أثبت التحليلء فإن المنظمات الإقليمية عموماًء ومع اختلاف في 
الدرجة من حالة منظمة معينة إلى منظمة إقليمية أخرى» وكذلك مع تباين ظروف 
كل مرحلة زمئية بالنسبة إلى المنظمة الدولية الإقليمية الواحدة قد قدر لها أن 
تضطلع بدور غير محدود في مجال دعم العمل الجماعي في ما ب بين أعضائها. ٠‏ ومع 
ذلك والحق يقال فإن قدرات المنظمات المذكورة قد ظلت إلى حد كبير محدودة 
أو محكومة باعتبارات كثيرة» منها ما يتعلق بالإطار القانونٍ الحاكم لهذه المنظمة أو 
تلكء ومنها أيضاً ما يتعلق بمجموعة الضوابط النابعة من أحكام الفصل الثامن من 
ميثاق الأمم المتحدة» ومنهاء أخيراًء انعكاسات الصراع الدولي وإرادات القوى 
الكبرى المتصارعة على قمة النظام الدولي . 

- انتهى التحليل. من جهة أخرى» إلى التوكيد على حقيقة حقيقة أنه» وإن كان 

لا يوجد ثمة تصور متفق عليه حتى الآن لمفهوم الإقليمية كظاهرة دولية» إلا أن 
التصور الجغرافي ‏ الثقافي والحضاري لهذا المفهوم هو الذي أولته عموم 
الاجتهادات الفقهية» بل الممارسات الدولية المختلفة» أولوية متقدمة. 

وواقع الأمر في هذا المقام» أنه لا يوجد بالضرورة ‏ ويحسب اقتناعنا ‏ 

ع3”> 


تعارض أسالسي بين المفهوم الجغرافي (التقليدي) للإقليمية» وما يطرح الآن من 
مقاهيم جديدة لها ك «الاقليمية السياسية؛ أو «الاقليمية الاقتصادية»» أو حتى بين 
هذا المفهوم التقليدي للإقليمية» وما يروج له اليوم من مشروعات اقتصادية دولية 
كالمشروع الشرق أوسطي. فنحن لا نرى مانعاً البتة من إمكان أن يحدث نوع من 
التزاوج أو التنسيق بين هذه المفاهيم جميعاًء بحيث لا ينبغي بالضرورة اعتبار أن 
الأخذ بمفهوم معين من بينها يستلزم حتماً نفي إمكان استمرار بقاء المفاهيم 
الأخرى. وخصوصاً المفهوم الجغرافي ‏ الثقافي. ومؤدى ذلك. بعبارة أخرى» أن 
فكرة الإقليمية ينبغي أن يظل ينظر إليها بوصفها ظاهرة دولية تقوم أساساً على 
تفاعل عنصري الجوار الجغرافي والانتماء الثقافي والحضاري. أما المفاهيم الأخرى 
المستحدثةء فيجب أن نعطي مضامينها المسميات الحقيقية التي تتسق معهاء فنقول 
عا : مشروع دولي عامء تعاون دولي جماعي. مرفق دولي» شركة أو مؤسسة دولية 


النشاط 


“" - يمكننا كذلك في ضوء ما سبق من تحليل أن نخلص إلى توكيد حقيقة 
أندقمة إقانا رسة لمزيد من التعاون في ما بين منظمة الأمم اللنحدة والمنظمات 
الدولية الإقليمية» سواء في مجملها أو بشكل فردي. والواقع» أنهء وإن كانت هذه 
الآفاق تتسع لتشمل مجالات العلاقات كلها المتصورة بين الجانبين» الا اننا نرى أنها 
تظهر بوضوح أكبر في مجالي الأمن الجماعي والتسوية السلمية للمنازعات. 


ففي ما يتصل بمجال الأمن الجماعي. يلاحظ أن الخيرة التاريخية ‏ بل 
الحديثة جداً ‏ تكشف في هذا الخصوصء ويما لا يدع مجالاً للشك. عن حقيقة 
أن التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية الإقليمية المعنية قد أضحى شرطاً 
ضرورياء إن لم يكن لضمان فعالية الجهود التي تبذلها الأمم المنحدة في هذا 
الشأنء فعلى الأقل لإعطائها أكبر قدر من المشروعية ([36طننانعمم]) العالمية 
والإقليمية . وبعبارة أخرىء فإن حالة الرضا العام من جانب أعضاء تنظيم إقليمي 
معين ينبغي النظر إليهاء بجدية» باعتبارها شرطاً أساسياً لإمكانية نجاح العمل 
الدولي الخاص بالأمن الجماعي في إطار الأمم المتحدة. ولعل حالة أزمة/ حرب 
الخليج الثانية (؟ آب/ أغسطس ١9408‏ - 55 شباط/ فبراير )١199١‏ وتداعياتها 
المختلفة تقدم لنا مثالاً نموذجياً ‏ كما تقدم ‏ للدور المهم الذي يمكن أن يضطلع 
به التنظيم الإقليمي في مجال دعم العمل الدولي الجماعي وإضفاء الشرعية القانونية 
والسياسية عليه. 


على أن حدود التعاون المشار إليه هذه ستظل في الواقع مرهونة ‏ من حيث 
ظ»> 


اتساعها أو ضيقها ‏ بقدرة كل منظمة إقليمية على تطوير آلياتها الذاتية»ء فضلاً عن 
معالجة بعض أوجه القصور التي تكتنف إطارها القانوني الحاكم . 

واتساقاً مع هذا الاستنتاجء نرى من الأهمية أن تبادر الدول العربية إلى 
العمل بخطوات حثيثة وجدية من أجل إعادة النظر في ميثاق الجامعة العربية أو 
تعديله بما يكفل تعزيز أداء هذه المنظمة القومية الأم» وبالذات في ما يتصل 
بقدرتها في مجال قمع العدوان. ولا شكء لديناء في أن نقطة البدء في هذا 
الخصوص يمكن أن تتمثل في العمل على تطوير نظام الجزاءات» وبما يتيح 
للجامعة ‏ كما هو الحال بالنسية إلى منظمة الأمم المتحدة ‏ السلطات اللازمة التي 
تمكنها من فرض هيبتها وكفالة الاحترام الواجب لأحكام ميثاقها"'''2. 

وأما في ما يتعلق بمجال فض المنازعات بالطرق السلمية ‏ سواء من خلال 
اللجوء إلى الوسائل السياسية والدبلوماسية المتعارف عليها في نطاق القانون والعمل 
الدوليين» كالمساعى الحميدة أو الوساطة أو غيرهماء أو من خلال الآليات المتمثلة 
في عمليات حفظ السلام ‏ فهنا أيضاً نلاحظ أن المنظمات الدولية الإقليمية يتوافر 
لديها العديد من الميزات النسبية المستمدة أساساً من اعتبارات التجاور الجغرافى التى 
تمكنها من الاضطلاع بدور أكبر مستقبلاً. 000 


غير أن حجم هذا الدور سيظل أيضاًء كما هو الحال بالنسبة إلى فرص 
التعاون في مجال الأمن الجماعي» مرهوناً إلى حد بعيد بقدرة كل منظمة إقليمية 
على تطوير آلياتها الخاصة بفض المنازعات وتحديئها. ومن هناء فنحن نعتقد في هذا 
الخصوص - وعلى سبيل المثال ‏ أن أي حديث عن تعاون أوثق بين منظمة الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن النظام العربي 
لتسوية المنازعات في إطار الجامعة إنما هو نظام تقليدي وجامد. ومن ثم يحتاج إلى 
تطوير جذري» بحيث لا يكون مقصوراً فقط على ضرورة الشروع في إنشاء آليات 
جديدة تعمل جنباً إلى جنب» وبالتنسيق مع مجلس الجامعة» وإنما يجب أن تتسع 
محالات هذا التطوير لتشمل أيضاً الوسائل السلمية المختلفة ‏ كتلك التى نصت 


)١1(‏ لمزيد من التفاصيل في ما يتعلق بموضوع تطوير الجزاءات في نطاق جامعة الدول العربية» 
انظر وعلى سبيل المثال: أحمد الرشيديء «تطوير نظام الجزاءات في نطاق جامعة الدول العربية كمدخل 
لزيادة فعالية النظام الإقليمي العربي في التصدي لأزماته الداخلية»» في: حتى لا تنشب حرب عربية - 
عربية أخرى (من دروس حرب الخليج): أعمال الموؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية» تنسيق وتحرير 
مصطفى كامل السيد (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» ؟487١).‏ ص 547 
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ادن 


عليها المادة )١/77(‏ من ميثاق الأمم المتحدة ‏ التي يمكن اللجوء إليها لتسوية 
المنازعات التي تثور في نطاق العلاقات العربية المتبادلة. 

ويبقىء على الإجمالء وفي المقام الأخيرء أن نشير إلى أن قضايا معينة 
كقضايا: التنسيق» وتبادل المعلومات» وتوزيع الأدوارء وبناء الثقة المتبادلة» ستظل 
من بين الأمور الأساسية التي ينبغي أن تبنى عليها أية علاقة مستقبلية بين الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية على وجه العموم . 


وقد يكون من المفيد» في هذا ا لمخصوص » طرح التصورات الآتية : 


في ما يتعلق بمسألة التنسيق التي أثبتت الخبرة التاريخية أنها ذات أهمية 
قصوى في محال تعزيز التعاون في ما بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الإقليمية» فإننا نرى أنه قد بات لازماً اليوم وخصوصاً بعد التطورات التي 
شهدها العام منذ انبيار الاتحاد السوفياتي ‏ إنشاء آلية أو جهاز للتنسيق المشترك بين 
هذه المنظمات الدوليةء وذلك لأن الاعتماد على الآلية المتاحة حالياً التى يوفرها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لم يعد كافياً. 1 


وفى اعتقادناء أن مشاركة الأمناء العامين للمنظمات الدولية المعنية ‏ وبصورة 
دائمة ‏ في مثل هذه الآلية الجديدة المقترحة يمكن أن تكون ذات فائدة كبرى في 
هذا الشأن. 

ب - وفي ما يتعلق بمسألة تبادل المعلومات» فالمتصور أنها قد أضحت هي 
أيضاً عظيمة الأهمية في الوقت الراهن» وبالذات في ما يتصل بتطبيق ما اصطلح 
على تسميته ب «الديلوماسية الوقائية». والمتوقع» أنه كلما قدر لهذه المنظمات جميعها 
أن تحقق درجة أعلى من النجاح في ما يتصل بتبادل المعلومات بشأن القضايا 
الدولية ذات الطابع غير الوطني أو القطري» زادت قدرتها على التنسيق في ما 
بينها . 

ج - أما عن مسألة توزيع الأدوار في ما بين منظمة الأمم المتحدة من 
جانبء والمنظمات الدولية الإقليمية ‏ كل فى نطاقها الجغرافى ‏ من جانب آخرء 
فالملاحظ أنها قد أصبحت هي أيضاً من متطلبات العمل الدولي الجماعي في المرحلة 
الراهنة . فالمشاهدء أنه ناهيك عن المزايا النسبية المختلفة التى تتحقق كتتيجة لإعمال 
مبدأ اللامركزية ‏ الجغرافية والوظيفية ‏ على مستوى الدولي العام» فإن الأعباء 
المتزايدة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي المشترك قد أضحت تحتم ضرورة تفويض قدر 

>” 


أكبر من السلطات والاختصاصات من المنظمة الدولية العالمية ‏ الأمم المتحدة ‏ إلى 
المنظمات الإقليمية. 

والحقء أنه إذا كانت الخبرة التاريخية ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة قد 
كشفت عن وجود العديد من الحالات التي آثرت فيها الأمم المتحدة أن تعطي 
الفرصة. أولآء للمنظمة الدولية الإقليمية المعنية كي تقوم بواجبهاء وخصوصاً في 
مجال التسوية السلمية للمنازعات» فإنه قد صار من المرغوب فيه تماماً التوسع في 
تخويل المنظمات الدولية الإقليمية المزيد من الصلاحيات بالنسبة إلى كل الموضوعات 
التي يكون العمل الإقليمي فيها ملائماً بدرجة أكبر. وكما تقدمء فإن السير قدماً 
في هذا الاتجاه يستلزم» ليس فقط إعادة النظر في بعض أحكام الفصل الثامن من 
ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بعلاقة هذه المنظمة بالمنظمات الدولية الإقليمية» 
وإنما أيضاً تعديل أو إعادة النظر فى المواثيق المنشئة لبعض هذه المنظمات الإقليمية 
بما يسمح بتدعيم هياكلها التنظيمية لتكون قادرة على الاضطلاع بالوظائف الجديدة 
التي قد يعهد إليها بمهمة القيام بها . 

وفي تقديرنا أن الإصرار على توكيد ضرورة أن يكون هناك نوع جديد من 
تقسيم العمل الدولي في ما بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية» 
إنما يجد سنده الذي يسوغه ‏ إضافة إلى ما تقدم ‏ في ذلك الإحساس المتزايد 
بأهمية «المشاركة» من جانب مختلف الكيانات والتجمعات الدولية بالنسية إلى كل ما 
من شأنه خدمة قضايا السلم والتعاون الدوليين» فضلاً عن الاقتناع بوجوب إضفاء 
الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية. 
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(لفصل الرابع 
الإقليمية الجديدة في فترة 
مابعد الحرب الباردة!*» 


كما كانت الحال في جميع فترات التحول الكبرى في التاريخ التي تعلن نهاية 
عصر وبداية عصر جديدء كان من أثر انتهاء الحرب الباردة أن نشأت حالة سيولة 
جديدة في السياسة العالمية. وجاءت هذه السيولة كأثر جانبي لضعف بعض 
القواعد ومواصفات السلوك في الشؤون العالمية أو تآكلهاء بينما لم تترسخ بعد 
القواعد والمواصفات الجديدة. وتسير السيولة جنباً إلى جنب مع اختلال النظام 
العالمي» وهو بدوره نتيجة طبيعية لقوى التغيير على نطاق الكوكب. والواقع أن 
ارتفاع مد الوطنية المتطرفة» وانتشار الليبرالية الاقتصادية الجديدة» وازدياد التساؤل 
بشأن مفهوم السيادة» وبالتالي يشأن قداستهاء وهو التساؤل الناشئ عن الدور الذي 
تلعبه وسائل الإعلام والإنجازات التقانية» إنما هي بعض الأمثلة على تلك القوى. 
وفي الوقت ذاته» فإن عدم هوض الدولة بمهامها في حاللات كثيرة في العالم 
النامي» ومهميش «الجنوب». وتحول جزء كبير منه» مثل افريقياء إلى «أرض 
مجهولة» بصورة مطردةء واختقاء جاذبية الايديولوجيا في مواجهة الحاذبية 
المغناطيسية للثقافة» إنما هي من أنماط هذا الخلل في النظام. 


(*) الدراسة مقدمة أصلاً باللغة الانكليزية . 
(**) أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


احسل 


ويشهد العالم ثورة هيكلية وسلوكية في تشكيل العلاقات بين الدول» ووضع 
الدولة في موقع حديد على رقعة الشطرنج العالمية في مواجهة القوى المتنافسة 
الأخرى. 


ويعتبر ازدهار الإقليمية في السياسة العالمية من السمات الجوهرية لهذه الثورة 
التي ما زالت جارية. وهناك عوامل عديدة منحت ثقلها لعملية الإقليمية البازغة: 
الأول هو الفراغ الذي نشأ في قمة هيكل السياسة العالمية الذي كان هيكلاً هرمياً 
في وقت من الأوقات. وذلك مع انتهاء القطبية الثنائية واختفاء منطقها. والثاني» 
أن الاستقطاب الذي كان سائداً في التفاعلات العالمية تفكك وتحول إلى أقطاب 
متعددة جغرافياً ووظيفياء الأمر الذي زاد من عدم الاستمرارية بين النظام الكوكبي 
والأنظمة الإقليمية الفرعية”' . وفي الماضيء. كانت التفاعلات التي تبدأ عند 
المستوى الثنائي القطبية تشكل أو تؤثر في التفاعلات على مستوى كل اقليم أو 
ما بين الأقاليم. أما اليومء فالسياسات الكوكبية تتشكل عن طريق تفاعلات تبدأ 
عند المستويات كافة. والثالث. أن القدرة الإجمالية للدول الكبرى على وضع جدول 
أعمال عالمي مركب ومحمل بالقضايا الجديدة قد تضاءلت. والرابع: أن إعادة 
ترتيب عناصر القوة أدى أيضاً إلى إعادة تشكيل المدى الذي يمكن أن تصل إليه 
قدرة الدولٌ الكبر ى- وقد قيل إن انهيار القطبية الثنائية أعاد الاستقلال الذاتي إلى 
«مناطق العالم المنفصلة» أو أنه خلق نوعاً من «السيادة الإقليمية»9 . 


وحجم الاستقلال الذاتي الذي سيتحقق للأقاليم المنفصلة في المستقبل أمر 
سيتقرر في كل حالة على حدة. ومع ذلكء. فإن الأشكال شبه المستقلة من 
الإقليمية بدأت تظهرء دافعة بالإقليمية المر كبة إلى التغلغل في النظام العالمي الذي 
يتشكل . واعترافاً بهذا النمط الجديد في السياسة أبيرز جيمس بيكرء وزير الخارجية 
الأمريكية الأسبقء أهمية «المناهج الإقليمية» في تسوية المنازعات7 . 


وإذا بدا أن العالم منقسم بين قوى الطرد المركزي الوطنية من ناحية» وقوى 
الجذب المركزي للكوكبية من ناحية أخرى» فإن الوضع يكون صعياً بالنسبة إلى كل 


)١(‏ عطا فمة الفظك4 :مم5 عم, غكعب0 عطا مه متتقدمنو16» ,دممدوملة طمنط اكز 
40 .م ,(1993 معام91) 2 .50 ,46 .701 ,كصله 1/7 تماممةاهارعام1 إن أممدمل «راءنقده) ممتممطصوح 
لف اي ادا عةة 205010 عط قسة دسدتلهدمجع2» ,عممدمومده2 لتقطوتع 
.313-714 .22 ,(1991 تعسست5) 3 .مم ,46 70١1.‏ ,تممموز 

(١‏ 31) برلعاءء 117 :جم جطما4 جرعهة177 014 عطا كعماكة ونطمعلهع1 مسمعتعسعف» رعطمظ معصدل 
.9 .م ,(1994 لنعية 6 - طمكملز 


"6 


من الإقليمية والكوكبية» ويمكن أن تكون أولاهما «مُكملة وداعمة» للثانية. فكل 
شيء يتوقف على الاتجاهات التى تسير فيها «قوى الإقليمية»!؟©. كما أن الاتجاهين 
8 أن يتصادما. وقد أثارت هذه المسألة اللجنة المعنية بالتوجيه الإداري الحكومي 

تقريرها المعنون: «قريتنا العالمية»» والذي تقول فيه إنه «من غير الواضح أيضاً 
1 إذا كانت التنظيمات الإقليمية ستغدو من أحجار البناء في نظام اقتصادي عالمي 
أكثر توازتاء أم ستتحول إلى أدوات للحمائية الجديدة التي تقسم العالم». 


ويذكر التقرير في موضع آخر أن «تطور الإقليمية لا يمكن أن يُعزل عن 
المؤسسات الكوكبيةء ثم ينبه إلى أن الترتيبات الإقليمية يمكن أن تكون مكملة 
للتوجيه الكوكبي ومساعدة لهء ولكنها ربما لا تحدث أثراً إيجابياً بصورة آلية». 


ويضيف التقرير أنه «عندما تزداد المنظمات الإقليمية قوة يمكن أن تتحول إلى 


كتل متعارضة تقف في طريق التوجيه الكوكبي؟. ومع ذلك يرى التقرير أن 
للإقليمية القدرة على المساهمة في بناء عالم أكثر انسجاماً وررخاءة" . 


والإقليمية ظاهرة قديمة» كما يتبين من المناقشات التي دارت حول إنشاء 
منظمة الأمم المتحدة. ثم وجدت الإقليمية طريقها إلى ميثاق الأمم المتحدة» وكان 
ذلك اتعكاساً لتسليم الآباء المؤسسين بأهمية الخصائص الإقليمية في السياسة 
العالمية. وحتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية» دعا ونستون تشرشل إلى الأخذ 
بنهج إقليمي لأمن النظام العالمي تعزيزاً للمصالح الاستراتيجية للدول القريبة التي 
كانت تتشكل آنذاك. كما وجدت الإقليمية من يدافع عنها بين كبار من خاضوا 
الحرب الباردةء فقد دعا جون فوستر دالاس الذي كان يعاني تبعات «مافيا المواثيق» 
إلى احتواء الاتحاد السوفياتي عن طريق سلسلة من منظمات الأمن الإقليمى «ذات 
التوجه الخارجي» . :0 


وبيئما كان دعاة المواجهة يؤيدون بعض أشكال الإقليمية» كان دعاة المسالمة 
يرون في أشكال أخرى من الإقليمية أداة فعالة لبناء هيكل عالمي مستقرء ولتغيير 


(4) «منسسنسصمت) لوعنهلك1) «رلاءه]1 ومتوهجده© ه هذ مستتلمدمنهوع1» بمعنطهر0 مم10 
رعهتاءء84 صمطءنة 155 ه12 «مكعبدء1015 بكمدكنة مومعل مدع لمعام1 عتتسمدمع8 ده ونام ومعاءه/7؟ 
.1992 طعةاز 

(5) عنقا زه ا«ميعظ 1716 لمم اسمططوء/7 لهطه1) +0 ,ععمقدى+ه© لقطه1ت مه دمتممتسصو 

5 .وم ,(1995 ,ققع:8 رانك انهلا 0:101:0 لوول بوع73 بلعدق:0) معدهادهه6) لدطما) مه «محعتصجو 
1 .287-88 ل0صة 


لا 


طبيعة العلاقات بين الدول وتوجهها نحو مزيد من القيول المتبادل9 2. وهكذا 
نشأت نظريات السلام الإقليمي بعد الحرب العاللمية الثانية» وازدهرت أفكار الوطنية 
الجديدة التى ما زالت نظرية جذابة بشأن التكامل الإقليمي» واكتسبت مؤيدين بين 
المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات السياسية في الغرب. 

وما زالت عملية التكامل الأوروبي التي بدأت بتوحيد صناعات الفحم 
والصلب في أوروبا وانتهت بالاتحاد الأوروبي هي أفضل نموذج ناجح لهذه 
النظرية. وما زالت الوظيفية الجديدة خبجاً أكثر واقعية وفاعلية تجاه التكامل بالقياس 
إلى الفدرالية والوظيفية بأشكالها المختلفة. وعلى حد تعبير جوزيف ناي: «كان 
الوظيفيون الجدد فدراليين في ثياب وظيفية» يسعون إلى تحقيق أهداف فدرالية من 
خلال ما يبدو أنه وسائل و ظيفية»!©, والواقع أن الوظيفية الجديدة مدينة بنجاحها 
إلى إدخال العامل السياسي في النظرية الوظيفية» بينما حولت هذه الأخيرة إلى إطار 
للعمل تراجع من المستوى الكوكبي إلى المستوى الإقليمي. 

وفضلاً عما تقدمء فإن الإقليمية الجديدة تظل مدينة للمسالك المختلفة 
للوظيفية الجديدة» ولا سيما لركائزها الفلسفية. وفي الوقت نفسهء يقال بشأن 
التمييز بين الهياكل المختلفة فى فترة مابعد الحرب الباردة إن الإقليمية لا يتوافر لها 
التماسك الفكري المجرد المتوافر لتعددية الأطراف», ولا صلابة البيئة الأساسية 
المتوافرة لدولة الأمة. ومع ذلك فهي لا تزال النجم الصاعد في النظام الجديد 
الذي يتشكل الآن. 


ثانياً: الإقليمية الجديدة: اتجاه يتشكل 
تعتمد الإقليمية الجديدة التي لا تزال تُعْرَاً بالنسية إلى دارسي العلوم 
الاجتماعية وممارسيها بسبب «تعريفاتها المختلفة»”2 على العوامل التالية : 


)١١‏ ,#مالمعتسمع:0 أمجمتوعط 1ط أعنآل<00) 4انه «مننه وء11 «واجوط وز معوءظ ربعنزل1 .5 طمعوول 

10 .مم ,(1971 ,لإمقصدسرمن) لصة مومع ,علتانآ زدماوم8) كممتنداع1 لقدمتأممعه1 مه ععلاتاععممءط 
(/) المصدر نفسهء ص .68١‏ 

(4) غعنائده0© تمدهونعمس لمة دمامتامع121 اممتنعتماك تمكتلدع اما سن!2» ,نإمعت .© متلتطط 

.20 ,22 .701 ,كعاهفااك لعذمائه:ع1:11 لزه لماتصاهول ١71هنفاباعا!‏ 14 «رععن:0 17:10 عو/لآ 0010) و20 عطا هذ 

4 .م ,(1993 عسمتصصة) 

(4) لمممنجعظ8 ,قمه 2121 لماندنا عط1» ,كواعكلا .0) كعقسوط! خمه عمداعة7عدكة3 انولخ .5 

4 1:4 «رقعتعسة لهتامعن) هذ ومعط1” عمتللسظ تلوسدمع5 ممصسسط؟ لمة عممتددتممعر0 

.0 .م ,(1994 عمنال) 2 .مه ,15 .01؟ ,ترا جم:0 
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١‏ - عودة الإقليمية إلى الظهور بقوة على النطاق العالمي 

لقد ازداد الاهتمام ب «الايديولوجيا الإقليمية» التي ما زالت تُعرّف بطرق غير 
مستقرة» بغض النظر عن السبب الأساسي في هذا الاهتمام وكونه اقتصادياً أو 
جيوبوليتيكياً أو ثقافياً» أو غير ذلك. وإذا عرفنا المنظمات بأنها العمليات الرسمية 
وغير الرسمية لإدارة العلاقات”"'©» فإن هذه العودة قد عبر عنها عن طريق 
ديناميكية تنظيمية تتخذ أشكالاً مختلفة. ولئن كانت أيلولة بعض المنظمات إلى 
الزوال» يسبب فقدان سبب وجودهاء قد أدى إلى إنباء ذلك الوجودء كما حدث 
في حالتي الكوميكون وحلف وارسوء فإن منظمات أخرى قد بعثت أو أيقظت 
من نوم عميق نشأ من عدم جدوى مؤقتة بسبب وجودها في سباق جيوتاريخي 
محدد. ومن الأمثلة على هذه الفئة اتحاد أوروبا الغربية» ومنظمة التعاون 
الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أن منظمات جديدة قد خلقت تلبية للمهام الجديدة» 
وبعض تلك المنظمات هو تعبير عن إقليمية عابرة» ريبما تستمر إلى الأبد بطبيعة 
الحال. ويتحدث مايكل برنر عن «أجهزة ربط» لإقامة الاتصال بين مؤسسات 
أمريكا الشمالية والمؤسسات المقامة في أوروبا''''» فمجلس التعاون لشمال 
الأطلسي و«المشاركة من أجل السلام» مثالان على المنظمات التي تربط «الشرق» 
السابق بالغرب. ومن المنطلق نفسهء فإن كومنولث الدول المستقلة هو شكل آخر 
لربط الأطراف السابقة للامبراطورية الروسية بروسيا الأم» غيرأن أوسع مجالات 
الديناميكية التنظيمية تأت تحت عنوان إصلاح المنظمات القائمة. وهناك بعدان لهذا 
الإصلاح: توسيع المهام؛ وخلق مهام جديدة. والغرض من ذلك هو التلاؤم مع 
جدول الأعمال العالمي المتغير» والتوافق مع التغييرات الجوهرية التي تقع في البيئة 
الداخليةء وكذلك البيئة الخارجية لهذه المنظمات. وسواء نظرنا إلى كوب الاتحاد 
الأوروبي على أنه نصف ممتلئ» أو نصف فارغ» فهناك توافق في الرأي على أن 
ذلك الاتحاد ما زال هو الأكثر تقدماً بين جميع المنظمات الإقليمية من حيث شكله 
التنظيمي . وعندما بحث دوغلاس هيرد قضايا ١السياسة‏ العليا»ة» ذكر بشكل قاطع 
أن التعاون الأوروبي فى السياسة الخارجية» أو على الأقل محاولة تحقيق ذلك» 
أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى هو القاعدة, والتحرك الوطني هو 


7 عسلتدظ عنتقدصعنو<اك5 :مه اممتممع02 لمممتاهمع نم1 01 كانصنآ عط1» ,تنامعقللون 6 متلد6‎ )١٠١( 
1!معتاصع07) لمسمتتعسرء721 «ركدمتاهاعظ لهدمتاأممعاعة )0 أنعسسع ع ممدك81 عطا ما‎ 00 ١701. 45, 80. 2 
عمضوة)‎ 1991(, 2. 3. 


() 2 .مم ,35 .آه7 ,لمؤممكى «رأاسدع5 ممعوسدظ لسة مكتلمع عانائد24» ,ععممع8 اعمطعنق3 
.9 .م ,(1993 متعتسسيدة) 


ونا 


الاستثناء””'“» وعندما تأتي هذه المبادرة من وزير خارجية أحد البلدان وشخصية 
قيادية في أحد الأحزاب التي لا يمكن أن تتهم بأنها كانت تقليدياً ميالة للوحدة 
الأوروبية» فإنها تكون انعكاساً لاشتداد قوة دفع عملية الإقليمية في الاتحاد 
الأوروبي. 

وكانت رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا (آسيان) منظمة أخرى لها نشاط كبير 
أيضاً في توسيع مهامها وخلق مهام جديدة. وقد ساعد على ذلك تداعي البيئة 
الجامدة للحرب الباردة» والتي كانت تمثل قيداً شديداً على المنظمة» من أمثلة ذلك 
أن قادة (الآسيان) وافقوا في قمة سنغافورة التي عقدت في عام ١147‏ على إدخال 
قضايا الأمن في مناقشات «مابعد المؤتمر الوزاري»» وأعقب ذلك إنشاء محفل 
للأمن استناداً إلى ما بعد المؤتمر الوزاري. 


والمهمة الأساسية لهذا المحفل الإقليمي التابع للآسيان هو بحث القضايا 
الأمنية ذات الاهتمام المشترك مع الدول الأخرى المعنية يشؤون المنطقة. وقد عقد 
المؤتمر السنوي الأول لهذا الغرض في 75 تموز/ يوليو ١4944‏ في بانكوك. وضم 
المحفل الإقليمى أحد عشر بلداء فضلاً عن أعضاء منظمة (آسيان). كما 
مثلين للاتحاد الأوروبي» وكان من بين البلدان المشاركة الولايات المتحدة وروسيا 
والصين واليابان””'“» وعلى مستوى آخر تعقد (الآسيان) ما يقرب من 57١‏ 
اجتماعاً للخبراء في كل سنة”*'". الأمر الذي يبين مدى نشاط تلك المنظمة. 


دفي الوقت ذاته» فإن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي رأى أن مهامه 
آخذة و في التوسعء ول إل منظامة حتى يصبح مهيا يصورة انض للتعامل مم 
تلك المهام بدرجة أكبر من الكفاءة 5 3. وقد ورد تفسير للتغيير في إعلان قمة 
يوداسست 8 فى ١‏ كانون الأول/ ديسمير ١04:‏ الذي جاء فيه أن «العصر 
الجديد للأمن والتعاون في أوروبا أدى إلى إحداث تغيير جوهري في مؤتمر الأمن 
والتعاون» وإلى زيادة درامية لدوره في تشكيل منطقتنا الأمنية المشتركة. وانعكاساً 


)١١(‏ ««لامقام2 إأمتهم5 هسه عوععه1 ومصسصده عط يعصتمماء12» ,لممدة1ة فقلعده2 

.م ,(1994 لإلدال) 3 .ممه ,70 .01 ,كط زرا تمدمةتمدعاجر1 
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لذلك» فإن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا سيعرف من الآن فصاعداً باسم 
«منظمة الأمن والتعاون فى أوروباء. وأضاف الإعلان أن «الدول المشاركة قد 
عقدت العزم على استخدام إمكانياتها إلى الحد الأقصى ووافقت. . . على أهداف 
ومقاصد 5 إلى إحداث تغييرات هيكلية من أجل تقوية مؤتمر الأمن والتعاون 
في أورويا»””''. 


ومن منطق خلق المهام أيضاًء قررت قمة منظمة الوحدة الافريقية التي 
عقدت فى القاهرة فى حزيران/ يونيو ١497‏ إنشاء آلية لفض المنازعات وتسويتها. 
فالمنظمة تريد أن تتعامل مع المصدر الأساسي الذي يهدد الاستقرار والتنمية في 
القارة الافريقية» ألا وهو انتشار الصراعات ذات الطابع المعقد. ولهذه الصراعات 
آثار ضارة في النسيج الاجتماعي - الاقتصادي الهش للمجتمعات الافريقية. 


وعلى ذلكء. فإن غرض الآلية هو كشف المنازعات وهي لا تزال في طور 
التكوين من أجل منعها قبل أن تنشأ أو تتفاقم. 

وقد وسعت متظمة الدول الأمريكة مهامهاء: بحيتك شملت الا كان يعتيز 
من قبل حساساًء وهو مجال حقوق الإنسان والديمقراطية» وأخذت في تشجيع 
أعضائهاء عن طريق الأنشطة الإقليمية كافة» على الاهتمام بهاتين القضيتين على 
مستوى القارة . 


وقد مارست منظمة حلف شمال الأطلسي إعادة التقييم المستمرة لمفهومها 
عن الأمن الذي يعد السبب الرئيسي لوجودها. وقد عبر ويل كلايسء» السكرتير 
العام للمنظمة عن ذلك بعبارات واضحة عندما قال: «لقد تحول الحلف من مفهوم 
الأمن المتعلق بالأراضي إلى مفهوم أكثر إيجابية» وهو مد الاستقرار إلى ماوراء 
الحدود»"". ومن ثمء فقد طرأت على دور الحلف تغييرات أساسية من أجل 
التعامل مع التطورات الجديدة التي قد تهدد أمن أعضائه؛. سواء على حدوده 
الشرقية أو على حدوده الجنوبية . 

وكان الاندفاع نحو تكوين المنظمات انعكاساً لتصور متفائل يقوم على أساس 
أنه «عندما تنشأ مشكلة فإن إنشاء منظمة سوف يحلها». ومؤدى هذا الموقف أن 


(15) انظ ر: عط عمنمعطاومعما5 أكعمقلمن8 هذ انسسرد5 050018 عط كه دون دسقاعهآ لممك» 
(1994 تعطصععه2آ1 6 بأكعم هن 8) «رقا 0 

(1) انظطر: كعلهة©) عط م ,81410 ,0 لدتعمعن) سقاعدمة «ركعقن) زلله/7 نز طلعمموق» 
.(عمنبع5 جوع8 ,10م[7 ,كاعععدع8) 1995 تمتصدل 9 ,تعدونامطنةه) معممع يوهت 
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المنظمات تعد حلاً سحرياً لأية قضية قديمة أو جديدة. من ذلك مثلاً أن هناك 
فكرة تطوف الآن فى الولايات المتحدة وأوروبا بإنشاء رابطة أطلسية أكثر تماسكاً . 
وهذه الفكرة هي إنشاء شكل أوسع من اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية 
(النافتا)»ء بحيث يصبح الاتفاق الجديد لإنشاء منطقة للتجارة الحرة في شمال 
الأطلسي””'' ومنتدى بلدان البحر المتوسط هو إطار إقليمي آخر طرحت فكرته 
باعتباره خطوة أولى نحو إنشاء مؤتمر للأمن والتعاون في البحر المتوسط. ويشيد 
شمعون بيريس» وزير خارجية إسرائيل» بفضائل إنشاء شرق أوسط جديد لتعزيز 
السلام في الشرق الأوسط عند التوصل إليه. 

وقد لا تحقق بعض الأفكار الإقليمية أي نجاح منذ بدايتها. ففي سنة ١9/41/‏ 
مثلاً اقترح ميخائيل غورباتشوف إنشاء منظمة للمحيط الهادي. وعاد وزير خارجية 
استراليا في وقت لاحق إلى إثارة الفكرة نفسها واقترح صيغة موسعة لاقتراح 
غورياتشوف». وهي إنشاء مؤتمر للأمن والتعاون في آسيا. واقترح الرئيس نلسون 
مانديلاء في زيارة قام بها إلى الهندء في كانون الثاني/ يناير 21994 إنشاء منطقة 
اقتصادية إقليمية لدول المحيط الهندي . 

وفي مواجهة هذا التفاؤل» لا بد من كلمة تحذيرء وهي القول بأن محك 
نجاح أية منظمة ليس تشكيلهاء بل أداؤها خلال فترة من الزمن. ومن المهم أيضاً 
ذلك التنبيه الذي قدمه مجلس التعاون المشترك. والقائل بأن «العبء التنظيمي 
الراهن في النظام الدولي الكوكبي بحاجة إلى تشذيب حتى يتمكن القادة الملتزمون 
بالتعاون العالمي من تركيز اهتمامهم على القضايا المهمة حقاً واختيار أكثر أشكال 
النظم ملاءمة للعمل». 

ثم يوصي تقرير المجلس يعد ذلك بقوة «بعدم إنشاء منظمات جديدة من 
,الآن فصاعداً فى ظل أية ظروف من دون إلغاء بعض المنظمات القائمة»*"2: وما 
ينطبق على المستوى الكوكبي في هذا الصدد ينطبق أيضاً على المستوى الإقليمي. 

أ الأخذ بتعريف جغرافي مرن 
إذا كانت الجغرافيا أساساً لأي بناء إقليمي» أي أن هناك دائماً محوراً جغرافياً 


)١١0‏ انظر على سبيل المثال : /14/2 ,ع«ماطة1 فلدك1آ نمام ه111 «لااتسصدصدهن عتأمقلئ4 عذ» 
.8 .م ,1995 

116 :فلمماعطكء1! ,عمجهلآ عا؟) ك«مننععتسمع0 لمعامللداة لعطه!© عد كه عامخآ عصمصسظ8‎ )١8( 
.م ,(1994 نزهكق8 7-8 ,لنعسهمن) ممتاعوعته1‎ 2. 


5 م؟ 


لأية منطقةء فينبغي ملاحظة أنها لم تعد العنصر الوحيد. فالكيان الجغرافي لم يعد 
أساساً حتمياً بالنسبة إلى الغرض أو الأغراض التي أنشئ الكيان الجديد لخدمتها. 
وفي حين أن الأولوية للمضمون على الهيكل التنظيمى فى تحديد المنطقة» فإن 
الإقليمية التي تستهدف قضية معينة أخذت في البروز بقوة. ' 


وقد أجرى ايفن نيومان استعراضاً واسع النطاق للمناهج المختلفة في بناء 
الهياكل الإقليمية» وخلص إلى أن «تعريف الإقليم يتغير بصورة مستمرة» ويعيد 
أعضاؤه تعريفه من خلال الخطاب المتصل». وهو يرى أن نهج البناء الإقليمي 
استمد من الكتابات المتعلقة يبناء الأمم وبالصيغ العامة. ثم يبدي اتفاقه مع آراء 
«البنيويين الراديكاليين» بشأن إمكانية إقامة بناء إقليمي» كما لو كان قائماً من 
فراغ”"''. وفي الماضيء لم يكن هناك غير مفكرين قليلين يقبلون تعريف الكيان 
الإقليمي على أنه يشمل أية منظمة ذات خصوصية فى عضويتهاء فى مقابل 
المنظمات المفتوحة العضوية لجميع البلدان. أما الآنء فقد أصبح هذا التعريف 
مقبولا على نطاق واسع يسيب ازدياد جوانب الاعتماد المتبادل بين دول العالم. 
والواقع أن هناك تمييزاً متزايداً بين المساحة الخطية والمساحة الفعالة””"©. 


ب - تخفيف المعايير المؤسسية 


يمكن أن تختلف درجة التشكيل المؤسسى اختلافاً كبيراً من حالة إلى أخرى 
في عملية تشكيل الهيئات الإقليمية. ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة» في مقدمتها 
الحاجة إلى تجنب قيود الأجهزة البيروقراطية الضخمة» بل إن الهيكل المؤسسي لم 
يكن في أي وقت معياراً لفاعلية أية منظمة. وفي نهاية المطاف. بالنسبة إلى الهياكل 
المؤسسيةء هناك فكرة الأنظمة (#5ستفع) التي يمكن تعريفها بأنها بجموعة صريحة 
أو ضمنية من المبادئ والقواعد وإجراءات اتخاذ القرارات تلتقى عندها توقعات 
القوى الفاعلة فى مجال معين من محالات العلاقات الدولية'2. ويمكن أن تعتبر 
أيضاً مجموعة من «الترتيبات الحاكمة التي تنظم السلوك وتسيطر على آثارهة2. 
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وتمثل الأنظمة شكلاً من أشكال التعاون تنجاوز السعي إلى تحقيق المصالح الخاصة 
في الأجل القصير””" . 


والأنظمة الوظيفية» وكذلك الأنظمة الجيووظيفية» هى الأشكال المتصاعدة 
للإقليمية. ويمكن تقسيم الأنظمة إلى ثلاث فئات: )١(‏ «الأنظمة التلقائية»» وهي 
نتيجة ل تلاقي التوقعاتء. وبالتالي فليس هناك «تنسيق واع؟ وراء تشكيلها. (؟) 
«الأنظمة المتفاوض عليها»» وتكون نتيجة فرعية للموافقة الصريحة والجهود الواعية 
للاتفاق على مجالاتها الأساسية. (7) «الأنظمة المفروضة من أعلى»» والتي تمثل الفئة 
الثالثة» فتقوم بالترويج لها قوى مهيمنة أو مجموعة من القوى المهيمنة. ويتم ذلك 
عن طريق «الإكراه»ء والتعاون» والتلاعب بالحوافز»”*" . 


" - قابلية المنظمة الجديدة للتشكل 


تتمثل فى قدرتها على احتواء أطر للتعاون أضيق نطاقاًء وفى بعض الأحيان 
كدر عديداء أو أن يكون عزءا من منظمات أكبر من دون أن يكو فى ذلك )ا 
هند مخال اختصاضها أو سلطاتها. وقد أدى إنشاء المساحات أو المناطق الوظيفية 
كمجرد إضافات لأغراض محدودة تتجاوز خطوط الحدود القائمة” ”2 فى سياق 
منظمات معينة أو تتقاطع مع منظمات أخرىء أو أن تكون أدوات أساسية للتعاون 
بحيث أدت إلى زيادة تعقيد مسألة التداخل. وقد عولجت هذه الأخيرة عن طريق 
مفهوم التفريع في بعض الحالات. وهي مهمة لا تكون سهلة أو ناجحة في جميع 
الأوقات. وهي تعالج أيضاً عن طريق عملية مستمرة لتحديد المهام والتمييز بينها 
من أجل توضيح الخطوط الفاصلة بين منظمتين متنافستين. 


وفي حالات أخرى. ريبما يبدو الإقليم أشبه ببناء متعدد الطوابق» كل منها 
يمثل مجموعة محددة من المهامء ويمكن أن تنتمي البلدان إلى العديد من هذه 
الطبقات المتمايزة من دون الخوف من التداخل. فالمعمار الأوروبي يتألف من امس 
عشرة مجموعة متعددة الأطراف على الأقل تساهم في تشكيل المصير الجماعي 
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للقارةء" كل ومن ثم فإن أورويا تمثل أقضل نموذج للإقليمية المركبة. 
وهناك عوامل عديدة َم تقف وراء الاتجام البازغ للإقليمية الحديدة. وهي : 


أ البحث عن هوية جديدة.» وهو تحد مشترك يواجه جميع الترتييات 
الإقليمية القائمة. وتختلف طبيعة الاستجابة اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى . 
وإذا ظلت المنظمة غير مستجيبة للبيئة المتغيرة» أو عاجزة عن الوفاء بمطالب تلك 
البيئة وبيان ما تتسم به من قيود وما تتيحه من فرص»ء فذلك سوف يفضي إلى 
هميش المنظمة وإلى فقدانها المصداقية» لأنها تغدو أقل جدوى بصورة مطردة لدولها 
الأعضاء. وقد كانت منظمة حلف شمال الأطلسيء كما ذكرنا آنفاء نشطة تماماً 
في عملية استكشاف الذات هذهء وفي حرصها على إعادة تعريف مفهومها للأمن. 
وقد أطلق وارن كريستوفرء وزير خارجية الولايات المتحدةء طلقة تحذير عندما قال 
إن الحلف الذي لا يطوع وجوده ليتلاءم مع تحديات الأمن الجديدة التي تواجه 
أورويا سيتعرض لخطر التفكك”"" . 

وقد تحدث هنري كيسنجر عن الحاجة إلى «شعور واضح بهوية الحلف». 
وتعريف واضح للاتحاد الأوروبي». وقال «إنه يصعب على المرء أن يبني أوروياء أو 
شراكة أطلسية؛ إذا لم يكن مستعداً ليبين بوضوح أين تبدأ أورويا وأين يون 
وقد كتب آلان جوبيه الذي كان وزيراً لخارجية فرنسا فى ذلك الوقت مقالة طويلة 
عن الحاجة إلى إعادة التفكير في أوروبال*"©. ْ 

ب - العنصر المتعلق بالأمم المتحدة» وقد استهل تقرير الأمين العام #جدول 
أعمال من أجل السلام؛ المناقشة حول زيادة التعاون» وتعدد أوجهه. والتشاور بين 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وأوضح التقرير أن المشاورات بين الجانبين» 
يمكن أن تحقق الكثير في بناء توافق الرأي 0 حول طبيعة أية مشكلة والتدابير 
اللازمة لمواجهتها”””. 
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وفي وقت لاحقء» وبناء على دعوة الأمين العام» عقد في أول آب/ أغسطس 
4 اجتماع بينه وبين الأمناء العامين لعشر منظمات إقليمية تتعاون مع المنظمة 
الدولية. وكان من المفروض أن يكون هذا الاجتماع بداية لعملية تعاون على المحور 
الاقليمي الدولي» وظهر أثناءه اهتمام متزايد واقتناع راسخ بالحاجة إلى إعادة تحديد 
العلاقة الشاملة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بغرض زيادة إشراك هذه 
الأخيرة في ما ينشأ من قضايا وفي المشاكل ذات البعد الدولي. 


ج - ربما تؤدي الأهمية المتزايدة لبنود معينة في جدول أعمال الدول إلى خلق 
ما يسميه روبرت كيرهان «كثافة القضايا». ويقصد بذلك عدد القضايا التى تثار 
وأهميتها في حيز محددء وتؤدي إلى تشكيل «ارتباطات متراكبة». ويرى كيرهان أن 
«زيادة كثافة القضايا تؤدي إلى زيادة الاحتياج إلى الأنظمة الدولية»©. وذلك 
يترجم إلى تشجيع المزيد والمزيد من الإقليمية الوظيفية. 

د هناك تجمعات دبلوماسية ظهرت في فترة مابعد الحرب الباردة» تنشأ 
عنها اليوم مجموعات جديدة من التحديات والفرص لإعادة الهيكلة الإقليمية. من 
ذلك مثلاً أن انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا فتح الباب أمام 
جنوب افريقيا التي كانت في عزلة اقليمية لتعود إلى الانضمام إلى القارة الافريقية» 
وربما تقوم بدور القاطرة في التكامل الإقليمي المقبل في افريقيا بسبب ما تملكه من 
إمكانيات ضخمة. وأدى تفكك الستار الحديدي في أوروبا إلى إعادة تشكيل 
مساحة أوروبية شاسعة. وفتح الباب أمام الفرص والإمكانيات لإعادة انضمام 
القارة الأوروبية إلى أطر إقليمية قديمة أو جديدة. 


والواقع أن المعمار الأوروبي البازغ معقد للغاية» فالاتحاد الأوروبي يواجه 
التحديات» وكذلك ضغط الوقت من أجل التوسع في اتجاه الشرق» وذلك يحدث 
أولاً عن طريق الإقليمية الانتقالية» من دون أن يخلو من إحباطات تشعر بها 
البلدان المرشحة للانضمام. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً للإفلات من إشكالية 
التوسيع في مقابل التعميقء وهو يؤجل الاتجاه الأول إلى حين تعزيز الاتجاه الثاني . 
كما أن الاتحاد الأوروبي موزع بين الاتجاه إلى الشرق والنداء إلى الجنوب. ففي 
الشرق الأوسطء المفروض أن تتوج عملية السلام العربي ‏ الاسرائيلي بإقامة نظام 
إقليمي جديد يشمل أطرا مختلفة للتعاون. والخلافات بين الأطراف المعنية تتعلق 


)"١(‏ لعدم مدعي «رقعتسنوع 1 لقدمتاممعام1 102 لصفمت2 عط1» ,عمقطمع1 .0 إبعزمع 
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بسرعة التطبيع. وتوقيت وضع تلك الأطرء وحجم التكامل» لا بشأن فكرة قيام 
نظام إقليمي جديد . ومن ثم فإن انتهاء الحرب الباردة رفع الغطاء الضاغط عن 
بعض المناطق. وسمح بخلق ديناميكيات إقليمية وإعادة هيكلة إقليمية جديدة. 


ها وفي مؤتمر صحفي عقد في 1١١‏ تموز/يوليو 14 بين الرئيس 
الأمريكي كلينتون والمستشار الألمان هيلموت كولء ذكر الرئيس الأمريكي أن 
«التجارة سوف تحدد بصورة متزايدة العلاقات التى تربط بين الدول فى القرن 
الحادي والعشرين شأنها شأن القوات العسكرية»9؟؟. 1 

وهذه العبارة تبين الدور الرئيسى للدبلوماسية الاقتصاديةء وكذلك تصاعد 
أهمية العوامل الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب الباردة. والنموذج المنتصر لليبرالية 
الجديدة» بدعامتيها من اقتصاد السوق والتخصيصية» وارتفاع الموجة النيوليبرالية 
الرامية إلى إزالة الحواجز بين الدول؛ تساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الإقليمية. 
فهذه الأخيرة تعتبر أنسب الأطر فى حالات كثيرة» سواء كانت انتقالية أو نهائية» 
من أجل نجاح الهيكلة الجديدة النيوليبرالية للاقتصادات الوطنية. وقد قيل إنه يبدو 
أن الموجة الحالية للإقليمية الجديدة أصبحت الدوغما الإنمائية للتسعينيات””” . 


إن التنظيمات الإقليمية الصغيرة» مثل منظمة (ميركوسور» التي تضم 
الأرجنتين والبرازيل وياراغواي واورغواي» و«مجموعة الثلاثة» التي تضم المكسيك 
وفنزويلا وكولومبياء ومجموعة «فيزي غارد» التي تجمع بين تشيكيا وسلوفاكيا 
وبولندا وهنغارياء و«الحلف الإندي» الذي يضم بوليفيا وكولومبيا واكوادور وبيرو 
وفنزويلا من ناحيةء والأحلاف الإقليمية الكبيرة» مثل الأوبيك والنافتا والاتحاد 
الأوروبي من ناحية ثانية» هي كلها جزء من اتجاه متزايد لإعادة تشكيل الاقتصاد 
العالمي وتجميعه في تجمعات أو تكتلات تجارية. 

وهناك تحد رئيسي لهذه الأطر التكاملية» وهو قدرتها على تحقيق الاستقرار 
والأمن والرخاءء عن طريق تشجيع الأنشطة الإنمائية التي تتخطى حدود الدولة 
وتحقق المنافع الاقتصادية المثلى لجميع المشاركين فيهاء وتسهم في الحد من الفوارق 
داخل الدولة الواحدة وبين الدول المختلفة . 


ومن ثم فإن الحاجة إلى تحويل الاهتمام عن النهج المتمركز في الدولة 
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الواحدة إلى النهج الاقليمي يقوم على افتراض أن النهج الأول يحد من العائدات 
الاجتماعية الاقتصادية للتنمية» والتي يمكن توفيرها بصورة أفضل في إطار 
إقليمي . 


و- وقد قيل إن «الانخفاض في قدرة الدول الكبرى على الامتداد بقوتها 
بصورة موحدة حول كوكب الأرض سمح للدول الإقليمية ذات النفوذ بأن تمارس 
تطلعات الهيمنة التي ظلت مكبوتة منذ أمد طويل داخل ساحات جيوسياسية 
محلية”* ". والواقع أن توزيع القوة في النظام العالمي الذي يتشكل الآنء والاتجاه 
نحو ظهور نظام متعدد الأقطاب, زادا من التنافس على زيادة النفوذ من جانب 
العديد من الأقطاب الإقليمية القائمة والمحتملة. ويسعى كل قطب إلى إنشاء أو 
وضع الحدود للإقليم الخاص به. وإحدى جوانب هذه المحاولة رسم خطوط 
فاصلة جديدة على يد القوى الإقليمية المهيمنة» بل إن هناك اتجاهاً عاماً بين القوى 
الإقليمية الكبيرة لوصف منطقتنا بأنها محال نفوذهال”". وهي تضفي المشروعية على 
تلك المحاولات بالحديث عن أسياب ثقافية وتاريخية» أو عن المكاسب الاقتصادية 
المتوقعة . 

وهكذا فإن بلداناً كثيرة تسعى الآن للقيام بدور جديد. فهي تريد أن تضع 
نفسها في موقع جديد على المسرح الجيواستراتيجي المتغير. ونتيجة هذه المحاولات 
هى زيادة إقليمية دور تلك البلدان. ومن الأمثلة فى هذا الصدد عودة تركيا إلى 
الشرق من ناحية» وسعيها للامتداد داخل الاتحاد السوفياتي السابق من ناحية 
أخرى» وسياسة اسرائيل الداعية إلى «شرق أوسط جديد». 

وهناك مثال جيد آخرء وهو سياسة روسيا في البلاد الخارجية القريبة منها. 
فأندريه كوزيريف يتحدث مثلاً عن الدور الخاص والمسؤولية الخاصة لروسيا في 
النطقة السوفاتية السابقة + ويدعر إق إعانة التكامل يضورة تذرعية عل امنا 
اقتصادي في المقام الأول'' “. والاهتمام المتزايد الذي تبديه المانيا بأورويا الوسطى 
والشرقية» وسياسة اليابان القوية في محيطها الآسيوي المباشرء هما من الأمثلة 


(5؟) لمدموعظ عغطا 4ه عفدمصكعظ عنوع 5122 نمه ومتاوعمعء< أمععط1» ,ذعر14 .3 لوط 

أمء 17 :7105عهء ل أه مجع ,.له ,145 103010 تمك «رعوعتحت097 لمقبطاوعمم60) ك4 :كدمدعوء11 
.2 .ص« ,(1991 ,ؤوععظ ديعاي 7لا :.ه1من) ,؟عل1801) عد«مدردعاطة عتجوعله :اك هنبه «متاوعء عم 

)2 .65 .م «رعممعتاظ مععطاون71 م10 طعومووررق عمنةاند8 دمنوع8 خق» بمقساءت2 

)١(‏ -جهالة) 3 .مه ,13 .201 ,تضهزرق تجواء 107 «,ونطةوعصاموط عمنهوعمهآا عط1» ,عدوجمع1 اأعلمسم 
59-7 نرم ,(1994 عمد 


51 


الأخرى لهذا الاتجاه. وسواء لعبت الدول المهيمنة المحتملة أو القوى الإقليمية 
المحورية دوراً تجميعياً أو تفريقياً» فإنها سوف تبعث دائماً بديناميكية جديدة في 
عمليات التوجه الإقليمي حيثما تظهر. 


ويمر دور الدولة في فترة مابعد الحرب الباردة بتغييرات مهمة نحو المزيد 
من التفاؤل في مجحالات عديدةء بل إن مفهوم السيادة آخذ في التحول على أسس 
نظرية» وكذلك على أسس عملية» وإن كانت النظرية ما زالت متخلفة عن 
الممارسات الجديدة في هذا الصدد. فنحن نشهد تآكلاً متزايداً لسيادة الدولة في 
الإدارة اليومية لشؤون العالم. وفي الوقت نفسهء فإن فكرة التدخل لأسباب 
إنسانية» سواء اعتبر واجباً من الواجبات أو حقاً من الحقوق» هو من المسائل 
المهمة التي تكتسب مكانة متزايدة في جدول الأعمال الجديد للسياسة العالمية . 

وظهور قضايا جديدة ذات طبيعة مركبة» والتي تتخطى حدود الدول» من 
حيث محيطها الوظيفي» هي قوة دافعة» وكذلك مقنعة بأن الدولة لا تستطيع أن 
تتصدى بنجاح الجميع القضايا التي تثور داخل حدودها. قالنضج السياسي للدولة 
فى كثير من الحالات» من ناحية» والعامل المقايل لتجزئة الدولة أو إخفاقها من 
ناحية أخرى» يعملان معاً على قيام الإقليمية كإطار للتصدي للقضايا بطريقة أكثر 
فاعلية فى الحالة الأولى» وباعتبارها الإطار العملى الوحيد للتصدي للقضايا نفسها 
في الحالة الثانية . ١‏ 

ويساند العامل الثقافي ازدهار شكل جديد من الإقليمية» ألا وهو الإقليمية 
الثقافية» وهي تقوم على تعريف رحب للإقليم الثقافي. ويستطيع مهندسو مثل هذا 
الإقليم أن يستخدموا معايير مختلفة تلائم ما يرمون إليه من تحديد نطاق الإقليم. 
ويستعان في وضع التعريف باللغة» والعرق» والحضارة؛ كما يستعان بها في خلق 
الوعي الإقليمي» وبالتالي الهوية الإقليمية. 

وتتبع فرنسا دبلوماسية قوية متعددة الأطراف في إطار «الفرنكوفونية» تقوم 
على أساس توفير آلية الحفظ السلام لهذه البلدان» بينما تدعو إلى هيكلة التعاون 
الاقتصادي بين أعضاء المنظمة. وتسعى فرنسا إلى إحياءء أواصر افريقيا «فرنسية» 
ثم تعزيزهاء وخصوصاً بعد زيادة التنافس بينها وبين الولايات المتحدة على 
الأسواق الافريقية. 

وتثير تركيا مسألة وحدة الشعوب ذات الأصل التركى لإقامة علاقات خاصة 
مع الجمهوريات التي تضم شعوباً تركية من الاتحاد السوفياتي السابق. وقد عقد في 
أنقرة واسطتيول اجتماعان للقمة لرؤساء دول تركيا وكزاخستان واوزيكستان 
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وتركمانستان وقرغيزستان وأذربيجان» بغية إقامة إطار تنظيمي يجمع بين هذه الدول 
الست لتقوية ارتباطاتها السياسية والاقتصادية وتجميعها حول تركيا. 


ومن ثم يمكن أن تفهم الإقليمية الثقافية» إما على أنها إشارة إلى عدم المرور 
للدول التى لا تنتمى إلى الهوية محل البحثء أو على أنها أداة لتعزيز الارتياطات 
بين مجموعة من الدولء أو أخيراً كمحاولة لإنشاء منطقة نفوذ وإضفاء الشرعية على 
المنشأة الجديدة. 


ثالثاً: العوامل الدافعة للإقليمية الجديدة 
تمثل الإقليمية الجديدة اتجاهاً أساسياً إلى جانب الكوكبية المتصاعدة والقومية 
المتجددة فى فترة مابعد الحرب الباردة. وتتشكل ديناميكية الإقليمية الجديدة إلى حد 
كبير بالتفاعل بين هذه الاتجاهات الثلاثة فى علاقة ثلاثية الجوانب. والمؤسسات 
الدولية» مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية» التي كانت من نتاج 
المفاوضات الناجحة لمنظمة الغات. هي جزء من هذه الكوكبية» إذ إنها تتأثر أكثر 
فأكثر بالقضايا الكوكبية والاتجاه إلى التصدي لهذه القضايا أو لتداعياتها . 


وفي الوقت نفسهء فإن القومية» سواء قامت على أساس عرقي أو ثقافي أو 
ديني» تعرف تعريفاً فضفاضاً بأنها عودة إلى أشكال الولاء الأزلي. وهي التوحد مع 
«مجتمع متخيل؟ لا يتضارب بالضرورة مع مقاييس المجتمعات الواقعية المتمركزة 
حول الدول. 


والتفاعل بين القومية والكوكبية مهم للغاية وكاشف للفترة المقبلة. فالكوكبية 
تضعف الهوية القومية في بعض الأحيان بتدميرها لهيكل التجزئة» وهو سمة 
أساسية من سمات القومية. وربما تكون الكوكبية محركة للمصالح المضادة للهوية» 
فهي تخلق هويات أساسية جديدة عن طريق تحويل الناس إلى بدو كوكبيين يتأثرون 
بالأنواع نفسها من القيمء وبالتالي يتقاربون في سلوكهم. وفي الوقت نفسه. يمكن 
للقومية أن تحبط عمليات الكوكبية لأنها لا تأخذ يمنطق التكلفة والمتفعة نفسه. 
والعنصر الرمزي في القومية» وما لها من جاذبية عاطفية» بل قتالية» يمكن دائماً 
أن يقف في طريق اقتصادات الكوكبية. كما يمكن أن يفضي انعدام الأمن الناتج 
من انعدام اليقين» والتغيرات التي تحدثها الكوكبية» إلى تقوية القومية» لأن اتعدام 
الأمن يمكن أن يبعث القومية من جديد أو يقوها. وعلى ذلك» فإن كلاً من 
القومية والكوكبية مشتبك في مباراة مختلطة» يعمل فيها كل منهما على إضعات 
الآخرء وعلى تقويته أيضاء الأمر الذي يجعل العلاقة بينهماء في وقت واحدء 
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ديناميكية ويصعب التنبؤ بنتيجتها. 

ويعد ما تقدمء فإن نطاق الدراسة ينتقل بنا إلى التركيز على العلاقة بين الأمم 
المتحدة والأقاليم المختلفة» ثم العلاقة بين مختلف الأقاليم» والعلاقة بين الإقليمية 
و«دولة الأمة». باعتبارها أهم أشكال هذه العلاقة الثلاثية. 


١‏ الأمم المتحدة والإقليمية الجديدة 

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة عقد مجلس الأمن اجتماعاً على مستوى 
القمة في ١‏ كانون الثاني/ يناير ١1447‏ وكان ذلك تتويجاً لمرحلة التفاؤل في 
تاريخ المنظمة العالمية. وقد جاءت هذه المرحلة في أعقاب مرحلة الحرب الباردة 
التي تميزت بالإحباط والشلل والنجاح المحدود» نتيجة للاختلاف الاستراتيجي 
والايديولوجي في السياسة العالمية . 

وكاد التفاؤل بشأن دور الأمم المتحدة نتيجة ة للتواقق» الذي م يدم إلا 
مؤقتاء بدلاً من الاختلاف. في مرحلة الانتقال من الحرب الباردة إلى ما بعدها. 
وساعد على ذلك النجاح في تحرير الكويت. وعلى رغم أن دور الأمم المتحدة في 
هذه العملية كان مجرد إضفاء الطبيعة الشرعية عليهاء وليس القيام بدور حقيقي» 
فقد حدثت مبالغة في قراءة درس «الكويت» يسبب روح التفاؤل التي كانت 
سائدة» وواقع أن عمليات الكويت كانت نتيجة لتوافق الآراء المستند إلى مبادئ 
الأمم المتحدةء وظهور عزم جديد على مواجهة المنازعات وتسويتها. بالإضافة إلى 
أن بعض العمليات الناجحة للأمم المتحدة في تسوية المنازعات وحفظ السلام في 
آسيا وافريقيا كانت من الأسباب الإضافية لهذا التفاؤل. 

ومن ثم فقد انعقدت القمة لترجمة هذا التفاؤل البازغ بشأن الأمم المتحدة إلى 
جعلها أكثر قدرة على النهوض بقائمة طويلة من التغييرات في العالمء وجعلها أكثر 
فاعلية. وقد جاء مثلاً في البيان الرئاسي الصادر عن المجلس» القول بأن «جميع 
الدول الأعضاء تتوقع أن تقوم الأمم اللنحدة بدور محوري في هذه المرحلة 
الحاسمة. وأعضاء المجلس يؤكدون أهمية تقوية الأمم المتحدة وتحسينها من أجل 
زيادة فاعليتها». وطلب البيان الذي دعا الأمين العام إلى تقديم توصياته في هذا 
الصدد إلى أن يتناول الأمين العام أيضاً «المساهمة التي تقدمها المنظمات الإقليمية بما 
يتفق مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمساعدة المجلس في أعماله»”"" . 
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لم بهدف تقرير الأمين العام المعنون «جدول أعمال من أجل السلام»» والذي 
كان هو نفسه استجابة لبيان القمة؛ إلى «وضع أي إطار رسمي للعلاقة بين 
المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة أو الدعوة إلى وضع تقسيم عمل محددة © . 
وعلى رغم ذلك. فقد استهل التقرير حواراً بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. 
وقد اعتبر التقرير أن الأنشطة الإقليمية هي من المسائل المتعلقة باللامركزية وتفويض 
السلطة والتعاون مع جهود الأمم المتحدة» الأمر الذي يمكن أن يخفف من أعباء 
مجلس الأمن» كما يمكن أن يسهم في وجود شعور أعمق بالمشاركة وتوافق الرأي 
وبسط الديمقراطية في الشؤون الدولية». 


وفي وقت لاحق» صدر بيان رئاسي باسم مجلس الأمن في 58 كانون 
الثاني/ يناير ١497‏ يدعو المنظمات الإقليمية إلى أن تدرس على سبيل الأولوية ما 
بلي : 

وسائل تعزيز مهامها في صيانة السلم والأمن الدوليين في مناطق 
اختصاصهاء مع مراعاة سمات كل إقليم. وأن تنظر على الأخص في تدابير 
الدبلوماسية الوقائيةء بما فى ذلك تقصى الحقائقء ويناء الثقة» والمساعى الحميدة» 
وبناء السلمء وحفظ السلم. ١ ١‏ 

- الوسائل والأساليب الكفيلة بزيادة التنسيق بين جهودها وجهود الأمم 
ان 

ثم اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قراراً في الاتجاه نفسه الذي أورده البيان 
الرئاسي يدعو إلى تشجيع المنظمات الإقليمية» وكذلك الأمين العام» على مواصلة 
الجهود لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية””*©. 

وتركزت استجابة المنظمات الإقليمية لدعوة الأمين العام على الاعتراقف 
بالدور الذي يمكن أن تقوم به هذه المنظمات» والذي يسمح لها بأن تساهم 
مساهمة فعالة في صون السلام والأمن» كما أبرزت أهمية التعاون الوثيق مع الأمم 
المنتحدة. وشجعت على التشاور وتبادل المعلومات بين الجانبين. وجاءت ثلاثة 
إجابات من منظمات «الجنوب» قدمت رؤيتها بشأن كيفية تطوير هذه العلاقة 
الإقليمية الدولية: أولآء ذكرت منظمة الوحدة الافريقية أن «العلاقة يجب أن تقوم 


(8"؟) -ععوءط هاه ,عصان [متنععمءعط ,رعم«مماصا2 منوعهععط نععووط جمل مفنعع4. ع4 ,تتهطن 

.64-5 .نزم ,عتناوععة 
الخرف .3 ,5/25184 ,كهه2[20 4عانمل] 
)2 3 8 4/1155/47/120 ركدمناوك1 لعاندل] 


اونا 


بطريقة تؤدي إلى الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمات الإقليمية من ناحية» وللأمم 
المتحدة من ناحية أخرىء على النحو الأمثل؟؛. وأكدت منظمة الوحدة الافريقية 
مميزات المنظمات الإقليمية التي تعتبر مساهمة أساسية في هذه العلاقة» بقولها: إن 
منظمة الوحدة الافر يفية اتآق. إلى هذه المشاركة بأهميتها السياسية باعتبارها منظمة 
إقليمية على نطاق القارة الافريقية» تستعين بقربها من مواقع الخلاف الافريقية 
المحلية ومعرفتها بها على نحو أفضل» وبالتجربة التاريخية المشتركة والثقافة المشتركة 
لدولها الأعضاء والإرادة السياسية لحل مشاكلها الخاصة». 

وفي ضوء ما سبق تدعو منظمة الوحدة الافريقية الأمم المتحدة» على سبيل 
الأولوية» إلى تقديم المساعدة والدعم لتقوية قدرة المنظمة على التصدي 
للمتازعات7؟ , 

وثانياًء وجهت منظمة الدول الأمريكية انتقاداً شديداً لنهج الأمم المتحدة إزاء 
إقامة علاقة جديدة من حيث «الاتجاه إلى رؤية هذا التعاون من منظورء من جانب 
واحدء يوجه معظم الاهتمام إلى المساعدة التي قد تستطيع المنظمات الإقليمية أن 
تقدمها للأمم المتحدةء وإعطاء اهتمام أقل للمساندة التي قد تستطيع الأمم المتحدة 
أن توفرها للهيئات الإقليمية. وأن التعاونء حتى يكون قعالاء يجب أن يكون 
متبادلا» . 

وحذرت منظمة الدول الأمريكية من أنه «لن يكون مناسباً أن تحدد المنظمة 
العالمية الأنشطة التي ينبغي أن تقوم بها الأجهزة الإقليمية» ولا التدابير التي ينبغي 
أن تأخذ بها لتحقيق هذا الغرض. فذلك لا يتفق مع حقوق الدول التي تقرر 
الترتيبات الإقليمية. ورأت المنظمة فوق ذلك أنه حتى يكون التعاون بناء يجب عدم 
المساس بروح الاعتراف المتبادل بهوية كل من المنظمتين واختصاصاتهما». وختمت 
منظمة الدول الأمريكية بيانها بقولها إنه لا يمكن أن تكون هناك وسيلة واحدة أو 
نظام واحد يحكم تعاون الأمم المتحدة مع مختلف المنظمات أو الترتيبات الإقليمية» 
وأعربت عن فهمها أن هذا الحوار لا هدف إلى إقامة نظام جديد يتحقق فيه نوع 
من سيطرة المنظمة العالمية على المنظمات الإقليمية””؟؟. 


١١؟)‏ 017 ميلا إن اعفتوءجط ع[ إن 1ت تعاهاى عا جه 0417 ع[ كز عملم بععط0 فهنجه كاجعدصم 0 

4 كلاعاتءعانه مار لمدمنوعظة زوه عام «ععوءط 07[ عفنععها ع1 6) عاالعاعاة لأعصسدم) ‏ را ضوعن 
.(1993 بدمكقكتل1 لنا04 :معنهن)) ك(مذامعنسع0 

(؟:) عط مه ععاأتهدم© لوومم5 غطا ب 045 غطا 04 لمتعدء) قاععه5 0ه امعسعاهاك» 
«,8/3/1993 بدهتامعتسمع02 عط 6ه عغأه2 عطا 2ه عمنمعطاومعن5 غطا ده لصة 181 عط كه ععاعقطة 
.(1993 ,لقععدك© امتسمماعوعة كقر0 :.10.0 رومع ستطفقة0) 
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ثالثاء ردت جامعة الدول العربية بتقديم الاقتراحات التالية: إجراء مشاورات 
مباشرة وفورية في حالات النزاع التي تهدد السلام والأمن في المنطقة العربية» 
وإيجاد آليات مشتركة بين المنظمتين لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها للتعرف إلى 
الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها في المناطق التي يمكن أن يحدث فيها 
نزاع. وتقوم هذه الآليات بمهمة نظام الإنذار المبكرء وتشكيل بعثات مشتركة 
لتقصي الحقائق والتشاور بشأن تدابير نشر القوات بصورة وقائية وطبيعية» وتركيب 
هذه القوات التي سوف تعمل في العالم العربي تحت راية الأمم المتحدة» وإشراك 
المنظمات الإقليمية في بناء 0 الأمر الذي يتطلب التنسيق والتخطيط والتنفيذ 
المشترك لبعض المشاريعء وخصوصاً توفير المساعدة من أجل التنمية عن طريق 
المنظمات الإقليمية المعنية47؟ , 


وعقدت اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة 


اجتماعين طويلين في آذار/ مارس ١487‏ وآذار/ مارس ١9945‏ وحضرها ممثلون 
لمنظمات إقليمية مختلفة . 


ويمكن تلخيص الأفكار الأساسية التي طرحت في هذين الاجتماعين كما 
يل : 


- إن العلاقة بين الأمم المنحدة والمنظمات الإقليمية يجب أن تقوم على 

أساس مبدأ أن كلاً منها تكمل الأخرى. 

إن الفروق بين المنظمات من حيث طبيعتها ومهامهاء وكذلك خصائصها 
الراجعة أساساً إلى ظروف إنشاء كل منهاء يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد 
طرق التعاون ووسائله. وقد أعلنت بعض اللمنظمات مثلاً أنها قادرة على التصدي 
لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ وأوضحت منظمات أخرى أن صون السلم 
والأمن الدوليين ليس من بين مهامها الأساسية. 

إن البحث عن صيغة جامدة للتعاون لن يكون مجدياً للأسباب المذكورة 
آنفاً. وبالتالي فإن الاتفاقات مع كل منظمة يجب أن توضع بقصد الحفاظ على 
استقلال كل منظمة وسلامتها. 


إن التعاون طريق ذو اتجاهين. ويجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل» 


() انظر: عط كه لدتعمع0 إتقاععم5 غطا ها 085 عطا 4ه لمجعمع0) سقاععمة عطا أه تعنامل» 
.(1994 ,تعاصعن) 124098 تاعنسدهه10 ككيا :معنهن) «8/2/1994 ,لانآ 
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وعلى حين تستطيع المنظمات الإقليمية أن تسهم في محالات معينة من أنشطة الأمم 
المتحدةء فإن على هذه الأخيرة أيضاً أن تسهم في مجالات النشاط الأخرى 
للمنظمات الإقليمية. 

- وفي حالة تسوية المنازعات» يصبح التعاون أكثر جدوى إذا بدأ في 
مرحلة مبكرة من النزاع. وبعبارة أخرى» إن منع المنازعات مبكراً يكون أكثر فائدة 

وبناء على توصية اللجنة الخاصة اعتمدت الجمعية العامة قراراً بعنوان «إعلان 
بشأن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات والوكالات الإقليمية في صون 
السلم والأمن الدوليين»”**“» وكان هذا القرار ثمرة لمداولات اللجنة. 

وإذا كان «الإعلان» قد أخذ بنهج محاولة تسوية المنازعات المحلية أولاً في 
الإطار الاقليمي  ١(‏ أ)» وأشار إلى أن مجلس الأمن سوف يشجع على الأخذ ببذا 
النهج  ١(‏ ب)» فقد رأى مع ذلك ألا يتخذ إجراء ذو طبيعة قسرية» يمقتضى 
الترتيبات الإقليمية» أو بواسطة الوكالات الإقليمية» من دون ترخيص من المجلس 
١‏ د). ومن ثم فإن اختصاصات الترتيبات الإقليمية خاضعة دائماً لإشراف 

وتنطيق القاعدة نفسها على تشكيل مجموعات المراقبين العسكريين والمدنيين 
وبعثات تقصي الحقائق وفرق قوات حفظ السلام وتدريبهاء من أجل استخدامها 
على الوجه المناسب. .. تحت سلطة مجلس الأمن أو بناء على ترخيص منه. 

وفي مسار آخرء دعا الأمين العام للأمم المتحدة المنظمات الإقليمية التي 
تعاونت معها الأمم المتحدة في مسائل السلم والأمن الدوليين. . إلى إجراء تقدير 
مشترك لذلك التعاون» وإلى تبادل الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي إحداث تغيير في 
طريقة إجراء التشاورء وكيف يمكن تعزيزه في المستقبل. 

وكما ذكرنا آنفاًء فإن الاجتماع الذي عقد في أول آب/ أغسطس ١485‏ 
حضرته عشر منظمات إقليمية إلى جانب الأمم المتحدة”**2. وقدمت الأمم المتحدة 
ورقة معلومات أساسية لتيسير المناقشة. وأبيرزت الورقة كلاً من ازدياد الفرص 
وازدياد الحاجة إلى دور أكثر نشاطاً ومسؤوليات أكبر من جانب المنظمات الإقليمية 


(5:) .4/5135/49/574 ,كده ه31 لماندل1 
(45) حول وثائق الاجتماع» انظر : /1 ركده ا معتممع:0 تمدمنوع2 لصة نآ عطا كه ممناعة84 ع1 » 
(1994 ,تعأمع© ومتأهامع ه100 كشة :معنه2) «ركأمعسده120 1ه ممتاعملامن) حر :8/1994 
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في منطقة كل منها. وسبب هذا الدورء كما جاء في الورقة» هو تآكل الاستعداد 
السياسي على المستوى العالمي لاتخاذ تدابير فعالة لاحتواء المنازعات أو لتسويتها في 
فترة مابيعد الحرب الباردة. وزاد من تفاقم هذه المشكلة عدم وجود العوامل 
الجيوسياسية التي كانت تحول دون تصاعد المنازعات أثناء الحرب الباردة. 


وأثارت الورقة أيضاً مسألة أفضل الوسائل للربط بين الجهود الإقليمية 
والدولية من أجل تعزيز السلام الدولي ورخاء البشرية. وفي النهاية» اقترحت 
الورقة مناقشة القضايا التالية: مبدأ اللامركزية فى فترة مابعد الحرب الباردة» 
والميزة النسبية لكل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجالات الدبلوماسية 
الوقائية»؛ وصنع السلام.» وحفظ السلام» وتوزيع العمل بين الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية» والجوانب الالية والتنفيذية للتعاون. 

وكان الاجتماع العام للأمم المتحدة. الذي بدأ ببيان افتتاحي قدمه الأمين 
العام وكان بمثابة تحذير مباشر بأن الآلة تحمل أعباء أكثر من طاقتها بسبب قائمة 
الأزمات والمنازعات التى لا تنتهىء سواء منها الأزمات القائمة أو المتوقفة. وأنها 
تثقل كاهل المنظمة من حيث مواردها وقدراتها البشرية والمادية المحدودة» وتزداد 
حدة المشكلة عندما لا تتوافر الرغبة السياسية في وضع آلة الأمم المتحدة موضع 
العمل» كما هو الحال في معظم الأحيان. وتضمن التحذير دعوة جميع الأطراف 
إلى حمل جزء من المسؤولية. وكان القسم الثاني من بيان الأمين العام عبارة عن 
قائمة الاقتراحات بالمجالات التى يمكن للمنظمات الإقليمية أن تتدخل فيهاء 
والمبادئ التي ينبغي أن تحكم تصرفاتهاء وقواعد التعاون. 

وأكد كل من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة أهمية تقوية المنظمات 
الإقليمية. فأشار الأمين العام بطرس بطرس غالي إلى ضرورة بدء الدبلوماسية 
الوقائية على المستوى الإقليمىء ودعا إلى إنشاء آليات لتدبير بناء الثقة من خلال 
المنظمات الإقليمية» مثل إنشاء مراكز إقليمية للحد من المخاطر. 

وتضمنت البيانات التى أدل بها ممثلو شتى المنظمات الإقليمية سمتين 
مشتركتين: الأولىء وصف إنجازات المنظمة في مجال تسوية المنازعات على 
الخصوصء والثانية تقديم صياغات عامة للاقتراحات المعروفة سلفاً بشأن تقوية 
العلاقات مع الأمم المتحدة. 

ومع ذلك. فقد أثارت هذه المنظمات بعض النقاط المهمةء إذ أبرز البيان 
الذي ألغي باسم ما كان وقتها مؤتمر الأمن والتعاون في أورويا أهمية «مبدأً 
التفريع»؛ من حيث انطباقه على العلاقة بين المؤتمر والأمم المتحدة» وقال إن ذلك 


خض 


وفي الوقت نفسهء حذر «الأمين العام للكومنولث» في بيانه من أخطار 
«التطبيق الحامد لمبادئ اللامركزية» التى تشمل على حد تعبيره ما يلى: «خطر 
الانتقاص من الدور الأساسي لمسؤولية مجلس الأمن عن السلم والأمن الدوليين» 
وخطر تشجيع الانتقائية واللامبالاة» والاتجاهات الانعزالية الجديدة في المناطق التي 
لا تتأثر بصورة مباشرة بمنازعات معينة» وخطر الاستجابات لكاو 
للمنازعات القائمة والمحتملة في المناطق الفقيرة بالموارد. ورؤي أن اللامركزية أكثر 
ملاءمة في الديلوماسية الوقائية وصنع السلام» لأن المنظمات الإقليمية «قريبة من 
مسرح الأحداث» وأن من الأسهل عليها الوصول إلى مواقعها وأن تضع إصبعها 
على نبض المنطقة». وعلى ذلك يجب أن يبدأ أداء هاتين الوظيفتين 2 الصعيد 
الإقليمي. وقال البيان إن هذا هو الحال بالنسبة إلى بناء السلم عند المنازعات» 
بسبب قدرة المنظمات الإقليمية على المتابعة ل «فترة أطول». ومن ناحية أخرى» 
رأى الكومنولث أن حفظ السلام والإلزام بالسلام ينبغي «أن يظلا من اختصاص 
الام المتحدة وحدها»ء» يسيب ما يتطلبانه من تكاليف بشرية ومادية ومالية. ومن 
ثم فإن بيان الكومنولث تضمن تمييزاً واضحاً بشأن توزيع العمل بين الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية . 


وفي المناقشات التي تلت الادلاء بالبيانات» أوضح مثلو المنظمات الإقليمية 
للجنوب» كمنظمة الوحدة الافريقية» وجامعة الدول العربية.. . أن التعاون بين 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ما زال غير باعث على الرضا. كما ظهر اتفاق 
بشأن صعوبة العثور على حل مناسب لمسألة تمويل عمليات حفظ السلام. ووافق 
الجميع فوق ذلك على ضرورة العثور على وسيلة مناسبة لتقوية التشاور وتبادل 
المعلرمات في جميع المجالات بين المنظمات الدولية والإقليمية. 

وكان إصلاح مجلس الأمن مجالاً آخر للاختلاف بين المنظمات الإقليمية 
والأمم المتحدة» وقد اتخذت المناقشة حول هذه القضية قواماً أكثر وضوحاً عندما 
شكل في كانون الأول/ ديسمبر ١497‏ فريق عمل مفتوح العضوية بشأن مسألة 
التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عضويته. ولئن كان هناك توافق متزايد في 
الرأي بشأن الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس إلى ما يقرب من ١١0‏ عضواً لمعالجة 
مشاكل الدول التي انضمت حديثاً إلى الأمم المتحدة. فما زال ذلك يواجه 
بمعارضة من جانب بعض الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو. فهذه الدول ترى أن 
اتساع مجلس الأمن بهذا الشكل سيقلل من كفاءته. غير أن العامل الحقيقي وراء 


فق 


هذا التمسك ليس هو الخوف من فقد الكفاءة بقدر ما هو الخوف من فقد سيطرة 
دول «الشمال» على المجلس في المسائل التي جرت العادة على استخدام الفيتو 
بشأنهاء وقد قدمت أفكار عديدة بشأن مسألة توسيع المجلس منها: خلق مقاعد 
دائمة جديدة تتداول بين الأقاليم المختلفة من دون حق الفيتوء وخلق مقاعد دائمة 
تتمتع بحق الفيتو» وخلق مقاعد تظل في عضوية المجلس لمدة طويلة من دون أن 
تكون دائمة. 

والفلسفة الأساسية وراء إصلاح المجلس» من حيث توسيعه وزيادة شفافيته» 
هي أن يصبح أكثر تمثيلاً للدول» وأن يصبح مؤسسة أكثر ديمقراطية. وعلى ذلك 
فالمسألة بالنسبة إلى المجموعات الإقليمية «الجنوبية» هي إصلاح انعدام التوازن بين 
«الشمال؛ و«الجنوب» بقدر الإمكان. وقد عقد فريق العمل التايع لحركة عدم 
الانحياز المعني بإصلاح مجلس الأمن اجتماعاً في نيويورك في ١١‏ كانون الثاني/ 
يناير 214965 وحدد عدداً من المبادئ التي يجب أن تحكم مسألة تركيب مجلس 
الأمنء وهي: التوزيع الجغرافي العادل» والتكافؤ في السيادة بين الدول» وإعادة 
النظر في تركيب المجلس بصورة دورية. كما وضع خطين إرشاديين للاستعانة 
بهماء وهما: الأخذ بنهج شامل» وإجراء مفاوضات تتسم بالشفافية» وتكون 
مفتوحة العضوية. 

ودعت حركة عدم الانحياز إلى تصحيح مشكلة عدم تمثيل المناطق النامية 
تمثيلاً كافياً» واقترحت أن تزيد العضوية بما لا يقل عن أحد عشر عضواً على 
أساس المبادئ المذكورة آنفاً. واستخدمت حركة عدم الانحياز صيغة رياضية لتقسيم 
العام إلى أربع مجموعات إقليمية» هي: الدول الغربية ودول أخرى» ومجموعة 
أوروبا الشرقية (/9)» والمجموعة الآسيوية (/9)» والمجموعة الافريقية (/2)9 
ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (640)6. 


ويبدو أنه ليس ثمة خلاف جوهري بشأن بقاء الوضع الراهن في ما يتعلق 
بالدول الخمس صاحبة حق الفيتو. ويكاد يكون هناك اتفاق يشأن ضم ألانيا 
واليابان إلى المجلس» والواقع أن دول الشمال تستخدم مسلك الدول الكبرى تجاه 
ويقول مؤيدو هذا النهج أنه يسمح بالمحافظة على كفاءة مجلس الأمن يجعله 


(57) عط كه مدمئع8» ,لعمده© إاتتتوعة5 عطا 04 رماع عط مه جددهت ومئطاءه/7 تفار 
.19/1/1995 ,(اوملا بوعك8) (اكمر0) «لعصسمت واسدممة 


يفف 


أكثر تمثيلاً لتشكيل القوة الجديد فى فترة مابعد الحرب الباردة. وأن ذلك أيضاً 
يضع الكرة في ملعب المجموعات الإقليمية «الجنوبية» التي ستواجه مشكلة معايير 
اختيار الممثلين الإقليميين. وفي الوقت نفسهء فإن المجموعات الإقليمية الجنوبية» 
وكذلك حركة عدم الانحيازء تأخذ ب: بنهج إقليمي على النحو الذي أوضحته 
اقتراحات حركة عدم الانحياز. 200 المهم أولةً في رأي أنصار هذا النهج هو 
زيادة حصتهم من الكعكة قبل وضع صيغة لتقسيم الكعكة بين الأقاليم المختلفة . 

وإذا كان بادياً أن النهج الاقليمي يلقى تأييد الأغلبية» فإن عوامل ضعفه لا 
تتمثل فقط في التفوق النوعي المتاح لنهج الدول الكبرى» بل أيضاًء وبصفة 
أساسية في الصعوبات العملية فى الوصول إلى معايير مقبولة لتداول المقاعد بين 
المجموعات الإقليمية «الجنوبية». وذلك طبعاً إذا صار من المؤكد أن مبدأ التداول 
سيقبل في إصلاح المجلس. وهناك مزالق كثيرة في طريق الموافقة على ذلك» إذ إن 
الكثير من البلدان النامية لن تتحمس لهذا الوضع يسيب المنافسات والحساسيات 
بين الأقاليم المختلفة . 

كذ يذ فنا 


وفي الختام يمكن إبداء الملاحظات التالية بشأن التفاعل الديناميكي بين الأمم 
المتحدة والمنظمات الإقليمية : 


)١(‏ إن اجتماع قمة مجلس الأمن» وإن كان أمراً جديداً في حد ذاته» لم 
يحقق التوقعات التي علقت عليه بشأن وضع جدول أعمال جديد لعالم مابعد 
الحرب الباردة. فلغة البيان الرئاسي» ولا سيما القضايا التي تناولهاء تذكرنا 
بالخطاب التقليدي للأمم المتحدة . وهو لم يقدم أية أفكار مبتكرة . كما أن القمة لم 
تحط القضايا الجديدة الملحة التي كانت في الماضي تنتمي إلى عالم السياسات غير 
ذات الأهمية أثناء الانقسام المعروف في قترة الحرب الباردة. وهناك كثير من مشاكل 
الأمن الجديدة التي تنبع من انعدام التوازن بين الشمال والجنوب» ومن الفروق 
الاجتماعية الاقتصادية» ومن الهجرة» ومن مسائل البيئة . وقد كان من امهم 
الاعتراف بها على أنها المصدر التقليدي لتهديد الأمن. 


(؟) يبدو أن الحوار الذي بدأ في آب/ أغسطس ١994‏ بين الأمم المتحدة 

والمنظمات الإقليمية فقد قوة الدفع» إذ كان المفروض أن يكون اجتماع آب/ 

أغسطس بداية لسلسلة من الاجتماعات للتوصل إلى إجابات عن أسئلة معينة تواجه 

الطرفين» ووضع تحديد ملموس لمجالات التعاون. ولكن يبدو أن الاجتماع جاء 

في نهاية مرحلة التفاؤل. وعدم متابعة نتائج ذلك الحوار يدل على المزاج السائد في 
ذف 


المرحلة الجديدة من الإحباط وانعدام الثقة. وقد خرج الاجتماع يجدول أعمال 
متواضع وبشكل ضعيف من أشكال التعاون الذي يفترض أنه سيحل محل النظام 
الذي طبق طويلاً في الأمم اللتحدةء وسيكون بديلاً من المحاولات العديدة التي 
بذلت لإيجاد أطر متكاملة للتعاون مع المنظمات الإقليمية» ومن ثم سيكون هناك 
تركيز أقل على الجانب الفكري للتعاون» وتركيز أكبر على مناقشة كل حالة على 
حدة» وقد حذر بطرس بطرس غالي المنظمات الإقليمية في «الملحق يجدول أعمال 
السلام؟ من أنه «لن يكون من الملائم محاولة وضع نموذج عام لعلاقاتها مع الأمم 
الحدة10 , 


(*) إنه بالرغم من أن الأمم المتحدة تبدو مرهقة وفاقدة للحماس» فما 
زالت لها ميزة هي قوتها النسبية بالقياس إلى المنظمات الإقليمية الجنوبية» فهذه 
المنظمات تفتقر إلى المواردء وإلى الإرادة السياسية. ويبدو أنها عاجزة عن وضع 
جدول أعمال واضح لعلاقة متجددة مع الأمم المتحدة . 


وفي رأي الأمين العام للأمم المتحدة أن «الإقليمية الجديدة» هي واحدة من 
تحديات أربعة تواجه الأمم المتحدة. وهو يرى أن هذه الظاهرة تدفع إلى التعجيل 
بزيادة فاعلية الأمم المتحدةء ويقول أيضاً: «إن نفس السمات التي تجعل الكيانات 
الإقليمية فعالة ريما تجعل المشاركة الإقليمية خطيرة أيضاً». لأنها «ريما تثير 
المخاوف القديمة للهيمنة الإقليمية والتدخل2**”6. وأخيراً ينبه بطرس بطرس غالي 
إلى أننا هيجب أن نحذر من أن تصبح الإقليمية الجديدة بديلاً "من تعددية 
الأطراف». وفى مواجهة هذا المنطق» كانت المخاوف التي أعرب عنها الكثير من 
المنظمات الإقليمية الجنوبية من أن الأمم المتحدة تقوم في بعض الأحيان بدور ورقة 
التوت أو المحلل لمصالح الدول الكبرى. وقد وجه إلى المنظمة الاتهام بازدواجية 
المعايير والانتقائية في أنشطتها في فترة مابعد الحرب الباردة. وهذه المخاوف 
تنطوي على كثير من الصدق» ويمكن معالجتها بطريقة أفضل إذا وجدت مشاركة 
عادلة» ليس من الضروري من حيث حجم الموارد المستخدمةء بل من حيث تطبيق 
المعايير نفسها. وقد بينت السنوات التى انقضت منذ انتهاء الحرب الباردة أن 
المشاركة المنصفة لم يحن أوانها بعد. ١‏ 


040 .3/1/1995 ,5/1995/1 ,قدهنفدك3 لعائدلآ 


(54) «سعاورة تمده ممسعتم1 عأطمطده؟71 د لعووما نزداا عط م0» ,تلقط 5ومعوم8 ومعتتاو8 
.6 .ع ,2/11/1995 ,عصط1 هله 17 لمد«متعمعاء1 


نف 


 "‏ العلاقات بين الأقاليم 


العلاقات بين الأقاليم ليست ظاهرة جديدة من ظواهر مابعد الحرب الباردة» 
فهي ترجع إلى الوقت الذي وجدت فيه المنظمات الإقليمية أن من مصلحتها أن 
تنظر إلى الخارج عن طريق إجراء الحوار ووضع أطر للتعاون في ما بينها. وكانت 
هذه العلاقات بين المنظمات الإقليمية لا تتخذ طابعاً منهجياً؛ على الرغم من 
إطارها الرسمي في بعض الأحيان» وكانت تتم على أساس كل حالة على حدة» 
وذلك في المقام الأول. بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية» وإلى جداول أعمال 
محددة بوضوح . 

ومن الأمثلة الواضحة على عدم تحقيق نتائج ملموسة في التعاون بين 
المنظمات الإقليمية» على الرغم من إمكانياتها الكبيرة بالنسبة إلى الدول الأطراف» 
الحوار الأوروبي - العربي والتعاون الافريقي ‏ العربي. 


فالحوار الذي يضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي دخل عقده الثالث 
رسمياًء ولكنه فقد حدثه» ولم يصل إلى أية نتيجة ملموسة» بسبب التغييرات التي 
طرأت على بيئة كل من المنظمتين» وعدم القدرة»ء أو عدم الرغبة في صياغة جدول 
أعمال مشترك جديد» قادر على التعامل مع ما حدث من تغيير. ويمكن أن يقال 
الشيء نفسه عن التعاون الافريقي - العربي. 

فمن الشروط الأساسية لقيام علاقات ناجحة بين منظمات إقليمية مختلفة» 
هي أن تشارك فيها أطراف نشيطة وديناميكية ولديها جدول أعمال محدد. 


وتبذل الآن جهود لإحياء العلاقات بين المنظمات الإقليمية» وتزداد هذه 
المنظمات شمولاً وتحديداً في القضايا التي تتصدى لهاء وبالتالي فإنها تصبح أفضل 
تنظيماً. كما أنها تقوم على سياسات ذات توجه عملي. والاتفاق الذي وقع يوم 
؟أيار/ مايو ١497‏ في البرتغال بين وزراء خارجية المجموعة الأوروبية في ذلك 
الحين ووزراء خارجية منطقة التجارة الحرة في أوروباء بعد ما يقرب من ثلاث 
سنوات من المفاوضات الصعبة» هو مثال طيب على العلاقات بين المنظمات 
الإقليمية. وقد أدى الاتفاق إلى خلق أكبر سوق مشتركة في العالم تضم عدداً من 
السكان يتجاوز 58٠‏ مليون نسمة و٠5‏ بالمئة من تجارة العالم. 


والشراكة الأوروبية المنوسطية التي سعى إليها الاتحاد الأوروبي لإقامة إطار 
هيكلي للتعاون مع جيرانه في جنوب البحر المتوسط وشرقه» هي علاقة أخرى 
حديثة الظهور بين المنظمات الإقليمية» وتلقى هذه الشراكة دفعة جديدة في المؤتمر 


ا" 


المقبل الذي يعقد في برشلونة في تشرين الثاني/ نوفمبر .١9440‏ ويتوقف تطورها 
المقبل بدرجة كبيرة على التقدم في عملية السلام ب بين العرب وإسرائيل . 

وفي الوقت نفسهء فإن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة «آسيان» يغطي 
التعاون في ميادين السياسة والاقتصاد والعلوم» وهي علاقة تعاون نشأت واتسعت 
بسرعة منذ إنشائهاء بسبب الطبيعة الديناميكية للمنظمتين. من ذلك مثلاً أن ااحجم 
التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان آسيان في عام ١997‏ جاوز 44 مليار 0 
أي ما يقرب من أربعة أمثال حجم التجارة في عام 4" . والواقع 
المنظمتين تعتبران ل وك ا ل ا ا ١‏ 
وإقليم آسيا | اباسيفيكي” ا 

وفوق ذلك» قررت المنظمتان عقد اجتماع للقمة في تايلاند في عام ١995‏ 
من أجل تقوية علاقاتهما السياسية. والمتوقع أن يصبح اجتماع القمة لقاء منتظماء 
فهو يعتبر مكملاً لحلقة مفقودة في إطار المفاوضات على أعلى مستوى بين أمريكا 
الشمالية وأوروبا وشرقي آسياء وهي المراكز الثلاثة الرئيسية للقوة الاقتصادية في 
القرن الحادي والعشريك 610 . 

وعلى ذلكء» فاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة «آسيان» هو أفضل 
مثال على التعاون الشامل الذي يمكن أن ينشأ بين منظمتين إقليميتين في نباية 
القرن. 

الإقليمية الجديدة و«دولة الأمة» 

يبدو أن رد فعل «دولة الأمة» تجاه الإقليمية» في عالم يتسم بازدياد نسبية 
السيادة وتعاظم الكوكبية» يتفق بوجه عام مع نمطين أساسيين: 

الأول. أن البلدان المتقدمة تتخلى عن جزء من سيادتهاء أو أنها تحد من 
حقوقها السيادية» على بعض الأنشطة لصالح الأنظمة أو الهيئات الإقليمية 
الوظيفية . وبالتالي فإنها تحول اتخاذ القرارات بشأن تلك الأنشطة إلى جهة أكبر من 
إطار الدولة. وعلى رغم أن هذا النمط لا يحدث من دون مقاومةء. فقد نشأ قدر 


(59) ,عطسدامد؟1) «ردهنادكقاء12 أصنهل» ,عصمناءء4ة لقتعاكنمنة1 [آ181-الفظكف 115 عط" 
.2 .م ,(22-23/9/1994 ,لإلقصرع0 

)6 .22 .م ,29/12/1994 ,عفجمكلا ع1 
(01) «مرومنمم1 عمم8 10 علسمنا بوع71 عع2ه1 عمموعسظ قصه قتكف أكد2» ,ممكل مقطءت8 [عمطاءتك3 
.4 .م ,5/5/1995 ,عصقطة 1 الموعطط لأمدم معاد 


لحف 


من القبول الاجتماعي والاستعداد السياسي لإقامة أنشطة معينة» وذلك أساساً في 
بلدان «الشمال». 


والثاني. أن معظم البلدان النامية تعارض التخلي عن سيادتها أو حتى أن 
تقبل فكرة ضرورة تحويل عملية اتخاذ القرارات إلى مستوى إقليمي بشأن قضايا 
معينة . والمفارقة بشأن هذا النمط الثاني لا تخفى على أحد. 5 فعلى الرغم من أن 
البلدان النامية كانت أكثر معاناة من تآكل سيادتها على أساس الأمر الواقع. 
وخصوصاً في ميادين التجارة والتمويل والمواصلات» فإنها ما زالت تبدي درجة 
أكبر من التشبث بالجانب القانوني لمسألة السيادة. 

وهذا يفسر إلى حد كبير لماذا كانت الإقليمية «الشمالية» أكثر كفاءة وفاعلية 
من الإقليمية «الجنوبية! . 

وهناك اتجاهان سيشكلان التفاعل في المستقبل بين الإقليمية و«دولة الأمة». 

أولهماء ان دولة الأمة أخذت تفقد سيطرتها على كثير من جوانب 
اختصاصاتها التقليدية» ولم تعد الحدود الاقتصادية هي حدود أراضي الدولة» ولم 
تعد الدول هي القوى الفاعلة الأساسية في الاقتصاد العالمي» في حين أن العنصر 
الاقتصادي فى القوة يسيطر أكثر فأكثر على الشؤون العالمية. ونحن نشهد نشوء 
أراض اقتصادية طبيعية أو ثلثات للنمو فى شمال شرقى وجنوب شرقى 60 
وقد قيل إننا نتجه صوب عصر دولة الإقليم» وهي منطقة اقتصادية تربط 8 
أجزاء من بلدان مختلفة» وقد قيل: إن «دولة الإقليم تشكل منطلقاً فعالاً للوصول 
إلى الاقتصاد الكوكبي», لأن السمات نفسها التي تحددها قد شكلتها مطالب ذلك 
الاقتصاد»9؟2 , 

وثانيهماء أن بعث القومية التي تسعى إلى تحقيق تعبيرها السياسي الجماعي 
من خلال الدولة سوف يحافظ على «دولة الأمة» باعتبارها عنصراً أساسياً فى 
السياسة العالمية. وعلى رغم أن دولة الأمة آخذة في الانحدارء فهي ما زالت محطة 
الهوية والشرعية. إن القيم الاقتصادية آخذة في الارتفاع» ولكن الولاءات الأزلية 
التي تتركز على شتى أشكال القومية آخذة في الارتفاع أيضاً. 


(؟0) :هلآ وسنعمقط) عط صزذ لإأمعاعيء507 كه أورعمدمن) عط1» بمعلسمصعة1 .0 ممتاممهه 

4 4771611 ك2 ركه112110 0عائصلآ :س1 «ركعأمم1015 لمتماضيء1' لعلاأعقمنآا لههة عطللء؟ ععلوم8 
.93 .7 ,ها«ه 11 ؟اتعشضعمعك 1:1 01 اا درا هموك أعامناهلة 

( 8ه ) بوع71) دءانجم نمع أمد«متوعظ زه ععنط 11:6 :5121 «مانه[! ع[ إه مط 126 ,عقصعط0 تطعندعآ1 

.9 .م ,(1995؟ ,كععط مم1 :عاو0 2 


قشف 


ومن ثمء فبينما تظل دولة الأمة في مأمن» فإن الإقليمية ستفعل فعلهاء إما 
كخطورة أولى لإدخال دولة الأمة في الاقتصاد العالمي» أو باعتبارها مساراً موازياً 


لتدويل دولة الأمة داخل هيكل جغرافي أو وظيفي محدد بدقة 
رابعاً: مستقبل الإقليمية الجديدة 


١‏ إقليمية الجنوب مقابل إقليمية الشمال 

يقول بيورن هتني إن التمييز بين «أقاليم العالم بوصفها قوى سياسية فاعلة 
متميزة» يقوم على درجة «إقليميتها». وتتراوح المعايير التي يستخدمها بين الوحدة 
الجغرافية والايكولوجية التى تحددها عوائق طبيعية عند الحد الأدنى وتتصاعد إلى 
وجود نظام اجتماعي يتضمن وجود علاقات محلية. ثم يتبع ذلك تعاون منظم 
شامل» ثم ظهور مجتمع مدني إقليمي» وأخيراً أعلى المستويات التي تضم على الأقل 
عناصر مما سبق وتمثل «تكويناً تاريخياً له هوية متميزة وقدرة على الفعل» مثل الاتحاد 
الأوروب40*. 

وعلى ذلك» فإن موقع أية منظمة إقليمية على المدى الفسيح للإقليمية يتحدد 
يدرجة «إقليمية» المنظمة. وببذا المقياس ستكون معظم منظمات «الجنوب» على 
الجانب المنخفض للإقليمية» فى حين تتوافر لمنظمات «الشمال» إمكانية الوفاء 
بمعايير الصعود في مراتب القياس. غير أن هذه الإمكانية تحتاج إلى تنشيط . وفي 
الوقت نفسهء تبدو إقليمية «الشمال» كأنها السير الناقل للكوكبية وتؤثر في العملية 
الكوكبية وتشكلهاء بل إن بعض القيم والعمليات الكوكبية هي مجرد امتداد لقيم 
وعمليات الإقليمية الشمالية. 


ولعل نظرة إلى اقتصادات الإقليمية تكون أكثر توضيحاً لسعة الفجوة بين 
الإقليمية الشمالية والجنوبية والإحصائية التي نشرتها منظمة الأونكتاد في عام 
١199‏ عن الأوضاع في عام ١44١‏ تلقي أضواء كاشفة» مع ملاحظة أنه لم تحدث 
تطورات منذ ذلك الحين تساعد على تضييق الفجوة القائمة. من ذلك مثلاً أن 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى البلدان المتقدمةء أمريكا وأورويا 
وآسيان وأوقيانيا كان بآلاف الدولارات وهو على التوالي: 77١5١‏ 2194398 
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ليف 


85© 17058. وفي حالة البلدان النامية» افريقيا وآسيا وأمريكا وأوقيانيا مثلاً 
كانت الأرقام على التوالي /ا854, 1586. 5044 214.4" ©. والأهم من الأرقام 
هي الفجوة بين الأقاليم الجغرافية» التي تكشف بدورها فجوة القدرات بين 
المنظمات المنتمية إلى هذه الأقاليم. وبينما تواجه منظمات الشمال تحدياً يتمثل في 
كيفية السير نحو تعميق هيكل تعاونبها والتلاؤم مع التغيرات» فإن المنظمات الجنوبية 
تعاني اتجاهين متعار ضين : أحدهما حتمية التعاون الاقتصاديء والثاني السعي إلى 
الشيظرة السنابة 7 05 


؟ - نظام عالمي متعدد الأقاليم 

لدو أن ثمة نظاماً شمالياً ثلاثي القارات أخذ يبزغ باعتباره القلب لنظام 
عالمي جديد اخذ في التشكل. ويمكن تصوير عالم مابعد الحرب الباردة على أنه 
كيان يتألف من ثلاث دوائر إقليمية موحدة المركز: 

الدائرة الأولى هي حالة القارات الثلاث المتمثلة في اتفاقات النافتا والاتحاد 
الأوروي والأوبيك. والحجم الهائل للتجارة بين هذه الأقطاب الثلاثة يبين مدى 
قوتها المهيمنة على الاقتصاد العالمي””2. وفي الوقت نفسهء تضم هذه الأقطاب 
البلدان ذات القدرات الأقوى الشاملة في العالم» باستثناء روسيا. وأجهزة 
«الدينامو» داخل هذه الأقطاب الثلاثة هي على التوالي: الولايات المتحدةء وألمانياء 
وفرنسا واليابان» و«النمور الأربعة». 

والدائرة الثانية المتحدة معها في المركز تتألف من الأقاليم المتاحمة لها مباشرة» 
مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا ومنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي. وهذه الدائرة 
التى اجتذبتها القوة المغناطيسية للدائرة الأولى تتألف من أشكال مختلفة لجماعات 
ومناطق إقليمية فرعية للتجارة. 

والدائرة الثالثة أو الخارجية هي أقلها تكاملاً وتشكلاً. وهي أشبه ما تكون 
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لحف 


بأرض مجهولة» وتشمل افريقيا جنوب الصحراءء وأجزاء من آسيا هي في الأساس 
الجمهوريات السوفياتية السابقة» وجزء من أوقيانيا. 


وهناك ثلاث ملاحظات جديرة بأن نبديها في هذا الصدد: 


الملاحظة الأولى. أن الإقليمية الناعمة الموجودة في أغلب الأحوال في الدائرة 
الخارجية» وبدرجة أقل في الدائرة المتوسطة» ريما تكون هدفاً للتنافس على الكسب 
الاقتصادي والتعوذ السياسي من جانب الأقطاب الإقليمية للدائرة الداخلية. وتتميز 
الإقليمية الناعمة في المقام الأول بضعف كيانها التنظيمي . والأهم من ذلك» أنها 
أشبه بالأصداف الخالية من حيث الانخفاض الشديد لمستوى التكامل داخلٍ إطارها 
الإقليمي . وفوق ذلكء» فإن الإقليمية الصلبة أو الإقليمية الناعمة تخفي دائماً محاولة 
من جانب دولة كبرى للسيطرة داخل إقليمها أو على الإقليم الخارجي المجاور لها 
مباشرة عن طريق عملية لإضفاء الشرعية على بناء الإقليم. وقد قيل مثلاً إن 
«الولايات المتحدة أصبحت أقل سيطرة في النظام الحالي»ء وستسعى بدلاً من ذلك 
إلى السيطرة عن طريق الاتفاقات الإقليمية)(*©. 


والملاحظة الثانية» أن الأنظمة الإقليمية الجديدة تقوم في الأساس على ربط 
الدائرة الداخلية بالدائرة الثانية. فالاتحاد الأوروبي شرع في عملية إقامة نظام 
أوروبي جديد يتحرك من خلال التدرج صوب إنشاء هياكل للتعاون» قد تكون 
انتقالية مع أوروبا الوسطى والشرقية» في انتظار أن يؤدي توسع الاتحاد الأوروبي 
إلى إدخال هذه البلدان في الاتحاد. وعلى ذلكء» فثمة هوية أوروبية جديدة تتشكل 
الآن. وبينما يجري ذلك على الجبهة الشرقيةء يتجه الاتحاد الأوروبي أيضاً نحو 
الجنوب ساعياً إلى إقامة نظام متوسطي مع شمال افريقيا والشرق الأوسط. 
وبالتوازي مع هذه الجهودء وك اونا المتحدة أن تنشئ ع نظاماً إقليمياً لشرق 
خليجي تقوم فيه الولايات المتحدة يدور المهندس الوحيد والغناف كر ومع 
ذلك» فسوف يظل هذا النظام هشا وغير مستكمل» بسيبه الغياب القسري لإيران 
والعراق» وها المقوتان الإقليميتان الرئيسيتان» وذلك نتيجة لاستراتيجية الاحتواء 
المزدوج التي تتبعها الولايات المنحدة. أما في جنوب شرقي آسياء فقد ختمت 
منظمة «الآسيان» نباية الحرب الباردة بالترحيب بفييتنام في الرابطة» وهي خطوة 
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رئيسية في ععملية التطبيع داخل الإقليم. وبالإضافة إلى ذلك» أنشأت «الآسيان» 
في عام 15454 محفلاً إقليمياً ريما يقوم في رأي بعض المتفائلين بدور منع 
المنازعات . والفكرة هي أن يقوم هذا المحفل بدراسة قضايا الأمن ذات الاهتمام 
المشترك لبلدان «اسيان» وغيرها من الشركاء الإقليميين وغير الإقليميين على أساس 
منتظم. والغرض من عملية التشاور هذه هي إقامة نظام إقليمي جديد في أعقاب 
التغيبرات التي نتجت من انتهاء الحرب الباردة . 

والملاحظة الثالئة» هل ستتصادم الإقليمية مع الكوكبية» أم سيتعايش 
الاتجاهان في علاقات ديناميكية ولكنها ليست خالية من التوئتر؟ خلصت دراسة 
أجرتها منظمة التجارة العالمية» نشرت في 77 نيسان/ ابريل 1446» إلى أن التكامل 
الإقليمي في فترة مابعد الحرب الباردة أدى إلى تعزيزء لا إلى إضعاف. هدف 
التجارة المتعددة الأطراف*”2. وكذلك قيل إن «مناطق التجارة الإقليمية يمكن أن 
تسهم إسهاماً قوياً في إقامة نظام اقتصادي عالمي جديدء وإن الاتفاقيات الإقليمية 
للتجارة الحرة يمكن أن تحسن تخصيص الموارد عن طريق توسيع الأسواق» وزيادة 
التدفقات الاستثمارية» وتحقيق وفورات الحجم الكبير»!''2. ولكن تظل هناك بعد 
ذلك محاوف الركودء والركود التضخمي » والعجز عن التنافس» وهي أمور تؤدي 
إلى تفاعل متسلسل من ال حمائية والإقليمية المتكفئة على الداخل. 

ومع ذلك» فهناك وجه آخر لهذه الإشكالية. إن المنظمات الإقليمية الشمالية 
تستطيع أن تستخدم دائماً ما تملكه من وسائل التفوق من أجل إحياء المنظمات 
الإقليمية الجنوبية على فتح أبوايهاء وبالتالي تضر بالكثير من قطاعاتها الاقتصادية 
الوليدة» والتي ما زالت هشة؛ أو تكون في مواجهة خطر الخنق الاقتصادي. 
والحمائية المستترة التى تتم عن طريق وضع معايير متشددة للغاية كشرط لدخول 
الأسواق الشمالية» قد تجعل من الصعب على المجموعات الإقليمية الجنوبية أن 
تتخطى تلك الحواجز. وبعبارة أخرى» إن ما سيحدث هو كوكبة الجنوب بشروط 
يضعها الشمال. 


' - الإقليمية الجنوبية وتشكيل النظام العالمي الجديد ‏ . 
للإصلاحات المؤسسية أهميتها في خلق مهام جديدة للمنظمة أو تقوية المهام 
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كينا 


الموجودة حتى تتمكن من التصدي لقضايا جديدة تصادفها المنظمةء الأمر الذي 
يساعد على جعلها أكثر فائدة لأعضائها. غير أن من الأغراض الأساسية لسلوك 
المنظمات في العالم النامي وجود فجوة واسعة بين الأقوال والأفعال. فالمنظمة 
الإقليمية يمكن أن تكون متطورة تماماً من الناحية المؤسسية؛ ومع ذلك فهي غير 
فعالة» وليس لها قدرة على التأثير على المستوى العملي. ويرجع ذلك في المقام 
الأول إلى انعدام الإرادة السياسية من جانب الأعضاء على التصرف بصورة إقليمية. 
ويتفاقم ذلك نتيجة لعدم وجود نظام للمسألة على المستوى الاقليمي في كثير من 
الحاللات. 

وينشأ الاستعداد السياسي للتحرك الإقليمي» أو يزداد قوة» عندما يوجد 
مجتمع مدني إقليمي. فهذا المجتمع يدل على أن ثمة روابط متعددةء ثقافية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية» تربط أنحاء الإقليم معاً. كما أنها تنطوي على 
شبكات من العلاقات العابرة . 


هذه العناصر مجتمعة تنعكس في الوعي الإقليمي الذي يتغلغل في أعضاء 
الإقليم» بحيث يشعرون بالانتماء إلى مجتمع إقليمي واسع. وبعبارة أخرى» يمكن 
أن توجد ثقافة للتعاونء وفي داخل هذا الإطار الثقافي يعتبر التعاون الإقليمي 
مفيداً للجميع» إذ ينظر إليه على أنه وسيلة للتصدي بنجاح لقضايا معينة» أو 
للحصول على أفضل العائدات بشأن قضايا أخرى. غير أنه من المهم النظر إلى أن 
مفهوم المجتمع الماني الإقليمي يقع على سلم تكون فيه درجة التطور نتيجة للتطور 
الإجمالي للمعايير المذكورة آنقا. وأورويا الغربية تقدم أكثر النماذج تطوراً للمجتمع 
المدني الإقليمي. 

ويبدو أن معضلة البيضة والدجاجة تظهر عند مناقشة مسألة التنظيم الفعال 
والمجتمع المدني الإقليمي. وعلى رغم أن من الصحيح أن وجود قدر من التشكيل 
الاجتماعي التاريخي يساعد على نشوء هذا المجتمع. قمن الصحيح أيضاً أن قدراً 
من التعاون الإقليمي المنهجي والشامل يظل شرطأ حتمياً له. وذلك بدوره يمكن 
أن يؤدي إلى تعزيز دور التنظيم الإقليمي بتوفير البيئة الداعمة إياه وظهور 
ايديولوجيا قوية للتعاون الإقليمي تكون أداة لإضفاء الشرعية السياسية واعتماد 
سياسة التعاون الإقليمي من جانب دولة أو دول رئيسية» أو من جانب إقليم يقوم 
بدور القاطرة الإقليمية . 


وجملة القولء إن العلاقة الجدلية هي خير ما يصف التفاعل بين المنظمة 
والشروط الأساسية لجحعلها فعالة» ولزيادة قدرتها على الفعل. 
7م؟ 


والتعاون في ما بين المنظمات الإقليمية الجنوبية» بالإضافة إلى أنه يزيد من 
قدراتهاء هو عنصر ا في إمدادها بالقدرة على المساهمة في تشكيل نظام عالمي 
جديد. والتعاون بين منظمات الجنوبء إما أنه محدود الغرضء أو أنه يجري على 
أساس كل حالة على حدة» حتى عند وجود هيكل رسمي للتعاون. وينبغي أن 
يوضع لهذا التعاون إطار شامل بغية وضع جدول أعمال مشترك يمكن أن يتخذ 
عندئذ كأساس للتفاوض مع منظمات الشمال أو في الاجتماعات التي تنظمها 
الأمم المتحدة. 


-0- ما مومه ال لالا ارطر عدم دار وق المح در 
شي تهم أمضاءها. رمحا مسار آخر أكثر ديا ا يشاتد لكان 0 وهو 


بشكل نحط في لفلا توق اتخاذ 56 سعانات عه ان القضايا 
«الساخنة»» وكذلك القضايا المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة وإعادة تنظيم السياسات 
العالمية . 


وقد طرحت جامعة الدول العربية فى وقت ما فى سنة ١4987‏ فكرة عقد 
اجتماع للمنظمات الإقليمية» ولكن الفكرة لم تتحقق في أي وقت». وهي بحاجة 
إلى إحياء بقوة أكبرء وربما يكون ذلك على أساس تحقيقها على خطوتين: عقد 
اجتماع منظمات الجنوب لوضع جدول أعمال مشترك» يعقبه حوار إقليمي بين 
الشمال والجنوب. 


وفي وسع المنظمات الإقليمية أن تقدم مساهمة كبيرة في تشكيل نظام عالمي 
أكثر عدالة» وبالتالي أكثر ديمقراطية واستقراراًء إذا قامت علاقتها مع الأمم المتحدة 
بعد تجديدها على غير أساس الحالات العارضة التي تؤدي إلى الاضطراب» فقد 
ثبت أن التنافس أو التوتر المستتر بين الجانبين هو أقوى عامل لتضييع الوقت 
والجهد والإمكانيات. ويمكن أن تقوم بينهما علاقة محددة بوضوح تقوم على 
المشاركة والتكامل» ويكون حجر الزاوية فيها هو مفهوم التفريع. 

والمجالان الرئيسيان للمشاركة المثمرة هما تسوية المنازعات وتعزيز التنمية. 
والواقع أن هذين المجالين مترابطان بوسائل متعددة. فمعظم المنازعات تقوم بين 
3 وليس داخل الدول. وقد لوحظ أنه من 7١‏ عملية لحفظ السلام تقررت 
منذ عام 4 كان بينها ثمان تتعلق بحروب داخل الدولء» بينما هناك ثلاثة عشر 

يذ 


نزاعاً ‏ أي 531 بالمئة ‏ تتعلق بمنازعات بين الدول» في حين أن تسعاً من 
العمليات الإحدى عشرة ‏ 37 بالمئة ‏ التى تقررت منذ كانون الثاني/ يناير 1١995‏ 
تتعلق بمنازعات بين الدول!2©"1. . 

وهذه المنازعات يمكن أن تتأثر جزئياً في نشوئها واستمرارها بعدم تحقق 
التنمية» وتحتاج تسويتها بصورة شاملة إلى ما يسمى يبناء السلام بعد انتهاء 
المنازعات . 

يضاف إلى ذلكء. أن الخط الفاصل بين المنازعات الداخلية والخارجية» 
والذي ظل قائماً بوضوح بسبب قواعد اللعبة في ظل الحرب الباردة» والذي أكدته 
مبادئ القانون الدولي» أصبح أقل وضوحاً. ومن المجالات التى تشتبك فيها 
العناصر الداخلية مع العناصر الخارجية مجال «الأمن المجتمعي6””'. وهذا الأخير 
يقوم على افتراض الحتميات الأمنية للتدخل على أسس إنسانية. ومعظم الأنشطة 
والكوارث التي يصنعها الإنسان لها آثار تتجاوز خطوط الحدود الدولية. 

وانتشار الدول الضعيفة» وهي في معظم الأحيان دول صغيرة جديدة. 
وكذلك انتشار ظاهرة «الدول الفاشلة»» توجد أسباباً قوية للتدخل من جانب الأمم 
المتحدة أو المنظمات الإقليمية في المواقع التي يترعرع فيها التوتر والنزاع. والدول 
الفاشلة هي نتاج لانتهاء فترة السماح بعد الاستقلال» والتي اكتسبت فيها الأنظمة 
شرعيتها بالعداء للاستعمارء ولم تملأ ذلك الفراغ أية حاولة ناجحة لإقامة شرعية 
جديدة. وقد طرحت فكرة استخدام ثلاثة أنواع من العمل من جانب الأمم المتحدة 
فى هذا الصددء وهى: المساعدة فى التوجيه الإداري والتنظيمي» والتفويض في 
السلطة الحكومية» ووصاية الأمم المنحدة"؟. وقد رأى غاريث ايفانزء وزير 
خارجية أسترالياء أن مفهوم الأمن التعاوني الشامل هو «الإجابة» التي توفر كلا من 
الفلسفة والآلية الكفيلة بمعالجة المنازعات بين الدولء وهو يرى أن الأمن التعاوني 
يقوم على التشاورء لا على المواجهة»ء وعلى التطمين» لا على الردع» وعلى الشفافية 
لا على التصحيحء وعلى التكافل لا على الانفرادية*"2. ويعتبر الأمن التعاوني» 


إفكف .3 .م ,3/1/1995 ,5/1995/1 ,4/50/60 «رعموء +10 ملمعهمق مه م1 أمعممعء امصسق» 
(؟7) ععقة كدمناول2 لعانه[آ عط1] :لإاتمساتسصره© زاأتسدحة5 2 01 عمتطدكط8 غط1» بطتتسرهء2 .3 ععاعط 
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والمنع الميبكر للمنازعات كمقابل للمنع المتأخر» وبناء السلام بعد المنازعات» 
وكذلك التنمية المتوازنة» كلها مجموعات عمل متضافرة يمكن أن تقوم بها الأمم 
المتحدة أو المنظمات الإقليمية منفردة الاي . وإذا كانت الإقليمية تبدو في 
بعض الأحيان غير مستعدة للتحركء أو تفتقر إلى الإرادة السياسية لذلك» فإن 
الأمم المتحدة تشكو دائماً من فقدانها الكفاءة والقدرة على الاستجابة الفورية يسبب 
تعدد مشغولياتها وثقل أحمالها. 

ولكن ليس أمام الإقليمية مهرب من الاضطلاع بدور أكثر ديناميكية وتأثيراً 

في الشؤون العالمية. فهي يمكن أن تصبح إطاراً للتعاون أكثر قبولأء أو أن تكون 

حلا توفيقياً بين كوكبية الاقتصاد التى تهدد الهوية القومية وتنذر بإعادة تفكيك 
السياسات؛ الأمر الذي ينشئ خلافات ويحبط عمليات بناء مجتمع عالمي. ويمكن 
للإقليمية أن تعيد تأكيد الخصائص الثقافية عندما تستخدم الثقافة بالمعنى الواسع 
للكلمة. فالإقليمية أقرب إلى الأوطانء» وبالتالي أدعى إلى الارتياح من الكوكبية 
الباردة. وهي قد تسمحء في الوقت نفسهه. بالمساهمة الجماعية في إقامة مجتمع 
عالمي أكثر تمثيلً» بسبب ما ينطوي عليه هذا النهج من حساسيات. 

ويمكن إبراز أسباب عديدة تأييداً لفكرة قيام المنظمات الإقليمية بدور أكثر 
وضوحاً وتأثيرآء منها: 

انه إذا كانت هناك حاجة إلى الحذر من رد الفعل المعادي للغرب» والذي 
يرفض من دون روية كل شكل من أشكال التدخل» فعندئذ يكون من الواجب 
الحتمي للإقليمية «الجنوبية؛ أن تضع بعض العايير الواضحة للتدخل . فالرفض لا 
يكون خياراً مقبولاً عندما يصبح التدخل لأسباب إنسانية وأمنية معاً أمراً ملحا 
للغاية. وقد دعا علي مزراوي. وهو باحث أفرو - أمريكي في العلوم السياسية» 
إلى ما أسماه الاستعمار الحميدء فقد تحدث عن افريقيا قائلاً إن إعادة الاستعمار أو 
الاستعمار الذاتي هو الطريق الذي ينتظرها*" . 


وهو يرى أنه من الأفضل للأفارقة أن يتدخلوا لإنقاذ بعض البلدان 
الافريقية» وإلا فإن أطرافاً غير افريقية سوف تتدخل. ويمكن تطوير حجة مزراوي 
فى محالات أخرى على أنها دعوة قوية إلى تعزيز المنظمات الإقليمية» حتى تتمكن 
صن القيام بدور تزداد الحاجة إليه بصورة مطردة. 


(0") تعدمصصع 1 «ردهتامحعتدماه) موندع8 مم71 تق 02 كاموط عستزهعه10)» ,لنعتةك11 تله 
.6 .م ,4/5/1994 ,عمطةا1 فلدى 21 
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- ان الإقليمية في وضع أفضل لأسباب جيو ‏ ثقافية لاكتشاف الخلافات 
وهي في طور التكوين» وبالتالي لأن تنشئ الإطار اللازم لمنعها مبكراً. 


على رغم أنه يمكن أن يقال إن الدور الاقليمي ربما يخلق منافسات بين 
الدول. فالحد منها ممكن إذا كان التصرف المطلوب محدداً بوضوحء» وكانت 
الأغراض مبينة بدقة» وطبقت المعايير بعناية. وحتى التدخلات الدولية يمكن أن 
تطلق عليها أوصاف مغايرة» مثل إعادة الاستعمار بصورة مستترة» أو العمل 
بالنيابة عن إحدى الدول الكبرى. والمسافة الثقافية التي تفصل بين القائمين 
بالتدخل الدولي والأهالي في «موقع» التدخل يمكن أن تكون مصدراً آخر للتوتر» 
أو أن تستغل على هذا النحو. 


- في بعض الحالات يكون التوتر أو النزاع يجالاً هدد الدول الكبرى» 
وبالتالي قد لا يلقى منها اهتماماًء على رغم أنه قد يحدث آثاراً سلبية في بيئتها 
المباشرة أو قد يكون معدياً. ومن شأن عدم اهتمام الدول الكبرى أن يعرقل تحرك 
الأمم المتحدة أو أن يضعفه إذا ألزمت بالتحرك. ولذا يكون من الضروري تنشيط 
دور الإطار الإقليمي . 

- وأخيراً وليس آخرآّء فإن المنظمات الإقليمية» ولا سيما المنظمات الجنوبية» 
يجب أن تعمل معاً من أجل إقامة بجلس للأمن الاقتصادي أولآء وأن تنظر ثانياً في 
حالة توافر بعض الشروط الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالتوجيه الإداري 
الكوكبي» في إمكانية تمثيل أعضائها 0 الل 3 : ومع ذلك. ذ من اليم 
أن تمنح المنظمات الإقليمية الحق في المشاركةء بصورة أو بأخرى» في عملية 
القرار في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. بذلك يمكن ل «الجنوب» أن يشارك» 
من خلال الإقليمية» بصورة أكثر فاعلية في تشكيل نظام اقتصادي أكثر توازناً في 
العالم . 

ويبدو أن الإقليمية «الجنوبية» تواجه جدول أعمال طويل. فإذا أخفقت في 
أداء مهمتهاء فإن المواجهة والتوتر بين الكوكبية والقبلية سوف تسود. والأسوأ من 
ذلك أن البديل للإقليمية الناجحة سيكون تبميش «الجنوب». 


(5) عا زه ا«مومعط 112 جهمم[صمصمطباوءل( لهطما© 0 رعمعممءبه© تقطوات هه ومسمتسصه © 


.159 .صم ,ععاسدجعم0©) لهذه[© :جه بمتمكن م0 


مين 


الفصل اقائس 


تقرير ختامي عن 
إصلاح نظام الأمم المتحدة 
وجهة نظر من الوطن العربي” 


يعتبر الفصل الخامس في حقيقة الأمر نتاج عمل جماعي استمر على مدى 
عامينء فقد استندنا في إعداده إلى الدراسات الأربع الرئيسية التي ترد في هذا 
الكتاب» وإلى حلقات ورش العمل التي عقدت لتناقش موضوعات شتى تتصل 
بالتطورات الدولية عموماًء وبالمفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية والتنظيم 
الدولي» ويأنشطة الأمم المتحدة وكفاءة أدائها وسبل إصلاحها. وقد ضمت هذه 
الورش والندوات المصغرة عدداً كبيراً من الخبراء من مصر وجنسيات عربية أخرى» 
وعاملين في المجال الديلوماسي» والأكاديمين المتخصصين بشؤون الأمم المتحدة . 
وقد راعينا خلال مراحل الإعداد الأولي» وخصوصاً مرحلة إعداد هذا 
الفصلء أن تكون النظرة المستقبلية أساس التفكير في الخلاصات والنتائج» من 
دون إغفال الواقع الدولي الراهن والبيئة الدولية والإقليمية المؤثرة في الأمم المتحدة 
والمتأثرة مها . 
وينقسم الفصل الختامي إلى ثلاثة أقسام: 
- قسم أول يستعرض التطور السياسي الدولي خلال رحلة السلام الطويل 
التى استمرت منذ نباية الحرب العالمية الثانية» وهي التطورات التي فرضت ضرورة 
(*) بعض أجزاء هذا الفصل كتب أصله باللغة الاتكليزية» ثم ترجم إلى العربية لأغراض النشر في 
الوطن العربيء وقد قام بتحريره كلّ من: جميل مطر وعلي الدين هلال وناصيف حتي. 
يك 


تطوير مؤسسات العمل السياسي الدولي» وفي مقدمتها الأمم المتحدة. 
ب وقسم ثان يعرض لتطور أنشطة الأمم المنحدة باعتبارها هدف هذه 
الدراسة. 


- وقسم ثالث يناقش أهم جوانب الإصلاح كما أوصت بها مجموعة العمل 
العربية التي قامت بهذه الدراسةء وناقشت ال ملوضوع من خلال ورش عمل 
وندوات. 


أولاً: تطوير المؤسسات الدولية: الدوافع والمبررات 

على مدى أربعين عاماً أو أقل قليلاآً ‏ أي على مدى مرحلة السلام الطويل» 
سلام الحرب الباردة ‏ كان منطقياً ألا تحظى الأمم المتحدة بالاهتمام المناسب من 
جانب الدول العظمى والكبرىء» إذ وضعت الحرب الباردة لنفسها القواعد 
والآليات اللازمة لمنع الانفجار. ولم تكن الأمم المتحدة مؤهلة أو مفوضة للقيام 
بدور أساسي» أو بأي دور آخر في مجالات الردع المتبادل والأحلاف العسكرية 
وتوازن القوى. وفور الوصول إلى النهايتين: نباية الخرب الباردة» ونهاية السلام 
الطويلء عاد الاهتمام بالمنظمة الدولية يتجدد. واحتلت الأمم المتحدة مكانة مهمة 
في الجدل حول حجم الصلاحيات التي يجوز أو لا يجوز منحها للأمم المتحدة. 
وحول حدود الدعم الأمريكي لها. وهناك اتفاق في واشنطن» وفي عواصم 
أخرى على أن المرحلة الراهنة في التطور الدولي أشد اضطراباً من أية مرحلة 
سابقةء وأنها مرحلة مرشحة للامتداد. ولكن تتعدد الآراء وتختلف فى قضية 
التعامل مع هذا الواقع المضطرب. 1 

إن الموافقة الأمريكية على منح الأمم المنحدة مزيداً من الصلاحيات يعني 
التنازل عن نصيب من النفوذ الأمريكي في العالم. كذلك. فإن الامتناع عن منح 
الصلاحيات الإضافية للأمم المتحدة يعني أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليات 
وأعباء تفوق قدراتها وتتعارض مع مزاج الرأي العام. وهناك ‏ بين هذا وذاك ‏ 
رأي يميل إلى توزيع المهمات المتعلقة بحفظ السلام بين واشنطن ونيويورك فيقع» 
مثلاء على عاتق واشنطن التصرف منفردة في إطار تحالفات موقتة في مشكلات من 
نوع انتشار الأسلحة النووية أو الإرهاب الدولي» ويقع على عاتق المنظمة الدولية 
التدخل بكل الوسائل الممكنة ‏ بالتعاون مع المنظمات والتجمعات الإقليمية أو مع 
دولة إقليمية مهيمنة ‏ لحل مشكلات إنسانية ومعالجة القضايا التى تبدد الأمن 
الإقليمي في مناطق غير حساسة للسلام العالمي. ١‏ 
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وفي موسكو اهتمام بالأمم المتحدة» ولكن من نوع آخر» إذ تسعى روسيا 
إلى استعادة شرعية الحق في التدخل العسكري وغير العسكري في شؤون الإقليم 
الذي كانت تهيمن عليه. وها هي الأمم المتحدة توافق على استعادة الروس جانباً 
من هذه الشرعية عن طريق تزويد روسيا براياتها وقبعاتها الزرقاء وتكليفها بدور في 
حفظ الأمن الإقليمي. 


وفي باريس تُتجاذب رغبتان: الرغبة في أن تستمر فرنسا في ممارسة دور 
القوة المهيمنة في افريقياء والرغبة في أن تمارس هذا الدورء ولكن تحت اسم 
الشرعية الدولية. وقد انعكس هذا التجاذب بين الرغبتين على الموقف الفرنسي من 
أحداث رواندا وأحداث أخرى فى افريقيا. 


وبأسلوب آخر يدور جدل ماثل فى ألمانيا واليابان. فالدولتان متحمستان 
لفكرة انضمامهما إلى القيادة الدولية» أي إلى مجموعة الأعضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن. ولكن لا تزال الدولتان غير مستعدتين لتحمل كامل أعباء هذا التشريف 
وتبعاته. كل منهما تريد أن تحصل من هزايا ومنافع الترتيبات الدولية الجديدة على 
ما يتناسب مع مصالحها وقيمها السياسية والاجتماعية ويتناسق مع روح مواد 
دستور الدولة» والتحفظ على ما يتعارض مع هذه المصالح والقيم وثقافة المجتمع 
والدستور. لكنها الرغبة التي يصعب تحقيقهاء إذ يدرك السياسيون اليابانيون 
والألمان أن دوراً آخر ‏ بأعباء أخطر ‏ ينتظر اليابان في إقليم شرق وجنوب شرق 
آسياء وينتظر ألمانيا في إقليم وسط أوروياء إن لم تفلح الدولتان مع بقية الدول 
الكبرى في تطوير مهمة الأمم المتحدة في قضية الأمن الجماعي وحفظ السلام 
الدولى. 


ويختلف الوضع في عالم الجنوب» باستثناء الجزء الجنوبي الشرقي من آسياء 
إذ إنه مع كل إخفاق تحققه المنظمات الإقليمية في معالجة مشكلات الأمن والتكامل 
الإقليمي» وفي تسوية النزاعات بين أعضائهاء يزداد تعلق دول الجنوب بالمنظمة 
الدولية. ومع كثرة الإخفاقات ساد اليأس والإحباط. ومع اليأس والإحباط 
تعمقت الشكوك فى جدوى أو معنى وجود هذه المنظمات الإقليمية واستمرارها. 
ثم تزامنت ثلاث قضايا أكدت إخفاق هذه المنظمات» إذ أخفقت منظمة الدول 
الأمريكية في هاييتي» ومنظمة الوحدة الافريقية في روانداء وجامعة الدول العربية 
في الصومال واليمن» أخفقت كلها بدرجات متفاوتة ‏ في حفظ الأمن 
الإقليمي» وفي تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي» وفي التخفيف من الأعباء الملقاة 
على عاتق الأمم المتحدة. 

>» 


إن تحليل هذا الجدل. وأحياناً الحيرة» وتعدد وجهات النظر يعكس ‏ من 
بين أمور أخرى ‏ مشكلة كيفية تحقيق التوازن بين الشرعية والفاعلية بالنسبة إلى 
مؤسسات التعاون الدولي المتعدد الأطراف. فالفاعلية تتطلب قدراً أكبر من الحرية 
فى التصرف. لكن هذه الحرية يمكن أن تؤدي إلى إضعاف شرعية المؤسسةء وذلك 
عندما تكون هناك دولة واحدة أو مجموعة محدودة من الدول الكبرى مهيمنة على 
قرارات المنظمة الدولية. ويكون من شأن ذلك وجود ازدواجية فى معايير السلوك 
الدولي وفقاً لمصالح هذه الدولة ‏ أو الدول - وأولوياتها. ١‏ 


ومن خلال استعراض هذه القضاياء يبدو أن هناك فجوة واسعة لدى 
صانعي القرار في أغلب دول العالم في ما يتعلق بالخبرة اللازمة للتعامل مع النظام 
الجديدء وتلك التي كانت جارية مع النظام السابق» أو كما يقول المفكر السياسي 
توماس كون: «إن هذه المتغيرات تستلزم ليس فقط إعادة صياغة الأسئلة» وإنما 
أيضاً إعادة صياغة حدود مجال العلاقات الدولية ومتاهجه». 


وإذا أخذنا الولايات المتحدة كمثال باعتبارها الدولة ذات التأثير الأكبر فى 
مقدرات العالم اليوم» فإن السؤال المحوري الذي يثيره الدور الأمريكي في العالم 
هو: ما هي حدود الاهتمام الأمريكي بالقضايا العالمية؟ وهناك إجايتان إحداهما 
تمثل الحد الاقصى و الأخر ى تمثل الحد الأدنى. بالنسبة إلى الحد الأدنى يمكن 
القول: إنها تتحرك خارجياً بمقدار ما تحقق المصالح القومية الأمريكية في أضيق 
معانيها. والحد الأقصى هو التحرك على الصعيد الخارجى إلى الحد أو بالشكل 
الذي يكفي لممارسة القوة الأمريكية» اقتصادياً وسياسياً وعسكرياًء في ظل القطبية 
الأحادية» ومن أجل تحريك التنمية في العالم نحو أهداف تضعها الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهناك مساحة وسطى بين هذين الحدين» الأدنى والأقتصى. تتضمن 
موضوعات إعادة التحالف الأمريكي مع بعض الدول والأطراف» وتعزيز 
التجمعات التعاونية» ونشر المفاهيم الغريية الليبرالية. 

لكن أمريكا ليست الطرف الوحيد أو المهيمن بشكل منفرد على العالم اليوم» 
وبالذات في ضوء تزايد الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إزاء أوروبا الموحدة 
واليابان» والتي هددت بنشوب حرب تجارية بين الحلفاء . في هذا السياق هناك 
ثمة اتفاق على ضرورة ة أن 7 تؤخذ الرغبة الألمانية في لعب دور عالمي مأخذ الجدء 
ولا بد من النظر إلى الإصرار الياباني على أن تلعب اليابان دوراً أكبر في تحمل 
نصيب أكبر من المسؤولية في الوضع العالمي الجديد. ْ 

إن الحاجة إلى إدراك أكبر للقضايا التي تشكل الوضع العالمي الجديد تفرض 

الكل 


0 ينهض على م ضرورة ة تبنى النظرة الشاملة وإدراك الترابطات بين القضايا التي 
تثيرها موضوعات جدول الأعمال الدولي» فليس من الصحيح مغل الفصل بين 

دراسات الأمن والشؤون الاقتصادية» والقضايا الإقليمية» والمشاكل الدولية» ّ 
وضع خطوط فاصلة بينها. ولا يمكن دراسة مشكلة انتشار الأسلحة النووية 
بمعزل عن السياسات الإقليمية مثلآء كذلك من الضروري تجاوز الباحثين مرحلة 
التنظير والرؤية للمشاكل السياسية إلى المشاركة في الحوار السياسي الفعلي والانفتاح 
على رؤية وتصورات أخرى تكون نابعة من خارج أوساط الأكاديميين والمنظرين 


إن العالم الذي يتغير من حولنا يفرض على المفكرين الاستراتيجيين أسئلة 
جديدة لم يعد من الممكن الإجابة عنها بالمفاهيم أو أساليب التفكير القديمة نفسها. 
وكثير من المفاهيم التي ارتبطت بالحرب الياردة فقدت قوتها التفسيريةء وكذلك فإن 
كثيراً من أساليب العمل والدبلوماسية التي أثبتت ثبتت فاعليتها من قبل لم يعد لها 
جدوى تذكر الآن. وكثير من قضايا الأمن. مثل تحديد مصادر التهديدء وطبيعة 
التهديدء وأساليب مواجهته» اعتراها تغير كبير يتطلب من العقول الاستراتيجية 
إبداعاً في التفكير وخيالاً في البحث وابتكار الحلول. 

لقد أشار عدد من زعماء الغرب» ومنهم الرئيس الأمريكي كلينتون ‏ بعد 
مؤتمر نابول للقمة الصناعية ‏ إلى الحاجة إلى إقامة مؤسسات دولية جديدة» وتستحق 
هذه التلميحات والتصريحات والكتابات الغربية عن إقامة مؤسسات دولية جديدة» 
كل الاهتمام. فهيء وإن كانت لا تفصح عن نوايا أو تصورات عن نظام عالمي 
جديدء أو تعلن فعلاً عن قيامه» كما قعل جورج بوشء إلا أنها تفصح عن وجود 
اقتناع بأن هناك رؤية تتشكل» تستحق أن توضع لها أهداف». وتقام من أجلها 
مؤسسة, أو أنهبا تفصح عن اقتناع بأن المؤسسات الدولية القائمة لم تعد صالحة 
للتعامل مع الظروف والحاجات» وأن الحاجة تدعو إلى تطوير هذه المؤسسات» 

بحيث تكون أكثر اتساقاً مع هذه الظروف والحاجات. وفي الحالتين» يوجد اقتناع 
بأن ما هو قائم من مؤسسات إن أنه عد يذ يفت من وححوذه بعل أن سفن اهداق 
أو أن الرؤى التي قام على أساسها والأهداف التي تصدى لتحقيقها قد تغيرت. 
ولكن إحدى الحالتين تفترض أنه لا رؤية جديدة تشكلت». ولا هدف محدداً استقر 
الاتفاق عليه. في الحالة الأولى؛ ستكون إقامة المؤسسات الجديدة تعبيراً عن مرحلة 
جديدة تأكدت ملاعحها أو تكاد تتأكدء وهو الاحتمال الأقرب. وفي الحالة الثانية» 
ستكون إقامتها تعبيراً عن رغبة في فرض مؤسسات تساعد على تشكيل ملامح 
مرحلة جديدة ما زال مضمونبها حلماً. وهو الاحتمال المستبعد. 
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إن المؤسسات الدولية القائمة كثيرة ومراتبها متعددة» ولكن يشترك أغليها في 
أنه أقيم منذ نصف قرن» أي في نهاية الحرب العالمية الثانية أو في أعقاها ‏ لقد قام 
استناداً إلى رؤية واضحة ولتحقيق أهداف محددة. لقد تشكلت الرؤية عبر سنوات 
الحرب» وكانت جذورها ممتدة في مرحلة مابين الحربين العالميتين» وهي المرحلة 
التي احتضنت جنين الحرب العالمية الثانية. شهدت هذه المرحلة غلياناً شديداً في 
الانجاه وعكسه في آن معاً. كان هناك غليان استعماري حين حارلت إيطاليا 
واليابان الانضمام إلى نادي الدول الاستعمارية» وسعت ألمانيا إلى تقوية وجودها 
الاستعماري في أفريقيا. كان هناك أيضاً غليان في كثير من اليرت ف الريي 
وآسيا والشرق الأوسط ضد الاستعمار الأوروبي. 

أما المؤسسات التي قامت خلال الحرب العالمية الثانية أو بعدهاء فقد قامت 
في ضوء رؤية أو رؤى واضحة عن مستقبل تطلع إليه الحلفاء خلال الحرب العالمية 
الثانية. لقد قامت لتحقيق أهداف معينة. وفي اعتقادنا أنها نجحت بحسب امعايير 
التي وضعت لها في الأربعينيات. وفي اعتقادنا أيضاً أن بعضها ‏ بمواثيقها 
وأسالييها لم تعد صالحة أو قادرة على الاستمرار. فمرجعياتها الأساسية وثائق 
صيغت فى بيئة مختلفة كل الاختلاف عن البيئة الراهنة. وهذه الوثائق ‏ كأية 
وثائق- تفقد قوة الفعل والتصديق إذا انفصلت عن سياقها التاريخي والإنساني. 
وربما كان هذا هو حال مختلف وثائق المؤسسات الدولية الراهنة» وربما كان هذا 
هو التفسير المناسب للفوضى السياسية في عالمنا المعاصر. وإذا كان هذا هو واقع 
الحال. وهو التفسيرء يصبح من المنطقي الدعوة إلى إنشاء مؤسسات دولية جديدة. 
بشرط توافر رؤى وأهداف جديدة. 


كان المطلوب من الأمم المتحدة وضع منظومة لقواعد سلوك دولي تتناسب 

مع نظام دولي يسيطر على قيادته معسكران تتناقض عقيدتاهما. وكان المطلوب من 
مجلس الأمن أن يستوعب داخله الصراع السياسي بين المعسكرين» ويقلل من فرص 
انفجاره على مستوى العالم . . بمعنى آخرء كانت مهمة المجلس حماية القيادة الدولية 
الجديدة من صراعات بقية دول العالم وانفعالاتها ومشكلاتهاء وفي الوقت نفسه. 
إعطاء الشرعية القانونية والدولية للتفاهمات والاختلاقات التي تقع بين قطبي النظام 
الدولي خارج المجلس . وكان من مهام المنظمة الدولية في مرحلة مبكرة ضمان 
الانتقال السلمي من عصر الاستعمار إلى عصر مجتمع الدول المستقلة بحسب قواعد 
منظمة ومحددة. وبالفعل منعت المنظمة نشوب فوضى في افريقيا وآسيا كان متوقعاً 
نشويها في أعقاب الحرب» حين خرجت بريطانيا وفرنسا من الحرب منهكتين. وم 
تقبل الأمم المتحدة الاعتراف يحدود سياسية للدول الحديثة الاستقلال غير تلك 

دض 


الحدود التي رسمها الاستعمار. لقد رفضت أي مبدأ غير مبدأ قدسية الحدود 
الاستعمارية. ورسخت مبدأ قدسية الحدود في كل أنحاء العام. ومع ذلك لم يكن 
أداء الأمم المتحدة على هوى العديد من دول العالم» وبالتأكيد لم تكن الدول النامية 
كلها سعيدة» فأكثرها كان يطمع في أراض أوسع » أو نعوذ ذ إقليمي أكبر» أو 
مشاركة أوفر في صنع القرارات المهمة في المنظمة الدولية. وعلى رغم نواحي 
قصور متعددة حققت المنظمة الدولية أهم أهدافهاء وهو تثبيت دعائم مرحلة من 
السلام الطويل على مستوى القمة الدولية تزامنت مع مرحلة الحرب الياردة» أو 
كانت في حقيقتها الوجه الآخر للحرب الباردة. 


0 إطار هذا السلام الطويل» انبئقت مؤسسات وحركات دولية وإقليمية 
. لقد نشأت مثلاً حركة عدم الانحياز تعبر عن حاجة دول متعددة في العالم 
7 لأن تكون طرفاً في هذا السلام الدولي. فالسلام كان للقمة الدولية» إذ كان 
مفهومها أن المعسكرين المتحاربين حرباً باردة متفاهمان على أن القارات الجنوبية 
ساحات مفتوحة لممارسة معارك ساخنة تلعب فيها دول هذه القارات الدور 
المياشر. وكان مفهوماً أن هذه المعارك ضرورية وحيوية لاستمرار السلام الطويل 
داخل المعسكرين وبينهماء وكان دور الأمم المتحدة في هذه الحروب الإقليمية 
الناشبة في إطار الحرب الياردة دوراً ثانوياء وفي الغالب 0 يكن مَسموحاً لها 
بالتدخل . 
نخلص إلى أن المؤسسات الدولية التي خطط لقيامها خلال الحرب العالية 
الثانية أو في أعقاساء تنجحت في تمحقيق معظم الأهداف التي حددها لها 
مخططوهاء سواء أكانت المؤسسات التي خطط لها الحلقاء يتمعين» أم المؤسسات 
العو خطط لها الحلفاء الغربيون وحدهم. تحقق هذا النجاح لأن الرؤى التي 
تشكلت خلال مرحلة مابين الحربين وخلال الحرب كانت واضحة. لأن القيادة 
الدولية خلال الحرب» والمتوقعة بعد الحرب». كانت قضية محسومة ولا خلاف 
عليها . 


ونجحت المؤسسات لأن الأهداف التي كلفت بتحقيقها جمعت بين الواقعية 

والطموح. تجى هذا الجمع في التخطيط لاتفاقية الغات» وفي وضع قاعدة الدول 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن وحقها في استخدام الفيتوء وفي إقامة صندوق 

النقد والبنك الدولي» وفي تحديد مهام منظمتي حلف الأطلسي وحلف وارسو 

ووظائفهما. واستمرت هذه المؤسسات تؤدي مهامها المكلفة بها طالما كانت الظروف 

الدولية متجانسة مع طموحات الرؤى التي دقعت إلى صنع هذه المؤسسات. حتى 
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وإن اختلف الواقع نسبياً عن الواقع الذي نشأت هذه المؤسسات في إطاره. ولكن 
حين اختلف الواقع جذرياًء وحين تغيرت الرؤى أو غامت» بدأ يعض هذه 
المؤسسات يفقد سيب وجوده وتراجع أداء بعضها الآخرء وتخبط أداء بعضها 
الثالث. عندئذ بدأ التلميح إلى الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات. ثم انتقل 
التلميح إلى التصريح بضرورة إعادة النظر في جدواها. ولكن تقف دون تحقيق 
ذلك في وقت قصير اعتبارات مهمةء أهمها أن المهمة شديدة التعقيدء وأن 
الظروف المفجرة لإنشاء مؤسسات جديدة لم تنضج بعد النضوج الكافي. 

فمن ناحية» تختلف ظروف التسعينيات عن ظروف الأربعينيات» أي تختلف 
عن الظروف التي نشأت فيها المؤسسات القائمة» بل عن ظروف المرحلة التى 
تطورت خلالها هذه المؤسسات . كانت الولايات المتحدة فى الأربعينيات مستعدة 
لأن تتحمل وحدها عبء تعمير الدول التى دمرتها الحرب والدول الحديثة 
الاستقلال. وبالفعل» تحملت النصيب الأكبر لفترة غير قصيرة. وأنشأت ‏ بعد 
مشاورات يسيرة مع حلفائها ومع الغرب ‏ المؤسسات الالية الدولية وانفردت 
بوضع فلسفاتها وأهدافها. الآن لا تستطيع الولايات المتحدة وحدها تحمل عبء 
التنمية الاقتصادية في قارات الجنوب» كما فعلت فى مراحل نشأة هذه المؤسسات» 
وقبل أن تنمو القدرات الاقتصادية في الدول الرأسمالية الأخرى» وقبل أن يبدأ 
الاتحاد السوفياتي والكتلة الشيوعية في القيام بدور مهم في مجال التنمية في دول 
العالم النامي. بمعنى آخر ‏ وعلى امتداد مرحلة السلام الطويل ‏ اقتسم الغرب 
الرأسمالي والشرق الشيوعي أعباء التنمية الاقتصادية في العام النامي. ثم زال 
الشرق الشيوعي وتوقف دوره في مجال التنمية. وتغير مفهوم التنمية وأهداف 
التنمية وموضوعات التنمية. وتغيرت فلسفة القروض ولمعونات الدولية. ول يعد 
ممكناً أن تستمر المؤسسات الالية الدولية في أداء مهمتها يعد أن تغيرت جميع 
المفاهيم التي حكمت نشأتها وفلسفتهاء وأهدافهاء ومراحل تطورها. 

كما استدعت مرحلة السلام الطويل ‏ أي الحرب الباردة ‏ أن يتقاسم 
الغرب والشرق أعباء حفظ السلام وهتمويل الحرب الباردة». وتحملت الولايات 
اللتحدة ‏ خلال مرحلة الوفرة الاقتصادية والتفوق المطلق ‏ العبء الأكبر فى 
الدفاع عن الغرب الرأسمالي والمشاركة في الحروب العقائدية التي أدارها المعسكران 
الدوليان» الرأسمالي والشيوعيء فأقامت الأحلاف امتداداً من حلف الأطلسى إلى 
حلف جنوب شرقي آسياء مروراً بأحلاف مؤقتة - وأحياناً متحركة - تربط جنوب 
اسيا بغربها. كانت هذه المؤسسات ضرورية للمحافظة على التوازن بين القطبين» 
وكانت أيضاً مفيدة ‏ من وجهة نظر الأمريكيين والغرب عموماً ‏ في المحافظة على 
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الاستقرار الإقليمي» وفي ردع القوى القومية أو المحلية المعادية للغرب مع تفاقم 
الأزمات الداخلية والحروب الأهلية. وفي حماية المصالح الغربية. كان الهدف المعلن 
والصريح لهذه المؤسسات إحكام الحصار حول الاتحاد السوفياي» وكان ذلك 
بالفعل الهدف الحقيقي» ثم انبثقت عن هذا الهدف الحقيقي أهداف أخرى كان 
لتحقيقها آثار إيجابية لصالح الولايات المتحدة تحديداً وللنظام الرأسمالي العالمي 
وللمصالح الغربية عموما. الاآن. وبعد زوال الخطر السوفياتي» وانحسار الشيوعية» 
لم يعد للهدف الحقيقي المعلن الصريح أي دافع لوجوده كمبرر لاستمرار هذه 
المؤسسات. وليس ممكنا بحال من الأحوال أن تنتقل الأهداف الجانبية أو الثانوية 
الأخرى إلى مكانة الصدارة لتحل محل الهدف الرئيسى» إذ سيكون من الصعوبة 
بمكان أن تجد الولايات المتحدة إجماعاً غربياً وقبولاً من دول إقليمية لفكرة تشكيل 
أحلاف عسكرية دائمة. وبسبب هذه الصعوبةء تلجأ الولايات المتحدة الآن إلى 
تشكيل ما يسمى ب «تحالفات قضايا». أي تحالفات مؤقتة تؤدي مهمة معينة وتنفض 
بعد أداء هذه المهمة. 


ومع افتراض أنه أمكن إيجاد صيغة أو أخرى لتبرير إقامة أحلاف من هذا 
النوع» سيظل في حكم المستحيل أن تتحمل الولايات المتحدة وحدها في المستقبل 
عبء نفقات تحقيق الاستقرار السياسي الإقليمي في آسياء وفي الشرق الأوسطء 
وفي افريقياء وفي أمريكا اللاتينية» وفي شرق أوروبا. 


وإذا كان بعضهم يتحدث عن ضرورة إيجاد نظام أو منظومة تضم عدداً من 
المؤسسات الدولية الجديدة تتناسب مع ظروف العصر ومشكلات مطلع القرن 
الحادي والعشرين» يصبح لزاماً علينا البحث عن إجابة عن السؤال التالي: هل 
لدى أصحاب هذه الأصواتء الولايات المنحدة والغرب عموماًء رؤية أو رؤى 
واضحة تقوم على أساسها هذه المنظومة الجديدة؟ هل نحن حقاً نعيش في ظل 
ظروف تدفعنا إلى البحث عن بديل للأمم المتحدة؟ أم أننا نستطيع أن نتعايش مع 
الأمم المتحدة وبقية منظومة المؤسسات الدولية لعقد آخر أو عقدين؟ 

تطرح إجابات متعددة عن هذه الأسئلة. بعض هذه الإجابات مرتبط 
باقتناعات ايديولوجية» أو بسذاجات سياسية» أو بتبسيطات مذهلة. من هذه 
الإجابات» الإجابة الشهيرة التي تطوع ‏ أو عهور ‏ بإعلانها الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش حين دشن على الهواء في ربيع ١‏ ط«النظام العالمي الجديد؟. 
واندقع» ثم تدافع من بعذه الكثيرون من السياسيين والكتاب في العديد من دول 
العالم ليعلنوا ميلاد رؤية. وم تكن رؤية» لسبب بسيطء هو أنها تجاهلت الواقع . 

>» 


كانت حلماًء وظلت حلماً إلى يوم اكتشفت فيه الولايات المتحدة أنها تهاهلت 
الواقع الدولي والواقع الرأسمالي الغربي والأمريكي؛ أو أن الواقع يختلف جذرياً عن 
الواقع الذي تصوره الرئيس الأمريكي» عندما دشن «نظاماً عالمياً جديداً» . 


وفي رأيناء لا توجد إجابة واحدة صحيحة أو سليمة. ما يوجد هو 
اجتهادات متعددة. المؤكد في كل الأحوال أن نصف الرؤية اتضح بعض الشيء 
خلال الأعوام القليلة الماضية» وسيزداد وضوحاً مع مرور الوقت. إنه النصف 
المتعلق بالواقع الراهن. وهذا تطور مهم. لأن أية رؤية لا يكتمل فيها وضوح 
الواقع ستظل وهاً أو حلماًء وقد تصبح كارثة. والمؤكد أيضاً أن النصف الثاني من 
الرؤية» أي شكل المستقيل وطموحات أطرافه» ما زال دون مستوى التحديد وبعد 
النظر الذي كان عليه التفكير والتخطيط خلال الأربعينيات» سواء خلال الحرب أو 
بعدها. وهنا لا يصح الزعم بأن الشخصيات أو الإدارات في الدول الكبرى التي 
يفترض أن تقوم بهذه المهمة أقل كفاءة من السياسيين والمفكرين الذين فكروا 
وخططوا وصاغوا الرؤى في الأربعينيات. ولكن يصح القول بأن الظروف مختلفة 
اختلافاً شديداً. فالواقع الذي تشكلت فيه نصف رؤية أو أنصاف رؤى الأربعينيات 
كان واقعاً ممتداً ومستمراً منذ نبهاية الحرب العالمية الأولل» وكان قد تأكد فى 
الثلاثينيات مع كوارث الكساد العظيمء ونشأة النازية» وغزو منشوريا والحبشةء 
وشلل عصبة الأمم. وتأكد مرة أخرى حين نشبت الحرب العاللمية الثانية»؛ وسقط 
معظم القارة الأوروبية تحت أقدام الجنود الألمان. بمعنى آخرء إن الواقع حينذاك 
استغرق عشرين عاماً ليتشكل في تدرج ‏ وإن متسارع ‏ وليتأكد مساره مع كل 
تطور. أما الواقع الراهن فمختلف. فعمره لا يزيد في بعض التقديرات على حمس 
سنوات. وهو واقع طفروي» إن صح التعبير. لم يتدرج كما تدرج واقع 
الأربعينيات» أو على الأقل لم يبدأ التدرج إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
فالتفسخ الزلزالي في أوروبا الشرقية» والانفجار البركاني الذي محا الشيوعية. 
والسقوط المريع للاتحاد السوفياي» ثم غزو الكويت متبوعاً باستعراض القوة 
الأمريكية. كلها طفرات وثورات لم يستعد لها السياسيون والمفكرون والمخططون. 

وفي وسعنا أن نورد هنا ثلاث ملاحظات رئيسية بصدد التغيرات التي طرأت 
على النظام العالمي» وهي التغيرات أو التطورات التي دفعت بعضهم إلى وصف 
الحال الدولية الراهنة بأنها حال فوضى دولية وعدم استقرار: 

الملاحظة الأولى. هي توزيع السلطة الناجم بصفة أساسية عن انقسام أو 
تصفية الامبراطوريات. وهي عملية لم تتم في بدايتها على نحو سلمي (كما في 

33ظ»> 


حالة يوغوسلافيا)؛ أو هي في مرحلة متأخرة من مراحلها (كما في حالة 
الامبراطورية السوفياتية ثم الإمبراطورية الروسية). وقد أدى ذلك إلى تكاثر الدول 
الجديدة» أو عودة دول قديمة إلى الظهور. وتبدو هذه الظاهرة وكأنما هي موجة 
ثانية من تصفية الاستعمارء تذكرنا بالموجة الأولى التي شهدتها السنوات الأولى من 
الستينيات» خصوصا في افريقيا وآسياء غير أن تلك الموجة الأولى سرعان ما تم 
الأخذ بقيادها واستيعابها إلى حد بعيد في إطار الاستقطاب الثنائي الذي كان قائماً 
في ذلك الحين. أما المشكلة اليومء فهي في تدشين عملية ليست لها آلية تصاحبها 
أو تستوعبهاء فتضمن لها مساراً هو سلمي نسبياً. كذلك. فإنه ليس ثمة معايير 
يتم على هديها رسم الحدودء ونعني بالحدود هنا القواعد والأحكام التي تسير 
العملية وفقهاء أو التى تحدد لها اتجاهاً. وقد تؤدي هذه العملية التى ترك لها 
الحبل على غاريه إلى تفتيت العالم تفتيتاً ينذر بفوضى شاملة. أما رسم الحدود 
بصورة عشوائية» أو وضع القواعد والأحكام المغرضة» فأمران يثيران شبهة الأخذ 
بمعايير مزدوجة» من دون توقير الحلول للمشكلات. 

والملاحظة الثانية؛ خاصة بالاتجاه إلى اللامركزية في السلطةء وهو اتجاه أهم 
معالمه إعادة تنظيم مقومات السلطة وعناصرهاء ذلك أن نجم الاقتصاد هو في 
صعود على حساب القوة العسكرية التقليدية. فاختفاء الاتحاد السوفياتي والتحالف 
العسكري الهرمي لمتين الذي أرسى قواعدهء قد أدى إلى الانتقاص من جدوى 
القدرات العسكرية الفائقة وفعاليتها. فالواضح أن الاقتصاد العالمي هو في سبيله 
إلى إعادة تشكيل العالم على نحو يتم أحياناً على حساب السياسات العالمية. وها 
نحن نرى التجارة والدبلوماسية الاقتصاديةء» وقد غدت أهميتهما في نمو مطرد 
باعتبارهما أداتين فى يد دبلوماسية بناء النفوذء وحجب النفوذ. وقد أدت هذه 
التطورات إلى زيادة ضخمة في قدرات المتصرفين في شؤون العالم وهيمنة حشد من 
تنظيمات خارج مصاف الدول» كالشركات المتعددة الجنسية» والمنظمات غير 
الحكومية» والهيئات المالية والاقتصادية الدولية» وذلك على حساب سلطان الدولة» 
فإذا العالم في يومنا هذاء وتورطه يزداد يوماً بعد يوم» في شرك معقد من عمليات 
انتقالية تخلق تحديات جديدة للنظام الذي يعرفه منذ صلح ويستفاليا عام 1744. 

فإذا كانت التسعينيات قد شهدت زيادة في عدد الدول» فقد عرفت أيضاً 
بزوغ النسبية في مفهوم السيادة الدوليةء» ذلك أن تزايد سرعة العالمية أدى إلى تآكل 
السيادة. وإن كان الناس قد هجروا منذ زمن بعيد مثال كرة البلياردوء وأحلوا 
مكانه مثال كرة البلور الشفافة الرائقة كنموذج للدولة» فإن المثال الثاني يحل محله 
الآن مثال الكرة ذات الثقوب العديدةء بل أحياناً الكرة المفرغة من الهواء. 

يذ 


فالمجتمعات الآن» مقارنة بالماضيء أكثر قابلية للاختراق» وبصور متنوعة. في 
حين يتم تحكم الدولة وامتيازاتها بصدد مجالات معينة من مهامهاء أو هي الآن 
أكثر استعداداً لإشراك أطراف أخرى معها في أداء هذه المهام. 


أما الملاحظة الثالثة. فخاصة بطبيعة الصراع التي تغيرت بظهور أشكال 
جديدة من النزاعات» وازدياد أنماط من النزاع أحييت بعد موات» فبعد ما أزيح 
الغطاء 00 الحرب الياردة عن موضعهء تفجرت مشاعر العرقية 
والقومية» وانتشرت في جميع أنحاء العالم ثورة تقرير المصير بما تحمله من قدرة على 
نقل عدواهاء ناجمة عن إثباتها لنجاح مسعاها. وقد كانت الحاجة إلى تأكيد الهوية» 
وإلى التماس تعبير سياسي عنها في عالم متغير» مصدراً مهما للخصومة والتوتر في 
حالات معينة من حالات النزاع الصريح. وقد غدا العامل الداخلي يتحمل قسطأ 
من مسؤولية اندلاع الصراع أكبر مما يتحمله العامل الخارجي. وبذلك تكون قضية 
الأمن الاجتماعي المعقدة أكثر ارتباطاً اليوم بإثارة الصراع والإبقاء عليه من قضية 
الأمن الدولي. وهي نمط أبسط وأقل إثارة للحيرة وأكثر قابلية للتسوية. كذلك 
فقد أوقظت من سباتها شياطين من شياطين الماضي لا صلة لها بأي من مقتضيات 
الاستراتيجيا الدولية. فالنزاعات الطائفية متى لم تحقق تسويتها بالاستجابة للحد 
الأدنى من المطالب المشروعة لأطرافهاء نزعت إلى التوالد لتجديد ذاتها. وإن كان 
بإمكان القوة احتواء الصراع» فليس بمقدورها إيجاد الحل له. وتبقى ثمة حاجة إلى 
تغير المناخ الذي أنتج الصراع وأبقى عليه. 


ومع ذلك» فإن كانت القومية العنصرية سينا رئيسياً لنشوب النزاعات» فهي 
ليست بالمتهم الوحيدء وهناك عوامل أخرى تتحمل المسؤولية نفسها. فالفراغ 
السياسي الجغرافي الناجم عن اختفاء امبراطورية ماء وتزايد عدد الدول «الفاشلة» 
(أي الدول التي لم تعد قادرة على النهوض بالحد الأدنى من مهامها). والدول 
الرخوة التي هي في العادة دول جديدة صغيرة تجتذب إلى نفسها كل صفوف 
التدخل في شؤونهاء وكذا الآثار الجانبية للنزاعات القومية العنصرية» كالتسبب في 
شيوع المزيد من الفقر ومشكلات اللاجتين والهجرة القسرية» كلها مصادر رئيسية 
لنشوب النزاعات. هذا علاوة على دواعي التوتر التي تهدد بتمزيق النسج 
الإجتماعي للعديد من المجتمعات التي تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية من الاقتصاد 
الموجه إلى اقتصاد السوقء» ويتخذ اقتصاد السوق فيها في بعض الأحيان أوضح 
صور الليبرالية الحديئة . 


وإذا كان أساس انقسام العالم في الماضي إلى شرق وغرب هو توازن 
لا 


ديناميكي معين يصحبه إحساس بضرورة كبح الطرفين لجماح الذات» فإن انقسامه 
اليوم إلى شمال وجنوب ذو طبيعة أبعث عل المواجهة واختلال التوازن وفساد 
الأوضاع. فمن شأن هذا الانقسام خلال مواجهة بين شمال ينعم بالغنى والرخاء 
(على رغم وجود مشكلات معينة فيه يمكنه التحكم فيهاء كالبطالة والعجز الكبير 
فى الميزانية)» وبين جنوب تمزقه الصراعات» وتحاصره» وتحط من معنوياته ضروب 
النزاعات كافة التي وجدت في الجنوب المسرح المناسب لها. كذلك فإن مشكلة 
الديون المزمنة» ونزوع الرأسمال البشري والمالي على حد سواء إلى الفرارٍ والنجاة 
بنفسيهماء والتوتر البيئي» كلها أمور من شأنها هي الأخرى أن تحول بقاعاً شاسعة 
من الجنوب (كما في حالة جنوبي الصحراء الكبرى في افريقيا) إلى أرض مجهولة . 


وليس الشرق الأوسط بمنأى عن معظم التطورات القائمة على مستوى العالم 
كله. فإعادة تنظيم الكيان السياسي فيه على أسس قبلية» تسير جنباً إلى جنب مع 
إضفاء العالمية على العلاقة الاقتصادية. وها هي شبكات وصلات تتجاوز مستوى 
الذؤل تظهر واصبعة جلية» ضواء ات آساسا لها الهوية الأزلية» أم المصالح 
الاقتصادية. وهو ما يؤثر بالتالي فى العلاقات بين الدول ويكيف مسارها. ومن 
الأمور الرئيسية التي لا بد من أخذها في الاعتبار مثلاً البنية السكانية في أقطار 
المغرب المتسمة بكثافة عالية من السكان ومن الشباب» وكذلك قضية البنية السكانية 
الضعيفة في النظم الملكية في دول الخليج». وهي ذات تأثير مباشر في أية بنية 
سياسية محتملة في تلك المنطقة. وقد تؤدي الطبيعة المعقدة لدبلوماسية الصراع 
العربي - الإسرائيلي إلى إعادة البناء السياسي لدول الملشرق» وهو أمر لن يخلو من 
التوتر والأزمات. أما مستقبل العراق فيبقى غامضاًء ليس فقط في ما يتصل 
بشعبهء بل في ما يتعلق باستقرار المنطقة أيضاً. وأما عن الأداء الاقتصادي في 
وادي النيل» فسيظل قيداً وعقبة ة في سبيل رغبة مصر في أن تلعب دوراً قياديا أ أكثر 
حيوية . 

والواقع أن المنافسة الديناميكية الناجمة عن إعادة توزيع دول المنطقة القوية» 
مثل تركيا وإيران ومصر وإسرائيل والمغرب» على لوحة شطرنج الشرق الأوسطء 
وقضية الهوية الدينية الحضارية» والإسهام بدور سياسي والتنمية الاجتماعية 
الاقتصاديةء وشموية التسوية العربية ‏ الاسرائيلية» كلها تشكل معاً الأسس 
المتشابكة لاستقرار المنطقة في المستقبل . 

فهل أن الشرق الأوسط على شفا التهميش. وقد وقع في حبائل الشلل 
السياسى» وتضاؤل القدرات الاقتصادية» وتزايد السكانء وسوء إدارة الموارد» 

اك 


والافتقار إلى أطر التعاون الفعال» بحيث أضحى يشهد بين الحين والآخر نشوب 
الصراعات. ويفقد تدريجياً قدرته على الحركة من أجل رأب الصدع؟ أم أنه على 
وشك أن يتحول إلى نظام إقليمي جديد مستقر وديناميكي متى تحقق السلام فيه؟ 
تتوقف الإجابة عن ذلك على قدر الموارد المكرسة لتسوية النزاع والتنمية 
الاجتماعية. وعلى طرق استثمار تلك الموارد. والواقع أن ترتيب الأوضاع في 
الشرق الأوسط ‏ كما في المناطق الأخرى ‏ هو أساساً مسؤولية إقليمية» وإن لم 
يكن الإقليم وحده هو المسؤول عنهء حيث إنه ما من إقل في العالمء ناهيك عن 
الشرق الأوسطء يعيش في فراغ بمعزل عن السياق العام. 
ولا يجوز أن نقلل من أهمية حقيقة أن الدول الرأسمالية الكبرى تتراجع 
بدرجات متفاوتة عن مشروعات الرفاه الاجتماعي وتقيم وزناً أكبر للتجارة الدولية 
والتصديرء وتتيعها راضية أو مرغمة دول كثيرة في عالم الجنوب» بعضها لم يضع 
بعد اللبنة الأولى في البناء الاقتصادي الداخلي» وفي بناء الهوية الوطنية» وفي بناء 
القاعدة العمالية المناسبة. هذه الظروف الجديدة هي التي ستفرض نفسها على عملية 
صنع رؤية المستقبل» وبالتالي على فلسفة المؤسسات الاقتصادية الدولية الجديدة 
وأهدافها. وقد تتوصل هذه الرؤية إلى تطوير المؤسسات القائمة حالياً مع إقامة 
مؤسسات أخرى مكملة, أو تتوصل إلى إلغاء هذه المؤسسات القائمة وإقامة 
مؤسسات جديدة. وفى كل الأحوال» يبدو مؤكداً أن المؤسسات القائمة بحالها 
الراهنة لن تصلح لأداء وظائف جديدة في ظروف تحولات اقتصادية تعتبر #ثورية» 
إذا قورنت بالظروف التي نشأت فيها هذه المؤسسات. 
وفي خلال الحرب الباردة ‏ أي خلال مرحلة الصراع بين العقيدتين 
الشيوعية والرأسمالية ‏ برز في العالم الثالث مفهوم الطريق الثالث نحو التقدمء أي 
الطريق بين الشيوعية والرأسمالية» طريق ثالث بين نظامين سياسيين» وليس بين 
حضارتين. كان هناك خياران. واختارت دول كثيرة أن يكون لها خيار ثالث. 
بهذا المعنى» وبهذا الاختيارء نجح كثير من دول العالم الثالث بالاستفادة من ضغط 
الشيوعية والرأسمالية ليتبئى هوية وطنيةء أو قومية» تكون الأساس في دعم البديل 
الثالث. بفضل هذا الضغطء صاغت دول كثيرة هوية وطنية واستبدلت بباء أو 
وحدت فيهاء عدداً من هويات كانت تزخر بها مجتمعاتها. وفجأة توقف الصراع 
بين المعسكرين» واختفى الضغط المشترك من جانب الشيوعية والرأسمالية»ء وحل 
عا ضغط أوحد من الجانب الرأسمالي. ولم يعد الطريق الثالث ‏ بمحتواه 
السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي مأمون الجانبء وفقد فى أغلب الأحوال 
شرعية اختياره. وأصبحت الرأسمالية الطريق الوحيد التاح. وهنا اختلفت 
00 


الرأسمالية الضاغطة بمفردها عن الرأسمالية الضاغطة بالمشاركة مع الشيوعية. 


فالرأسمالية في ثوبها الجديد تضغط مستخدمة مفهوم «الكونية الحضارية» أو 
«الحضارة الكونية». وتبعا لذلك اختلف رد الفعل واختلفت الاستجابات» إذ طالما 
كانت الرأسمالية تقدم نفسها في شكل نظام اقتصادي أو سياسيء» فهي لم تمثل 
خطورة كبيرة» بل ريما اكتشفت دول متعددة في التحول إليها فوائد ومزايا. 
ولكنها تصبح خطرة إذا قدمت نفسها في شكل إطار حضاري متكامل ومتناسق 
يؤخذ كله أو يرفض كله. وبالفعل كانت استجابات دول العالم الثالث» أو ما 
يسمى بعالم الجنوب» لهذا الضغط المنفرد متباينة . تباينت الاستجابات باختلاف 
طبيعة المجتمعات من حيث الاقتراب من الحضارة الغربية أو الابتعاد عنهاء ومن 
حيث درجة النمو الاقتصادي وأحوال المعيشة والأوضاع السياسية والاجتماعية» 
ومن حيث درجة الالتزام بالهوية الوطنية على حساب الهويات الأخرى» ومن 
حيث درجة تماسك المجتمع في مشروع سياسي أو حضاري واضح ومحددء ومن 
حيث نوعية نخبات المجتمع» ودرجة تنوعها واتساعهاء وحجم ارتباطاتها الخارجية 
واتجاهاتهباء وعمق ولاءاتها وانتماءاتها الوطنية . 


ومن المتصور أن يستمر المتغير الحضاري في لعب دور أساسي في صنع 
المستقبل . ولا يتصور أن يغفل الفكر السياسي الغربي عن حقيقة أن أصداء هذا 
المتغير تتردد الآن في كثير من مجتمعات الغرب نفسهء حيث أصبح المهاجرون 
والجيل الثاني من أبناء المهاجرين ذوي الأصول الآسيوية والإسلامية يشكلون نسبة 
حترمة من المواطنين ويحافظون على عدد من قيمهم الحضارية الموروثةء» وعدد من 
هؤلاء يحاول استنهاض هذه القيم . 

ونعتقد أن مشكلات حضارية مهمة تقف عقبة في وجه محاولات صنع رؤية 
لمستقبل العالم. على رأس هذه المشكلات ثلاث: أولاهاء أن مشكلة تعامل الحضارة 
الغربية بمحتوياتها الجديدة ستستمر في محاولة فرض «كونيتها؛ من دون مراعاة 
للحضارات السائدة الأخرى. وثانيتهاء هي مشكلة الانشقاق الداخلي في الحضارة 
الغربية ذاتها: إلى أي حد يمكن أن يستمر تنافر القيم» أو تعود القيم إلى التناسق 
والتكامل؟ وثالثتهاء مشكلة الجدل ‏ الضعيف أحياناً ‏ داخل حضارات أخرى غير 
الحضارة الغربية» إما لسبب ضغط مفاهيم الكونية الجديدة وممارساتهاء أو لأسياب 
تتعلق بتطور الصراع الداخلي بين الأصالة والمعاصرة» وبين «الدينيين» والعلمانيين؛ 
وبين مذاهب ورؤى متباينة» كالرؤية اليابانية للحضارة الاسيوية» والرؤية الصينية: 
والرؤية الهندية. وفي اعتقادنا أن هذه المشكلات الداخلية في الحضارات العالمية 

لمق 


الكبرى هي التي ستتحكم مستقبلاً في مسار الأزمة الحضارية العامية» وليس 

لقد قدمت سلسلة المؤتمرات الدولية التي انعقدت خلال السئوات القليلة 
الماضية صورة عما يمكن أن يحدث لو ازداد ضغط دول الغرب لفرض منظومة 
مؤسسات دولية جديدة تقوم على رؤى عن العالم غير نتاضحة أو مكتملة 

وكثيرة هي العبرات المستفادة من وثائق هذه المؤتمرات والمناقشات التي دارت 
حولهاء وكان ها وأشدها جذباً للانتياه : 

أ إن حكومات كثيرة في دول الجنوب كانت قد انحازت ‏ عن صدق أو 
عن عدم اهتمام ‏ الى قيم تختلف عن قيمهاء عندما شارك مندوبوها في صياغة 
مسودات هذه الوثائق . 

ب إن معظم هذه الحكومات عاد وتراجع عن صياغات سبق أن وافق 
عليها تحت إصرار دول الغرب على مناقشة مسائل تتعلق بحى التدخل الدول 
لحماية حقوق الإنسان والشعوب أو عندما واجه تعبئة دينية داخلية ضد فقرات أو 
موضوعات مدرجة في وثائق هذه المؤتمرات. 

ج - إن حرص الولايات المتحدة بشكل خاص» ودول أخرى في الغرب». 
على تمرير هذه الوثائق بأقل التعديلات الممكتة لا يعادله سوى استعدادها لاستخدام 
كل أنواع مدفعيتها الثقيلة في ترسانة دبلوماسيتها وسياستها الخارجية. 

ه ‏ إن دول الجنوب غير الآسيوية بدأت تتطلع إلى مواقف الدول الآسيوية 
في هذه المؤتمرات . هناك دول في الجنوب» وخصوصاً في الشرق الأوسطء تخشى 
أن تتعلل بخصوصية حضارية» فتتحول إلى سلاح ذي حدين2 في وقت تعاني فيه 
هي نفسها أخطار صدامات حضارية داخل جتمعاتهاء حخشية أن تتهم بأنها تنتصر 
لتيار حضاري متشدد يتخذ موقفاً صدامياً مع حضارة الغرب» أو خشية أن تفهم » 

فى الوقت نفسه من قبل تيارات دينية بأنها انتصرت لتيار العلمانية الغربية. ولذلك 
حدث أن دولاً تحكمها أنظمة أقرب إلى العلمانية اضطرت إلى التقارب مع إيران 
وباكستان وتأييد مواقفهما ضد الفكر الغربي. 

هذه الوثائق» ما اعتمد منها فعلاً كوثيقة ريو عن البيئة» ووثيقة قيينا عن 
حقوق الإنسان» ووثيقة الغاتء ووثيقة القاهرة. ووثيقة بكين» وما سيعتمد منها 
أهميتهاء ولكنها تظل مجرد خطوة في مسيرة طويلة تتعدد خطواتهاء وطريقها ملبد 

حكن 


0 ب إن بعض ما يحدث الآن يشبه بعض ما كان يحدث فى 


00 اعتقادنا أن التوتر الاجتماعي سوف يزداد خلال العقدين القادمين» وأن 
من القوميات الصغرى سوف تتتعش وتحاول النهوض والمطالبة يحقوقهاء وأن 
0 الإقليمية ية ‏ ومنها الحضارية ‏ سوف تلعب دوراً رئيسياء ويزداد 
عنادها كلما ازداد زحف القيم الغربية الجديدة وهيمنتها. ونتصور أن الموقف الذي 
اتخذته أمريكا وبريطانيا ضد اليونسكو في وقت من الأوقات سيكون من الصعب 
تكراره. ولذلك نرى أن أية خطط لوصلاح المئؤسسات الدولية القائمة أو بناء 
مؤسسات جديدة يجب أن تأخذ في الحسبان أن تطورات حضارية/ ثقافية تحدث». 
وأن هناك صحوات متنوعة في ثقافات شتى تطالب بحقها في التميز وحماية 
أصولها وتقاليدها وقيمها. 


تنبع الحاجة إلى تحولات جذرية في هيكل التنظيم الدولي من الحجم المتوقع 
للتحولات الجذرية في النظام الدولٍ وفي التطورات العالمية المهمة. وخصوصاً في 
مجالات المعلومات والخدمات واقتصادات المال والشركات العظمى. 

ولكننا نعتقد أن الظروف ليست مهيأة بعد لإحداث هذه النقلة الهائلة من 
الهيكل القائم للتنظيم الدولي إلى هيكل جديد تاماً. ونعتقد أيضاً أن الأوضاع 
الدولية شديدة القلق. بحيث إنها لا يحتمل أن تستقر فى غياب قواعد عمل 
مؤسسية كانت الدول قد تعودت عليهاء على رغم أنها لم تعد مناسبة تماماً لحجم 
التغير الحالي. لذلك نرى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإصلاح ما يمكن 
إصلاحه في الأمم المتحدة وتطويرها تدريجياًء بحيث يكون لديها القدرة على 
التعامل مع الفترة الانتقالية القادمة التي قد تمتد إلى 00 ٠‏ على الأقل. عندئذ» 
أي في العام 6 :» نتصور أن الظروف ستكون مهي مهيأة أكثر لصنع منظومة دولية 


جديلة . 


ثانياً: تطور أنشطة الأمم المتحدة 
يبدو أن الأمم المتحدة ‏ وسط الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشائها ‏ تواجه 
أزمة كتلك التي يواجهها المرء كي عنتصت حيانة, فهي تبدو متعبة مجهدة مثقلة 
بالأعباء» عاجزة عن التجاوب السريع (بل أحياناً عن التجاوب على الإطلاق) مع 
التحديات الملحة التى تواجهها. لانن ذلك أن الأمم المتحدة مفلسة. فثمة 
عجز ضخم في ميزانيتها وصل إلى حول ١,6‏ بليون دولار؟ والواقع أن الوضع لا 
انين 


يبشر بخير. إن الولايات المتحدة التي هي أكبر المساهمين في ميزانيتهاء عمدت إلى 
إجراء خفض جديد لمساهمتها المالية في دعم المنظمة العالمية. 


وقد مرت الأمم المتحدة منذ تأسيسها بثلاثة أطوار مختلفة 


كانت فى الطور الأول الذي انتهى بانتهاء الحرب الباردة» ويصفة رئيسية» 
منتدى للمواجهة الثنائية بين الشرق والغربء ثم تحولت تلك المواجهة منذ 
الستينيات إلى مواجهة بين الغرب والعالم النامي» أو الجنوب. ومع ذلك» فقد 
تمكنت الأمم المنحدة من النهوض بالمهام التقليدية لحفظ السلام كلما تهيأت فرصة 
لإجماع الآراءء ومن القيام بدور مهم معين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي» 
وفي مجالات التنمية» وهو دور نأى بنفسه عن منطق نظام الفيتو ومخاطره. وهكذا 
أبدت الأمم المتحدة قدراً من التفهم وسخاء “تسنيا تجأه العالم النامي. أما الطور 
الثاني» فقد تميز بمشاعر الغبطة والتفاؤل بشأن مستقبل العالمء ذلك إن إدراك أهمية 
الإجماع الفعلي» بين خصوم وأعداء تقليديين» على مواجهة النزاعات والأزمات 
معاء أثار حشداً هائلاً من التوقعات والآمال. غير أن الإجماع الذي بدا وكأنه في 
سبيل إرساء دعائم أمم متحدة جديدة» لم يطل به الأمر. فقد كان الالتزام بذلك 
الإجماع ذا طبيعة متقلبة وديناميكية» تتوقف على التفاعل بين المصالح القومية 
المعرضة للخطر. وقد نشأ وهم بقاء الإجماع إلى الأبد. وما نجم عنه من غبطة 
وآمال عريضة» نتيجة النجاح النسبي الذي تحقق في أنغولاء والسلفادور»ء وناميبياء 
ونيكاراغواء وجنوب افريقياء وما يراه الكثيرون نجاحاً خلال أزمة الخليج الثانية . 
وكان من شأن ذلك التفاؤل أن بدأ الإعداد لجدول أعمال طموح. 


غير أن الحالة النفسية تغيرت» وتحول المؤشر عن الميل إلى التوسع إلى محاولة 
الاقتصاد في الإنفاق حين تكائرت النزاعات المتنوعة التي اقتضت التدخل من أجل 
حسمهاء والتي أثقلت كاهل جهاز الأمم المتحدة. 


والواقع أن الصراعات داخل الدول هي في العادة عبء أكبر (في ما يتعلق 
بتخصيص الموارد) من عبء الصراعات بين الدول. وعلى ما ورد في 7ت تتمة جدول 
الأعمال الخاص بالسلام» التي صدرت في ” كانون الثاني/ يناير 14465» فإن من 
بين إحدى وعشرين عملية تمت منذ عام 21١944‏ لم يكن غير ثماني عمليات تتعلق 
بصراعات بين الدول» في حين ارتبطت ١7‏ عملية (أي 5١‏ بالمئة) بصراعات 
داخل الدول. . . كذلك فإنه من بين إحدى عشرة عملية تمت منذ كانون الثاني/ 
يناير 14947ء كانت جميعها فى ما عدا اثتتين (أي 87١‏ بالمئة) تتعلق بصراعات داخل 
الدول. 
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وعلى سبيل المثالء نجد أن تكاليف إنفاق الأمم اللتحدة في ما كان يعرف 
بيوغوسلاقيا يلغت حوالى /ا,ة مليون دولار في اليوم الواحد. فقد قدمت إلى 
الأمم المتحدة قائمة طويلة من الطلبات» مع قدر محدود من الأموال. وريما 
أضحت عمليات حفظ السلام بمثابة كعب أخيل» أو نقطة الضعف الالية في 
المنظمة. غير أن المشكلة في الواقع» وبعد تبدد مشاعر الغبطة والتفاؤل» كانت 
سياسية أكثر منها مالية» فافتقار ا إلى المصالح السياسية الجغرافية في 
صراعات معينة» وافتقارها إلى الاهتمام بصراعات أخرى تركزت بطبيعتها في 
مناطق محدودة وم تتجاوز تخومهاء 5 ثم عدم التناسب بين التكاليف والعائدات» 
وتخا الاقياء اليا بلجي ليما رنود لق علض ستليا » كل هذا كان 
من شأنه أن يتمخض عن مواقف مختلفة أكثر انتقائية تجاه تدخل الأمم المتحدة. 
ومن أفضل الأمثلة في هذا القام ما حدث في الصومال ورواندا ويوغوسلافيا 
السابقة. وقد أدى القرار التوجيهي رقم (15) للرئيس الأمريكي إلى محاولة من 
جانب الولايات المتحدة لتقييد دور الأمم المتحدة» وهو ما حذت دول أخرى 
حذوه»ء بحيث أضحت المشكلة هي مشكلة الحفاظ على إجماع فعال تشعر المنظمة 
بيحاجة شديدة إليه. 


وهكذا باتت الأمم المتحدة تواجه تناقضاً ظاهراً: فهي إن لم تتدخل نتيجة 
الصعوبات المالية» أو نتيجة عدم اهتمام الدول التي تملك المال والقوة العسكرية» 
بدت هزيلة الشأنء قد تآكلت مصداقيتها. وإذا هي لم تتصرف على نحو ذي سمة 
عالمية» ومن دون تفويض واضح المعالم» بدت وكأنما هي في سبيل فقداتها 
حيادهاء أو كأنما هي تسعى لإضفاء الشرعية على تدخل دول عظمى. 

وثمة خشية دائماً من أن يكون رد الفعل المتطرف لسياسة التوسع في نشاط 
الأمم المتحدة هو الاتجاه» والدعوة إلى تضييق نطاق هذا النشاطء في حين يبدو 
0 أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً إلا في حالة إدراك دولة 
عظمى أن ليس من صالحها أن تنفرد بالتصرف حين يكون تأثير ال سي .إن.إن. 
في قمتهء بحيث يبدو من الأسلم التصرف في إطار الأمم المتحدة لا الانفراد 
0 نظراً إلى أن القضية قد تصبح خلافية متى كان تدخل الدولة العظمى 

أ. ففي مثل هذه الظروف إذاً يضحي الجو مناسباً لتدخل الأمم المتحدة وفق 
هوى 0 


ولعل الشرق الأوسط هو خير مثال لموقف كثيراً ما ية يتهم بانتهاج المعايير 
المزدوجة والأخلاقيات الانتقائية في دور المنظمة العالمية. فقد 6 الوطن العربي 


نينا 


نوع من الإحباطء إذ رأى الأمم اللتحدة تتخلى عن دورها في عملية السلام 
الخاصة بالشرق الأوسطء وهي العملية التي تستهدف صياغة نظام إقليمي 
جديد... حدث هذا على الرغم من العلاقة التاريخية بين الأمم المنحدة وتطور 
النزاع الذي تعالجه عملية السلام. . وفي الوقت نفسهء نلمح روحاً عدوانية مفرطة 
تجاه العراق وليبيا تتخفى وراء قناع شفاف من التظاهر بالالتزام بالقواعد المتعارف 
عليها دولياء في حين تتبنى جدول أعمال سرياً تباركه دول معينة من خارج 
المنطقة . 


وفي المجالات الاجتماعية والاقتصادية» اتهمت الأمم المتحدة إبان الحرب 
الباردة بأنها بمثابة مقهى تلتقي فيه دول العالم الغالث وتتحادث» وبأنها تناصر 
ايديولوجيا اقتصادية منافية لمبادئ ارا وقد قيل إن الأمم المتحدة» وخصوصاً 
بعض وكالات العون التابعة لهاء تؤيد تدخل الدولة واستراتيجية الاقتصاد الموجه. 
والواقع أن دور الدعوة إلى ايديولوجية تخطيط التنمية يبدو اليوم في طريقه الى 
5 وهو أمر قد لا يبعث على الدهشة» حيث إن الليبرالية الجديدة؛ حتى في 
ضووجا المنطرفةء للا عزال عقدة السعينيات »ولا يزال ينظر إليها باعتبارهاً وسيلة 
تنظيم التحول من اقتصاد نام إلى اقتصاد حديث متقدم» وعلى أنه النموذج الأسمى 


الواجب احتذاؤه. 


وعلى الرغم من تزايد النفقات الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك النفقات 
السياسية» الناجم عن التطرف في تطبيق الليبرالية الجديدة في الكثير من دول 
العالم» فإن الايديولوجيا الاقتصادية لليبرالية الجديدة هي التي لها الغلبة الآن في 
دوائر الأمم المتحدةء بل يمكن القول بأنها في سبيلها إلى أن تكون الايديولوجيا 
الرسمية للمنظمة . 


وينعكس هذا فى مجالين رئيسيين: الأول. ذلك التساؤل الدائب عن أهمية 
منظمة كانت في طليعة المدافعين عن مصالح «الجنوب» وجدواهاء مثل مجلس 
التجارة والتنمية ومنظمة التنمية الصناعية التابعين للأمم المتحدة. والثاني» محاولة 
نقل الدور الاقتصادي بأكمله إلى أيدي مؤسسات بريتون وودزء مع تقليص دور 
الأمم المتحدة إلى أدنى حدء وتهميش أدائها في هذا المجال. ويعتبر كل من البنك 
العالمي وصندوق النقد الدولي» وكذلك منظمة التجارة العالمية الحديثة التأسيس» 
أدوات رئيسية في مناصرة الايديولوجيا الليبرالية الجديدة والدعوة إليها. ويدف 
تقسيم العمل هذا بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز إلى تعزيز فعالية 
الدعوة إلى هذه العقيدة الجديدة الخاصة باقتصاد السوق. 


كن 


غير أنه ليس من العدل الإيحاء بأن الأمم المتحدة لا تدرك الحاجة إلى تجديد 
نفسهاء وهي ترى العالم حولها يتغير تغيراً هائلاً عن ذي قبل» وتتزايد متطلباته. 
فكل من جدول أعمال الأمين العام الخاص بالسلام» وجدوله للتنمية» يتضمن 
مجموعات من الأفكار المثيرة الرامية إلى تدشين حوار جاد وشامل تشترك فيه الدول 
كلهاء وكذلك الأنماط الأخرى غير الدول ذات الصلة بالأمر. ولعل من أهم ما 
قد يستفاد من جراء نشر الجدولين» هو إدراك الصلة القوية والمباشرة بين قضايا 
السلام وقضايا التنمية . 


وقد يبدو لنا أمراً مستغرباً لا يخلو من تناقض أنه في الوقت الذي يزداد فيه 
عدد النزاعات الداخلية التي يثيرها الافتقار إلى آليات السيطرة والمشكلات 
الاجتماعية العميقة الجذورء. وفي الوقت الذي يطرأ فيه على العالم نوعان من 
التحول: تحول إلى الدول القومية على أطلال الامبراطوريات» وتحول إلى أنظمة 
جديدة على أطلال أنظمة منهارة أو فاقدة الجدوى» تزداد الحاجة إلى تخصيص موارد 
ضخمة وتعبئتها من أجل توجيه هذا التحول الثنائي وإدارته بأسلم الطرق الممكنة» 
والتحكم في آثاره الجانبية. غير أن الدور الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة 
يبدو في سياقه التاريخي الراهن» وقد فقد الكثير من قوة اندفاعه وطاقته» يسيب 
تناقص الموارد المطلوبة» ورقض توفيرهاء وهو رفض ناجم عن المفهوم الجديد لدور 
الأمم المتحدة في هذا المجال. 

والظاهر أن الأمم المتحدة ليست فقط مثقلة بالأعباء المالية (مع الأخذ في 
الاعتبار أن بعض المشكلات المالية تخفي وراءها مشكلات سياسية)ء وإنما هي 
أيضاً غير مجهزة وغير مهيأة فكرياً للتعامل مع عالم تختلف مشاغله اختلافاً عظيماً 
عن مشاغله القائمة عام 2١4540‏ والتي استمرت قائمة حتى أواخر الثمانينيات. 


ثالثاً: نحو تجديد الأمم المتحدة 


إن مرور نصف قرن في حياة أية مؤسسة هو مناسبة للتأمل في مسارهاء 
وفرصة لاستخلاص الدروس من واقع الأنشطة التي قامت بهاء فيم نجحت» 
وأسباب النجاح» وفيم أخفقت» وأسباب القصور؟ ومن تحليل عوامل النجاح 
وأسباب القصور يمكن التفكير في ما يمكن للمؤسسة أن تقوم به في نصف القرن 
الثاني من حياتها. لذلك؛ انهمك كثير من الجامعات ومراكز البحوث في إجراء 
دراسات تتعلق يإصلاح الأمم المتحدة. كما طرح بعض الدول مشروعات لتطوير 
المنظمة الدولية» مثل مشروع الدول الإسكندنافية لتطوير الوظيفة الإنمائية للأمم 

يكن 


المتحدة. كما أدارت الأمم المتحدة نفسها حواراً في داخلها يتعلق بهذا الشأن. 

والحقيقة أن تحليل الأفكار المنداولة بشأن تطوير الأمم المتحدة وإصلاحها 
يشير إلى أنها تركز على أحد اتجاهين: الاتجاه الأول. يتعلق بالمهمة الرئيسية للأمم 
المتحدة»ء وذلك في ضوء التغيرات التي حدثت في المجتمع الدولي. والاتجاه الثاني» 
يركز على تنظيم الأمم المتحدة وتركيبها الأمر الذي من شأنه رفع كفاءتها. 


أما بشأن مهمة الأمم المتحدة. فإن فكرة التطوير تنطلق من تحديد العلاقة 
الوثيقة بين «التنظيم الدولي» و«النظام الدولي». فإذا كان النظام الدولي يشير إلى 
مجموعة التفاعللات بين القوى الكبرى في العالم في مرحلة ماء وإلى توازن القوى 
بينهاء وعما يفصح عنه هذا التوازن من قطبية منفردة أو ثنائية أو تعددية» فإن 
التنظيم الدولي يشير إلى مجموعة المؤسسات ولمنظمات والعلاقات القانونية. بعبارة 
أخرى» إذا كان النظام الدولي يشير إلى واقع العلاقات الدولية من تحالف 
وصراعات وتنافسات وحروب. فإن التنظيم الدولي يشير إلى الإطار القانوني لتلك 
العلاقات والهياكل المؤسسية والقانونية التي تنظمها. 

لذلك لم يكن من الغريب أن تنعكس حقائق القوى والنفوذ التي أفرزتها 
الحرب العالمية الثانية على هيكل الأمم المتحدة. فدول الحلقاء التي حققت النصر 
كانت هي الدول التي أعطت لنفسها وضعاً متميزاً في المنظمة الدولية» وذلك 
بامتلاكها المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن» وأيضاً باحتكارها حق النقض 
على قراراته. وانعكس ذلك أيضاً على العلاقة بين الجمعية العامة التى لا تصدر 
سوى توصيات ليس لها طابع الزامي» ومجلس الأمن الذي يملك سلطة اتخاذ 
القرار. 

وانعكست ظروف مابعد الحرب العالمية الثانية أيضاً على تصور الآباء 
المؤسسين لوظيفة الأمم المتحدة» وخصوصاً مجلس الأمن. ففي ظروف مابعد 
الحرب الباردة والرغبة في تحاشي نشوب حروب جديدة أو التهديد بهاء ركز الميئاق 
على المشاكل المتعلقة بالعدوان» وعلى حفظ السلام» بمعنى غياب ا حرب ومنع 
التهديد مبا. بعبارة أخرى» فإن المهمة الرئيسية للأمم المتحدة» كما يعكسها العدد 
الأكبر من مواد الميئاق هي حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية والحيلولة دون 
قيام الحرب» وتوفير السبل والأساليب الكفيلة بردع العدوان ومعاقبة المسؤولين عنه 
ومنعهم من القيام به. 

هذه المهمة وجدت تبريرها في ظروف الحرب الباردة. لذلك» فمع انهيار 
الاتحاد السوفياتي وانتهاء المواجهة بين المعسكرين» وتغير نظم الحكم في دول شرق 

نا 


أوروباء فإن البيئة التي تعمل فيها المنظمة الدولية تغيرت كلية. فعلى سبيل المثال» 
لم يعد خطر الحرب العالية الثالثة التي تستخدم فيها الأسلحة النووية قضية مركزية» 
وبدلاً من ذلك» فإن الانفجارات العرقية والسلالية والقومية والطائفية في كثير من 
دول العالم احتلت المرتبة الأولى. أضف إلى ذلك. أنه مع تراجع أولوية الاعتبارات 
العسكرية طفت على السطح القضايا المتعلقة بالتنمية ورفاهية الإنسان. وانعكس 
ذلك على سلسلة المؤتمرات الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة» 
كقمة الأرض التي ركزت على قضايا البيئة» وتلك الخاصة بالتنمية الاجتماعية» 
وحقوق الإنسانء والسكانء والتنميةء والمرأة. 


إن التحول في شكل النظام الدولي وقضاياه والأولويات المرتبطة بها لا بد من 
أن ينعكس على المنظمة الدولية» بحيث تصبح مؤسساتها أكثر قدرة على التعامل مع 
هذه القضايا. وإذا أخذنا على سبيل المثال مواد الميثاق المتعلقة بدور مجلس الأمن» 
فسوف نجد أن التركيز الأساسي هو على الموضوعات اللمتعلقة بمهمة الأمم المتحدة» 
وهي كيفية المواءمة بين بيئة دولية الحق بها تغيرات جسيمة» واللاختصاصات التي 
أوكلها الميئاق لأجهزته ف منتصف الأربعينيات . 
أما التطوير الذي يتصل بالتنظيم» فيرتبط باستخلاص دروس الممارسة» 
ومدى كفاءة أجهزة الأمم المتحدة القائمة بمهامها كما كشف عنها الواقع» 
والتغيرات المطلوبة للاتساق مع التحولات الدولية الراهنة. وفي هذا المجال» 
تتعدى مناحي التركيزء فهناك من يركز على ضرورة النهوض بالوظيفة الإنمائية 
للأمم المتحدة باعتبار أن قضايا التنمية والارتقاء بمستوى معيشة البشرء وبالذات 
في دول الجنوب هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الأمم المتحدة في نصف القرن 
القادم من الزمان. واقترح بعضهم ضرورة تطوير مهام المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي» واقترح آخرون إعادة صياغة مهام مجلس الوصاية الذي انقرضت 
وظائفه عملياً ليتولى تلك المسؤولية. وركز فريق ثالث على الازدواجية والتكرار في 
مهام التنمية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة الراهنة» بما يترتب على ذلك من 
إهدار للموارد وعدم الاستخدام الأفضل لها في الوقت الذي تعاني فيه المنظمة 
الدولية قلة التمويل. 
كما ركزت مقترحات الإصلاح أيضاً على مجلس الأمن. فاقترح بعضهم مثلاً 
ضرورة توسيع عضوية المجلس . واقترح آخرون ضرورة إعادة النظر في تركيب 
الملجلس بما يجعله أكثر تعبيراً عن حقيقة الوضع العالمي الراهن والكثرة العددية 
لدول الجنوب. وهناك بعض ار الأكثر مثالية» والتي ترى أهمية إعادة النظر 
فى حق الفيتو» ومدى سلامة استمرار احتكاره بواسطة عدد محدود من الدول» 
احلنا 


ورأى بعضهم الآخر ضرورة تقييد استخدام هذا الحق. 

وهكذا فإن الآراء تتعدد وتتنوع» بعضها أكثر جذرية وخيالية» ويعضها 
الآخر أكثر إصلاحية وواقعية. وهناك متحمسون ومعارضون ومتحفظون على كل 
رأي تقريباً. وتبقى الحقيقة أنه ليس من السهل إحداث تغيرات سريعة أو فجائية 
في الأمم المتحدة قبل وجود اقتناع عام بأهمية هذا التغيير وضرورته. ذلك أن 
إحدى سمات التنظيم الدولي هو الاستقرار والاستمرار. ولكن تبقى الحقيقة أيضاً 
أن استقرار التنظيم الدولي ينبع من تعبيره عن حقائق النظام الدولي» فإن اتسعت 
الشقة بين «النظام الدولي» و«التنظيم الدولي»: فإن ذلك يصبح مصدراً لعدم 

لقد ظل السلام العالمي قائماً خلال الحرب الباردة بفضل اتخاذه أساساً له 
نظام الردع الما من الدمار المؤكد لطرفي 0 معاً. ويتوقف تحويل 0 
الأطراف انان ل 


ويقترح إينغفار كارلسون (هه5واءة© .ةنهم ]) تعريفاً بسيطاً ‏ ومبيئاً على رغم 
بساطته ‏ لدور الأمم المتحدة باعتبارها منظمة عالمية. هذا الدور هو أن توفر 
للحكومات القدرة على أن تحقق سوياً ما ليس بوسع كل منها أن يحقق على انفراد. 
ومن الممكن أن نوسع من هذا التعريف». فنقول إنه حتى لو كان باستطاعة 
الحكومات أن تحقق على انفراد ما اجتمعت لتحقيقه سوياًء فإن الانفراد بتحقيقه 
سيتطلب إنفاقاً أكبرء بل غير مقبول أحياناً. كذلك» فإنه يمكننا القول إنه إن ل 
يتحقق الهدف المنشودء فقد يبدد ذلك مصالح الدولة أو يعرضها للخطر. وهكذا 
يصبح التعاون أمراً محتماً من الناحية الاستراتيجية» أكثر منه اختياراً ايديولوجياً أو ' 
سياسيا . 

وثمة ة يحالات عديدة من الإصلاحات ينبغي التصدي لها. . ومن أهم هذه 
المجالات جهاز اتخاذ القرار في المنظمة العالمية» ألا وهو مجلس الأمن. فأداء 
المجلس هو المقياس الذي نقيم على أساسه شرعية المنظمة» ونثبتهاء وندعمهاء أو 
نشكك فيها. ويتطلب إصلاح المجلس أن نجعله مؤسسة أكثر ديمقراطية» وهو ما 
حدم بدوره إعادة تشكيله وبنائه» والاهتمام بعملية اتخاذ القرار فيه 

ولا يمكن لمجلس الأمن» بحكم تعريفه» أن يكون مؤسسة ديمقراطية تماماً. 
فالمفروض أنه مرآة لبنية السلطة في النظام الدولي. وهو تركيبة من أو جسر بين 

ب أسمى المبادئ والقيم المتصلة بالمساواة والعدالة في المجتمع العالمي من ناحية. 
لفن 


وبين الواقع. القبيح للسياسة في عالمنا من ناحية أخرى. ولذا فإن الأسس الفلسفية 
للمجلس ” تقوم تقوم على مبدأ «الأول بين متساويين؟ (وععدظ جعأس1 تنس © » أي الأول 
«سياسياً» بين متساويين (قانونياً» . ولا نحسب أن هناك توصيات جادة بوسعها في 
المستقبل المرئي أن تحمل في طياتها فكرة اطراح هذا المبدأ. 

ومع ذلك؛» فإن بوسعنا أن نجعل المجلس أكثر ديمقراطية» فيغدو جهازاً 
تنفيذياً عالمياً أكثر شرعية»ء خصوصاً أنه من المفروض أن يتحدث ويتصرف نيابة 
عن المجتمع العالمي» متى ما انصبت عنايتنا على قضايا التمثيل» واستخدام حق 
الفيتوء والشفافية. وقد طرحت اقتراحات عديدة ونوقشتء فى إطار فريق العمل 
غير المحدد المهام» حول مسألة التمثيل العادل والزيادة في عضوية مجلس الأمن 
التي تمت في كانون الأول/ ديسمير عام 1997. 

١‏ - التمثيل: مع إدراكنا مخاطر تحويل مجلس الأمن إلى جمعية عمومية 
مصغرةء 2 الذي يقلص من قدرته على التجاوب بسرعة مع وضع متأزمء فإنه 

من المهم أن توسع عضوية ة المجلس حتى نضمن دائماً وجود تمثيل عددي مقبول 

ومتناسب بين حجم المجلس وحجم الجمعية العمومية. فإن أصبح عدد أعضاء 
المجلس مابين 77 و0١‏ عضواء فإنه سيكون أكثر تلاؤماً مع الموجة الجديدة من 
الوافدين الجدد على الأمم المتحدة. ومن الواجب استخدام 0 من الاعتبارات 
العالمية والإقليمية لوضع معيار جديد» سواء لقبول العضوية» أو لابتداع أنماط 
جديدة من العضوية. ويحتم الجانب العالمي من هذا المنحى دعوة كل من اليايان 
وألمانيا إلى الانضمام إلى المجلس» حيث إنهما الآن قوتان عظميان على المستوى 
العالمي . 

غير أن الجانب الإقليمي من هذا المنحى هو الأهمء حيث إنه يستهدف 
تصحيح ميزان المجلس الذي ترجح فيه كفة دول «الشمال» يسبب البنية النوعية 
دون العددية للمجلس الحالي. وحيث إن الجنوب غير ممثل بما فيه الكفاية» فإنه 
لمن الأعمية بمكان تخصيص مقاعد جديدة لآسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. كذلك 
ينبغي تبني معيار جديد بالنسبة إلى هذه المقاعد الخمسةء بحيث تكون عضويتها 
دائمة» ولكن من دون التمتع بحق الفيتو. وفي حالة «الجنوب»» فإنه من أجل 
التغلب على المشكلة الأكثر خطورة» ألا وهي اختيار دولة معينة لتمثيل منطقة 

؛ فسيكون من المهم ‏ في عملية الفحص ذات المرحلتين ‏ البدء باستخدام 
00 القدرات العامة كذلك المستخدم على المستوى العالمي. 

والأمر الثاني» هو استخدام قاعدة لتعاقب العضوية (كالترتيب الأبجدي 
مثلا) لتحديد قائمة الدول القليلة العدد (ثلاث دول أو أربع على أكثر تقدير) التي 
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لها عضوية في المجلس باعتبارها عمثلة إقليمية» ولمدة محددة. وببذا يكون المقعد في 
حالة «الجنوب» مقعداً إقليمياً يتعاقب عليه شاغلوه من دون أن يكون لصاحبه حق 
الفيتو. 

كذلك» فثمة حاجة إلى صنف آخر من العضوية» يكون أساسه معيار 
النموذج المنشود لدور الأمم المتحدة. ونعني بذلك أن يقوم الاختيار على مدى 
التزام الدولة وتعللها بخدمة قضايا المجتمع العالميء وحجم إنجازاتها في هذا 
المجال. هذا الصنف ينبغي أن يمخصص له مقعدان: مقعد للشمال ومقعد 
للجنوب. زع سه جلاند يكن أن يقوم على مبدأ ولاية العضويةء وما يقضي 
بأن تبقى الدول في المجلس لمدة أطول من مدة السنتين المحددة الآن لعضويته» 
كثلاث أو أربع سنوات مثلاً. وتقوم الجمعية العمومية بانتتخاب تلك الدول يصرف 
النظر عن حجمها أو قدراتها أو انتمائها الإقليمي. أما المعيار الوحيد الذي سيؤخذ 
به هناء فهو الانتماء إلى «الجنوب» أو «الشمال». 

فإن استقر الرأي على أن يكون عدد أعضاء المجلس ”77 عضوآء فسيكون 
تكوينه كما يليٍ: مه ١٠١+‏ +ده +8 + ") + ١‏ وذلك طبقاً لصنوف العضوية. 
وبالإمكان زيادة العدد إلى خحمسة وعشرين (متى ما تغلبنا على اعتراض الشمال) 
بإضافة مقعدين دائمين يشغلهما الحنوب» ومقعد يشغله الشمال. وسيكون توزيع 
المقاعد في حالة الجنوب (وريما الشمال) هو أيضاً على أساس مبدأ التعاقب» القائم 
في هذه الحالة على قاعدة «مابين الأقاليم» لا «داخل الأقاليم». ويمكن الأخذ 
بالعدد 60؟ في مرحلة متأخرةء بعد فترة من اختبار العدد ؟7. 

 "‏ حق الفيتو: معتعساك الدول انين الكيرق في عناة مساق حق 
استخدام الفيتو الذي يشير إلى وضعها المتميز في نظام عالمي متغير. غير أن هناك 
حاجة إلى فرض قيود أخلاقية وبنيوية معينة على استخدام حق الفيتو. 'وعلى سبيل 
المثالء ينبغى على الجمعية العمومية أن تصدر إعلاناً تؤيده الدول «الخمس"»ء يحدد 
شروط ومبادئ هادية معينة» يجب مراعاتها والاستضاءة بها قبل استخدام حق 
الاعتراض . فإن تم ذلك» فسيزيد الضغط المعنوي على أي معترض محتمل» وربما 
دفعه إلى إعادة التفكير في قراره قبل أن يوقع عليه. 

ومن ناحية أخرى» فإن تقييد حق الفيتو ينبغي أن يتم عن طريق تضييق 
يحال استخدامه. ففى ضوء الحاجة الملحة إلى تسوية حشد من النزاعات والخلافات 
المستجدة ذات الطبيعة المعقدة» نجد من المهم إخراج التصرفات التي يتعرض لها 
الفصل السادس من االميثاق. من مجال استخدام الفيتو» متى ما توافر شرطان: 
الأولء ألا يكون ثمة احتمال للتصعيد يقتضي التصرف وفق الفصل السابع من 

نض 


3 والثاني ألا تكون لأي من الدول الخمس مصلحة حيوية واضحة في 
الأمر. 

وهناك سبيل آخر للحد من تأثير الفيتو» وهو حجب التصويت عليه 
وإسقاطه؛ إذ بوسعنا النص على حق اعتراض مضاد على المستوى الإقليمي» يتم 

على النحو التالي: أنه متى صوت أعضاء مجلس الأمن كافة من منطقة معينة ضد 

أي مشروع قرار ألغي هذا المشروع. وسيكون من شأن الماح إلى هذا الشبح 
(شبح استخدام هذا السلاح الجماعي الإضافي)» أن ينشأ موقف أكثر اتزاناً - 
وبالتالي» أكثر ديمقراطية ‏ من استخدام أية دولة من مجموعة الدول الخمس هذا 
الامتياز. 

 "“‏ الشفافية: لقد ظهرت فى مداولات مجلس الأمن نزعة نخبوية صارخة» 
إذ أصبح شائعاً أن تسبق الاجتماعات الرسمية اجتماعات غير رسمية» بل تحل 
محل الاجتماعات الرسمية في بعض الأحيان. وتعتبر هذه الممارسات مناقضة 
للائحة قانون المجلس. + غير أن الأهم من ذلك هو التأثير العميق لهذه الممارسات 
في مجحرى عملية اتخاذ القرار. وإنه لمن المهم للغاية تصحيح هذا الوضعء واللجوء 
إلى الاجتماعات المفتوحة والرسمية» خصوصا فى المداولات والتشاور وتبادل 
وجهات النظر. أما الاجتماعات غير الرسمية» فيمكن اللجوء إليها مثلاً لإعداد 
المسودات» بحيث تكون استثناءء لا قاعدة. كذلك فإن الاجتماعات المفتوحة ذات 
أعمية كبرى أثناء المراحل الإعدادية لدراسة أية قضية محتملة . 

ومن الواجب زيادة الشفافية عن طريق زيادة التشاورء وتدفقى المعلومات في 
اتجاهين: بين مجلس الأمن والجمعية العمومية. كما يمكن زيادتها عن طريق وضع 
تنظيم ثابت للإعلان عن أعمال المجلس يقوم به الممثل الإقليمي (أو الممثلون 
الإقليميون) لصالح دول الإقليم؛ مع السعي للحصول على رد الفعل لديهاة- 
كذلكء, فإنه من المهم زيادة التشاور بين المجلس والدول التي تسهم بقوات منها 
في عمليات معينة للأمم الملتحدق أو التي لها صلة خاصة بموضوع المداولات . 
وكلما اتسعت قاعدة التشاور مع الأعضاء الجدد في المجلسء زادت شفافية عمل 
المجلس » وقويت شرعية ذلك العمل» فتزيد بذلك فعاليته . 

وينبغي على يحلس الأمنء استناداً إلى المادتين (7) و(78)» أن يشكل 
الجهازين التاليين: الأول» جهاز يتولى مهمة مجلس الأمن الخاصة بنزع السلاح» 
فيشرف على تنفيذ هذا الهدف المهم ويراقبه عن كثب . والثاني» جهاز يضمن التنفيذ 
الفعلٍ للعقوبات الاقتصادية» ذلك أن الممارسة المتكررة من جانب مجلس الأمن 
لفرض العقويات» والآثار الضارة التي تصيب أحياناً شعباً بريئآء أو أطرافاً بريئة» 

ينض 


من جراء التوقيع عليهاء وكذلك احتمال استخدام العقويات لتحقيق أغراض 
خمية» كل ذلك يحتم إنشاء مثل هذا الجهاز الفرعي»ء حتى ينهض من بين ما 
ينهض به بمسؤولية تحديد أهداف العقوبات وتعريفها على نحو واضحء وكذلك 
تحديد العقوبات القابلة للتطبيق خلال مدة مناسية. فإن أحسن الجهاز وصف 
«العصا'ء فإنه من المهم أيضاً أن يشرح ماهية «الجزرة»» ونعني بالجزرة طريق اتقاء 
شر العقوبات. 

وثمة مبادئ أربعة أخرى يجب أن تنير سبيل تطبيق العقوبات. هذه المبادئ 
هي : مراعاة عامل التناسب بين الحظر والعقوبات؛ خيار السهم الأخير؛ الاتجاه إلى 
التنويع بدراسة كل قضية على حدة؛ مراعاة الآثار الجانبية التي قد تصيب 
الآخرين» وذلك وفقق المادة الخمسين من الميثاق. 

وأخيرأًء ينبغي أن يراعى مبدآن مهمان في تصريف شؤون مجلس الأمن: 
الأولء عقد مؤتمر قمة سنوي للمجلس» يجتمع فيه رؤساء الدول والحكومات» من 
أجل دراسة كشف الحساب العام» والنظر في اقتراحات الجمعية العمومية والهيئات 
الإقليمية والدولية بشأن عمل المجلس . والثاني» استعراض دوري لتشكيل المجلس» 
ولفعالية آلياته . 

ثم هناك مجال آخر للإصلاح يتعلق بالحاجة إلى أن يكون دور الجمعية 
العمومية أكثر عمليةء وأداؤها أكثر فعالية. فقد اتهمت الجمعية العامة أحياناً بأنها 
محرد مقهى لتبادل الحديث» خصوصاً إبان ذروة الصراع بين الشرق والغرب» 
وبأتها منبر للإفصاح عن أهداف العالم النامي وشكواه. غير أنه بانقضاء الفرقة 
الايديولوجية بانقضاء الحرب الباردة» وباختفاء السياسات الايديولوجية المتصلبة» 
تغيرت الظروف التى أحالت الجمعية العمومية فى مناسبات عديدة إلى ميدان لحرب 
الكلمات الشرسة؛ وإلى خطب لا تنتهي ولا يسمعها غير أصحابها. وقد تحررت 
الجمعية العمومية إلى حد بعيد من هذه الأمور المزعجةء غير أنها ستظل دائماً المرآة 
الحقيقية التي تعكس الاتجاهات والمجموعات المختلفة من قضايا العالمء وتعبر عن 
نفسية المجتمع الدولي. وبذا تكون الجمعية العمومية هي أداة قياس نبض العالم . 

والحقيقة أن إحياء دور الجمعية العامة وتقويته يجد جذوره في المناقشات التى 
تمت في سان فرانسيسكو. فعندما بدأت تلك المناقشات. كان التصور الأولي أن 
تكن المتدعية العامة ممائلة للبرلمانات الديمقراطية في علاقتها بالحكومات التي تماثل 
دور مجلس الأمن في المستوى الداخلي. ومن المنظور الديمقراطي» من المفترض أن 
تتمتع الجمعية العامة» ليس فقط بحق الرقابة والمساءلة» وإنما أيضاً بحق اقتراح 
القوانين الملزمة وتشريعهاء بحيث يترك لمجلس الأمن أمر تنفيذها. غير أن الميثاق 
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قيد دور الجمعية العامة وجعل قراراتها مجرد توصيات قد تأخذ أو لا تأحذ بها 
الحكومات. وهكذا حدثت اختلالات كبيرة في بنية الأمم المنحدة ذاتها. فالهيئة 
ذات الاختصاص العام وهي الجمعية العامة ليس لها أية قوة إلزامية» في حين 
أن الجهاز المعني بوظيفة حفظ السلم والأمن الدوليين» أي مجلس الأمن» هو الذي 
يتمتع بحق اتخاذ القرارات الملزمة. لذلك كلهء فقد صار من الضروري إعادة 
التوازن بين الهيئة ذات الاختصاص العام» والتي تمئل هموم القطاع الأكبر من 
البشرية من ناحية» وتلك التي ينعقد لها الاختصاص الرئيسي في حفظ السلام 
والتطبيق الإلزامي لقرارات الأمم المتحدة من ناحية أخرى. 

من الممكن أن نقترح مايلي من أجل زيادة أهمية الجمعية العمومية 
وفعاليتها: 

- تقصير جدول الأعمال الذي ظل دائماً يعاني إثقال كاهله», الأمر الذي 
سيتيح وقتاً أوفر لمناقشة القضايا على نحو جادء بدلاً من الوقوع في فخ النظر 
الروتيني في قائمة طويلة من القضايا الباعثة على الإحباط. 

ب - إعادة تشكيل اللجان وبنيتها حتى تساير التغيرات الكبرى في العالم عند 
إعدادها جداول أعمالهاء بحيث تغدو هذه الجداول أكثر نزوعاً إلى عملية التطبيق 
في ما يتصل بتوصياتها. 

ج ‏ التحول عن التصرف العشوائي إلى الالتزام بمعايير ثابتة عند إصدار 
التوصيات إلى مجلس الأمن بصدد القضايا التي تشكل تهديداً للسلام والأمن. 
وبذلك تصبح الجمعية العمومية بمثابة مؤم شر الجو في الأوضاع المتأزمة . 

د تعزيز العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العمومية» بحيث تصبح تقارير 
المجلس إلى الجمعية أدق تحليلاًء وأعمق مضموناًء لا محرد تقارير وصفية» أو 
تجميع معلومات. ويتنبغي ألا يكون هدف الجمعية مجرد مراقبة ما يجري من 
حوارات» بل ينبغي عليها المشاركة فيهاء حتى تتجاوب معها تجاوباً عماده التقييم 
وغنى المضمون. 

ولتجنب أي احتمال للتصادم في المواقف بين الجمعية والمجلس. يمكن 
وضع عدد من الضوابط والآليات لتنظيم العلاقة بينهما على نحو يضمن عدم 
تعدي كل منهما على سلطة الآخرء بحيث يصبح للجمعية حق الإشراف 
والتوجيهء ويصبح للمجلس سلطة القرار والتنفيذ. وقد تتضمن هذه الضوابط 
والآليات اشتراط كعم القرارات التي قد تضع الجمعية في مواجهة مع المجلس 
على أغلبية خاصة. ومن خلال نظام خاص للتصويت المرجح يمكن الاتقاق عليه» 

إقرا 


حتى لا تتعرض الجمعية لهزات نتيجة لاحتمالات الانقسام الحاد بين أغلبية عددية 
لا تملك عناصر القوة الضرورية لضمان فاعلية الأمم المتحدة» وأقلية يشكل 
وجودها ضماناً لتمكين الأمم المتحدة من العمل بفاعلية» ولكن يتعين الحيلولة دون 
احتكارها أو سيطرتها المتفردة على سلطة الأمم المتحدة. 

غير أن فرص نجاح نظام يقوم على مثل هذه التوازنات الدقيقة تبدو ضئيلة 
مالم يتم الاتفاق مسبقاً» وعن طريق القبول العام. على نظام جديد لتمويل الأمم 
المنحدة يحمى المنظمة ويجعلها بمنأى عن احتمالات تعرضها للضغوط من جانب 
الدول التي تساهم بنصيب كبير في الميزانية. 

وثمة مجال حيوي للتعاون بين هذين الجهازين التابعين للأمم المتحدة يتعلق 
بتوضيح مفاهيم حفظ السلام» وفرض السلام يالقوة» واشتراك الأمم المتحدة في 
الحرب» وبناء السلام بعد انتهاء الصراعء ذلك أنه على الجهازين (وعلى غيرهما 
أيضاً) أخذ زمام الميادرة من أجل توضيح هذه المفاهيم إيضاحاً يخدم تعريفهاء 
وذلك عن طريق وضع المبادئ: والشروط الخاصة بتطبيق هذه المفاهيم » والتحكم في 
هذا التطبيق. وفي اعتقادنا أنه متى رسمت معالم هذه المفاهيم» فإن التفويض 
بالنهوض بهذه المهام سيكون أكثر وضوحاء بحيث يتيح مساهمة فعلية أفضل من 
قبل دول معينة من الدول الأعضاءء ويحد من التحفظات المحتملة من قبل دول 
أخرى . 

كذلك» فإن ذلك سيساعد على تجنب الانزلاق من وضع إلى وضع» فتتحول 
عملية حفظ السلام إلى عملية فرض للسلام بالقوة» كما حدث في الصومالء» 
ذلك أنه متى كان المفهوم واضح الإطارء فإن آية تقيراف تطر ا خلء :طرؤقنة العملة 
ستدفع إلى إعادة عرض القضية على مجلس الأمن حتى يتبنى تفويضاً جديداً. 


فيرسم يذلك إطار مفهوم جديد يقتضي قيوداً ومسؤوليات مخمتلمة. ويقتضي كذلك 
بنية مخختلفة للقوات. أما إن لم ية يتحقق ذلكء» فإن أية عملية من عمليات حفظ 


السلام يمكن أن تتحول إلى عملية خفية لفرض السلام بالقوة» مع ما يجلبه ذلك 
من عواقب وخيمة. وهذا بالضبط هو ما حدث في الصومال. 

أما وضع نظام لترتيبات الطوارئ في الأمم المتحدة» فمجال آخر يمكن 
لإيضاح المفاهيم المذكورة بشأنه أن يسهم فيه إسهاماً ضخماًء إذ متى كانت 
الضمانات واضحة لحقيقة أن حفظ السلام لن ينزلق إلى صنف آخر من العمليات» 
شجع ذلك الدول على تخصيص الموارد البشرية والمادية لمثل هذا النظام في الأمم 
المتحدة. إذ تدرك عندها أن مواردها لن تهدد أو تضارء وإنما ستستخدم فقط فى 
نشاطات آمنة ومتفق عليها . 
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وعلاوة على ذلك» فإن توافر هذا النظام في الأمم المنحدةء هو الذي 
سيحدد أحياناً الفارق بين النجاح والإخفاق. أما في حالة تعذر ذلكء. فإن 
الاستجابة السريعة من جانب الأمم المتحدة. أو النشر الفوري وت عملية حفظ 
السلام» هن شأبه تقليل النفقات والمخاطر التي يمكن أن تتمخض عن مثل هذه 
العملية» في حالة تأخر نشر القوات نتيجة للروتين المعتادء أو لأسباب فنية. 

أما السلطة القضائية. فيتعين أن تمارسها محكمة العدل الدولية. ويعتبر 
التشكيل الحالي للمحكمةء وكذلك وظائفها التي تحددها لائحتها الأساسية ملائمة. 
لكن الأمر قد يتطلب إعادة صياغة اللائحة الأساسية للمحكمة بحيث يصبح 
الاختصاص القضائي للمحكمة إلزامياً أوء على الأقل» توسيع نطاق هذا 
الاختصاص القضائي إلى أوسع حد ممكن» بحيث يشتمل على أكبر قدر من 
الحالات» وعلى النحو الذي يكفل تمكين الدول المختلفة من اللجوء بيسر وسهولة 
إلى جهاز قضائي دائم وثابيت. 

: من الواضح أن إعادة تنظيم السلطات في الأمم المتحدة لكي تتضمن تحديداً 
وفصلا ورقابة متبادلة بين ما هو تشريعي» وما هو تنفيذي». وما هو قضائي. 
تستوجب إدخال تعديلات جوهرية على ميثاق الأمم المتحدة» والواقع أن القضية 
الرئيسية م تعد الآن هي ما إذا كان تعديل الميئاق أمراً مرغوباً فيه» أم أن هناك ما 
يشبه الإجماع الآن على أن هذا التعديل بات حتمياً على الأقل بالنسبة إلى الجزئية 
الخاصة بتوسيع قاعدة العضوية في مجلس الأمن. لكن المشكلة الأساسية تكمن في 
ما إذا كان المجتمع الدولي قد وصل إلى درجة النضج الكافي لإقناعه بالإقدام على 
تعديل جذري على هذا التحو المقترح . 

وتواجه الأمم المتحدة تناقضاً ضخماً في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. 
ففي هذه المرحلة من التاريخ التي اكتسبت فيها القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
أهمية قصوى في السياسة العالمية» وأصبح لهذه القضايا فيها دور أكثر مباشرة 
وأعمية باعتبارها مصادر للنزاعات» وأداة لحل النزاعات أيضاء نجد الأمم المتحدة» 
إما مجبرة على التخلى عن دورها في هذا الميدان» أو محرومة من الموارد اللازمة كي 
تلعب هذا الدور. ' 

وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة قد تبنى وجهة نظر أمنية منية تقليدية تجاه 
قضايا السلام والاستقرارء فقد استطاعت الأمم المتحدة على رغم ذلك أن تطور 
وتنهض إيان الحرب الباردة ‏ خصوص! منذ الستينيات - بدور إنمائي في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي. ويصرف النظر عن مدى فعالية ذلك الدورء فإنه يمكن 
القول إن «الجنوب» كان يناصره ويتبناه» وإن الغرب لم يكن شديد الترحيب به. 

ينض 


هذا التناقض المذكور آنفاً جاء نتيجة الفوضى الايديولوجية في «الجنوب»» 
وانميار المثال الشرقي» وانتصار المثال الاقتصادي الليبرالي الجديد في نهاية الحرب 
الباردة . 


أما ما شهدته الأمم المتحدة فهو ظاهرة تأرجح المؤشر (البندول)» ونعني 
تحوله عن التخطيط للتنمية على أساس من التدخل الشائع في الجنوب» وعن 
ايديولوجية استثثار الدولة بالسلطات إلى حد بعيدء إلى عكس ذلك تماماء وهو تخلٍ 
الدولة عن سلطاتها لصالح فلسفة ليبرالية جديدة تتحكم فيها آليات السوق» 
وتشجع على تبنيها عالمية الاقتصاد الدولي. 


والواقع أن أول مؤتمر قمة شهده مجلس الأمن (وهو المؤتمر الوحيد الذي 
عرفه حتى الآن). والذي عقد في "١‏ كانون الثاني/يناير عام ١947‏ وفوض 
الأمين العالم للأمم المتحدة أن يعد في ما بعد «جدول أعمال السلام»» قد أصدر 
بياناً رئاسياً يعكس موقف «الشمال» الذي يتجاهل البعد الاقتصادي لدور الأمم 
المتحدةء ويركز بدلا من ذلك على قضايا الأمن المأثورة. 

إن نموذج الشمال» في ممارساته المتطرفة لليبرالية الجديدة بصفة خاصةء 
يشكل الأسس النظرية لمرحلة الانتقال الاقتصادي في ما كان يعرف بالشرق وفى 
«الجنوب» بعد توسيع نطاقه. وسواء كان تبني هذا النموذج نتيجة غياب البديل» 
أو النشوة» أو ما يعد به من مستقبل أفضل» فإن الليبرالية الجديدة المتطرفة تتجاهل 
تبميش قطاعات من المجتمعات وإفقارهاء بل أحياناً مجتمعات بأسرهاء دافعة إياها 
خارج الطريق أثناء عملية التحول. وبوسع هذه الظاهرة أن تغذي الصراعات» وأن 
تخلقها في بعض الأحيان» بينما تضطر الأمم المتحدة اضطراراً إلى الوقوف جانباً 
وهي ترى مؤسسات بريتون وودز نُستخدم كأدوات في المسعى الحثيث لليبرالية 
الجديدة . 

وهناك عوامل عديدة تحتم قيام الأمم المتحدة بدور أكثر إيجابية ونشاطاً في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية» شرط أن يكون هذا الدور في إطار قواعد هادية 
جديدة . 


١‏ ثمة حاجة جديدة إلى تعريف إيجابي شامل للأمن» لا يقتصر على مفهوم 
غياب الحرب والصراعء وإنما ينهض بدراسة المصادر البنيوية للافتقار إلى الأمن» 
وهي الفقر والحرمان والتهميش . فالبديل للعدل هو أكثر من مجرد الظلم؛ هو 
التوتر والصراع بصفة رئيسية. وبذا تقتضي الأخلاقيات والنظرة الواقعية تبتي الأمم 
المتحدة ذلك التعريف. 
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يجب على الأمم المتحدة أن توفر قدر إمكانها شبكة أمان عالية من أجل 
خدمة قضية الاستقرارء كما يجب ألا يقصر دورها على أن تكون مجرد أداة فنية 
لحفظ السلامء أو ما يزيد على ذلك قليلاً في بعض الحالات. كذلك فإنه لا ينبغي 
استخدامها ‏ كما تستخدمها الدول الكبرى أحياتاً حين ترى في ذلك مصلحة لها 
في إنقاذ دولة قد أصابها اخبيار تام. فالأمم المتحدة» باعتبارها منظمة عالمية» ينتظر 
منها دائماً تعضيد مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية العالمي» والمساهمة في تطبيقه. 
أما أن تكون محايدة في الواقع في هذا المضمارء فأمر مناقض لعلة وجودهاء ويجرد 
المنظمة (وهو الأهم) من أهميتها بالنسبة إلى العالم النامي . 

ثمة حاجة إلى إيجاد أساس فكري لدور الأمم المتحدة الاقتصادي 
والاجتماعي» ليحل محل الأساس الليبرالي الجديد الذي هو رهن الواقع وحده. 
فالواجب تدبير إجماع حول دور إنمائي للمنظمة يكون نتيجة فرعية لحوار مكثئف 
بين الشمال والجنوب. فإن كان قد ثبت فى الماضى إخفاق هيمنة الدولة على 
7 كافةء فإن لليبرالية الجديدة أيضاً خاطرها وأوجه قصورها الراهتة» كما 

ثبتت حالات العلاج بالصدمات. ذلك أنه على المستوى القومي. نجد أن تقليص 
دور الدولة يتسبب في أضرار كثيرة» وهو ما يتضح في ضوء نجاح الاقتصادات 
الرأسمالية في آسيا. وينطبق هذا أيضاً على الدور الإيجابي النشط للأمم المتحدة 
باعتبارها مؤسسة للخدمة العامة على المستوى العالمي . قالدور ينبغي أن يقوم على 
أساس من إعادة التوازن عن طريق مساعدة الضعيف. فيتم بذلك احتواء أي 
انفجار محتمل من عدم الاستقرار والصراعات. كذلك ينبغي أن يكون اقتصاد 
السوق الإنمائي توليفة من التلاقي بين مشروع الغرب» واحتياجات الجنوب» في 
عالم بات يعرف الآن درجة عالية من الاعتماد المتبادل. 

وفي ما يتعلق بالبنية» ينبغي أن تجري الأمم المتحدة تعديلين» أو إصلاحين» 
مهمين من أجل النهوض بدورها الجديد: 

الإصلاح الأول» أن تنشط المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ثبت 
إخفاقه» ويأنه لن يتمخض بالضرورة عن أفضل النتائج. ونقترح عوضاً من هذا 
أن يحل محله مجلسان يتسمان بالتخصص والتركيز: مجلس الأمن الاقتصاديء 
ومجلس الأمن الاجتماعي. وينظم المجلسان على غرار مجلس الأمن بعد إصلاحه 
المرجوء ولكن من دون حق الفيتو الذي يتمتع به ذلك المجلس. كذلك ينبغي أن 
يكون المجلسان (على عكس مجلس الأمن) غير مقتصرين على الدول» بحيث 
يسمحان للمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم ما ترى تقديمه إليهماء والمشاركة في 
الجلسات على أساس ثابت» وعليهما باعتبارهما منتديين أن يفتحا أبواءهما لمساهمات 

لفن 


المنظمات غير الحكومية المختصة. والأطراف الالية غير الحكومية. وسيكون محك 
الترحيب بهذه المجموعة الأخيرة مدى الدراية والخبرة اللتين يمكن لأعضائها 
توفيرهما بصدد الحالة أو القضية التي يدرسها هذا المجلس أو ذاك. 

وعلى مجلس الأمن الاقتصادي أن يجمع بين دول الشمال الغنية ودول 
الجنوب الكثيفة السكان. وكذلك الدول التي تلعب دورا مهما في الاقتصادات 
الجغرافية للمناطق الجنوبية. وينبغي تطبيق مبدأ العضوية الدائمة والمتعاقبة في 
مجموعتي هذا المجلس» وكذلك بالنسبة إلى مجلس الأمن الاجتماعي . 

وسيكون أكبر مهام مجلس الأمن الاقتصاديء إلى جانب تنسيق سياسات 
الأجهزة الاقتصادية ونشاطاتها كافة في الأمم المتحدة» بما في ذلك مؤسسات 
بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية (9/70)» هو المتابعة الدقيقة للاتجاهات 
الاقتصادية في العام والتقييم الدائب لمدى سلامة الاقتصاد العالمي. وسيكون 
المجلس منتدى صغيراً (ومن ثم فعالأى يجمع بين أطراف متنوعة في السياسة 
العالمية» من أجل التشاور حول المسائل الاقتصادية الجوهرية» وإن كانت القرارات 
ستظل في النهاية مسؤولية الدول الأعضاء. وبين المهام الرئيسية في هذا المجال 
توفير المبادئ التي تتم في ضوئها التنمية الثابتة المتوازنة. وعلى المجلس دائماً أن 
يشجع محاولة التوصل إلى إجماع بصدد القضايا الاقتصادية» إذ سيساهم مثل هذا 
الاتجاه في إرساء الأساس الفكري للفلسفة الإنمائية وراء الدور الاقتصادي للأمم 
المتحدة» ويساعد دائماً على ابتداع الاستراتيجيات والسياسات القائمة على تلك 
الفلسقة . 

كذلك سيكون المجلس بمثابة نظام للإنذار المبكرء يكتشف المشكلات 
الاقتصادية الحادة التي تنذر عادة ببدء نشوب صراعء حتى إذا ما اكتشفها المجلس» 
وجب عليه إخطار مجلس الأمن بها حتى ينسقا معاً سياساتهما لمواجهة المشكلة 
المستجدة . 

أما مجلس الأمن الاجتماعي فسينهض في المجال الاجتماعي بدور موازء 
وبمهام موازية لتلك التي ينهض بها مجلس الأمن الاقتصادي في المجال 
الاقتصادي. وذلك في ما يتعلق بالتباحث والتنسيق والإشراف. غير أن ثمة مجالاً 
مهماً آخر ينبغي على المجلس العناية به. فكما سيق أن بينا في هذا التقرير» 
ازدادت حدة معالم الاختلافات الحضارية باعتبارها عاملاً مؤثراً في مسارات 
السياسة العالمية. وبالتالي» فإنه في عالم اليوم المتعدد الثقافات» والذي تبزغ فيه 
إقليمية جغرافية حضارية وتتشكل» من حقنا أن ننتظر من الأمم المتحدة ألا تحمد 
هذا التنوع المثري أو تتجاهله. وأن تتجاوب معه ثم تعكسه بعد ذلك. وينبغي 

ون 


لدور الأمم المتحدة ألا يكون أداة لفرض تمائل حضاريء أو أن يناصر الحضارة 
والقيم الغربية باعتبارها حضارة وقيماً عالمية. 

إننا نعيش مرحلة تنتفض فيها كل الثقافات» أو تصحوء أو تنهضء أو 
تثورء والمهم أن ثقافات العالم تقفء ولأول مرة منذ مدة طويلةء متأهبة 
ومترصدة. وهو وضع طبيعي يتناسب تماماً مع أصداء وعواقب الانطلاقات الهائلة 
في مجالات الاتصالات والمعلومات والإعلام ومحتواها «القيمي» والثقافي. 

لا تعني هذه الفورة. ولا هذا التأهب والترصدء أن الصدام بين الثقافات أو 
الحضارات حتمي يعد عام أو عشرة وين ولكنه يعني بالتأكيد أن الثقافي 
يحتل الآن ‏ أو يجب أن يحتل ‏ مكانة متقدمة جداً في اهتمامات المراقبين لمؤشرات 
المستقبل» ومن خلفهم بطبيعة الحال الإصلاحيون المنشغلون ببناء تنظيم دولي صالح 
وكفء ومتعدد المهام. هنا تجدر المقارنة بين منتصف الأربعينيات» حين كان 
المستقبل شديد الوضوح أمام الآباء المؤسسين للأمم المتحدة» وبين منتصف 
التسعينيات» حين لا تجتمع مؤشرات على شكل معين للمستقبل إلا وظهر إلى 
جانبها تكتل لمؤشرات تؤكد أن شكلاً آخر للمستقيل شديد الاختلاف يتكون. لدينا 
في واقع الأمر أشكال متعددة» وليس شكلاً واحداً للمستقبل. وهنا تكمن صعوبة 
الطرح الواقعي لمقترحات إصلاح المنظمة الدولية. وهنا أيضاً تكمن صعوبة عملية 

صنع القرار داخل الأمم المتحدة في شأن إعادة تشكيل مجلس الأمن ٠»‏ إذ إنه إذا 
0 بناء على مؤشرات كثيرة من أوروياء غرباً وشرقاء ومن 
آسياء شمالاً وجنوباء ومن الولايات المتحدة وكنداء ومن المكسيك وغيرها من 
دول أمريكا الجنوبية ‏ أن الفجوات الثقافية بدأت تلعب دوراً أساسياً في العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين الدول» فالواجب يدعو إلى أن يتقدم المنشغلون بإصلاح 
الأمم المتحدة باقتراحات تضمن العمل على تجسير الفجوات الثقافية قبل 
استفحالهاء اتساعاً وعمقاء وياقتراحات تستند إلى الاعتراف بأن الاشتباكات بين 
الثقافات»؛ أو بسببهاء أصبحت من أهم عناصر نشوب النزاعات الدولية. 

يتعين على الأمم المتحدة أن تعالج التفاعل بين المناطق أو المساحات الحضارية 
المتباينة . فالمجتمع المدني العالمي لا يمكن أن يقوم غل أساس من الحضارة أو الثقافة 
الواحدة» وعليه أن يبحث عن أسس فسيفسائية له من الثقافات المختلفة. 
فالمجتمعات المدنية تستمد حيويتها من امتلاكها الآليات والمعايير التي تمكنها من 
تدبير التفاعلات بين قطاعات مختلفة من المجتمع وإدارتها. والواقع أن الأمر نفسه 
ينطبق على عملية خلق المجتمع المدني العالمي طويلة الأمد. 

لذلك»ء فقد غدا من مصادر قلق معظم المناطق النامية أن ترى دبلوماسية 

فض 


القمة للأمم المنحدة المخصصة لأغراض محددة (كمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة 
والتنمية المنعقد في ريو دي جانيرو عام 19497ء والمؤتمر الدولي الخاص بالسكان 
والتنمية المنعقد في القاهرة عام 2١9414‏ ومؤتمر القمة الخاص بالتنمية الاجتماعية 
عام 194946ء والمؤتمر العالمي الرابع عن المرأة عام 06) تتحول إلى نمط تنحاز 
فيه الأمم المتحدة إلى جانب دون جانب» وتناصر آراء معينة» فتؤثر بذلك في نتائج 
الاجتماعات» وذلك بدلا من أن تلعب دور المضيف والمسجل الأمين الذي يشجع 
النقاش. ويؤكد أهمية التوصل إلى تفاهم. 

وهذا هو المجال الرئيسي الذي ننتظر من مجلس الأمن الاجتماعي أن يقدم 
مساهمته الكبرى فيهء ذلك أنه من الواجب أن يكون هذا المجلس منتدى تتم فيه 
مناقشات مكثفة لقضايا الاختلافات الحضارية» وأن يسعى إلى تحقيق الانسجامء لا 
تعضيد التماثل والتطابق. كذلك فإنه لمن المهم للغاية أن تتفاعل جهود المجلس 
الاقتصادي والمجلس الاجتماعي وتتشابك يصورة رسمية» حيث إن القضايا التي 
يعالجانها يكمل بعضها بعضاًء كما أن عليهما أن يؤازرا على نحو أفضل قضية 
التنمية المطردة . 

أما الإصلاح البنيوي المهم الثاني للأمم المتحدة ‏ بعد تأسيس المجلسين - 
فيتضمن خلق نظام جديد متكامل يجمع بين الوكالات المتخصصة كافةء وكذلك 
مؤسسات بريتون وودزء ومنظمة التجارة العالمية» داخل إطار الأمم المتحدة. إن 
دول الشمال تحاول اليوم تبميش» أو حتى إهمال» وكالات متخصصة معينة ذات 
أهمية قصوى بالنسبة إلى الجنوبء مثل لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(ه112©18) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (17113120). كما تحاول تلك 
الدول نقل مهام اقتصادية رئيسية إلى اختصاص مؤسسات بريتوك وودز. 

وعلى الأمم المتحدة مقاومة ذلك الاتجاهء وإحياء الوكالات الخاصة بالجنوب 
وتنشيطها. كذلك فإن الدور الاقتصادي للأمم المتحدة. كما حدده الميثاق» لا 
يمكن أن يسمح لمؤسسات بريتون وودز بأن تكون خارج إطار سياسة الأمم 
المتحدة» أو أن يتم التعامل معها على أساس من المساواة في القدر. فمثل هذا 
الوضع من شأنه أن يقلص من المقهوم الفلسفي الأساسي للغاية للأسرة الواحدة 
من الدول. وبالتالي» فإنه من بين المهام الأساسية للإصلاح الذي مهدف إلى زيادة 
فعالية الأمم المتحدة في إدائها دورها الاقتصاديء أن تجمع المؤسسات المختصة كافة 
داخل إطار الأمم المتحدةء وأن يكلف مجلس الأمن الاقتصادي الجديد بعد تأسيسه 
بمهمة التنسيق بين عمل هذه المؤسسات. وهو اتجاه فعال من شأنه خدمة الحوار 
بين الشمال والجنوب. 

فض 


وثمة محال رئيسي آخر لإصلاح الأمم المتحدة هو إقامة علاقة أكثر شمولاً 
وإيجابية مع المنظمات الإقليمية» تغطي مهام الأمن الواردة في «جدول أعمال 
السلام»» وكذلك القضايا المتعلقة بالتنمية. ومن الواجب أيضاً إقامة علاقة شراكة 
وتكامل ييتم أحد جوانبها بتوفير الوسائل المناسبة لتعزيز التشاور وتبادل المعلومات 
بين الجانبين. وبإمكان المنظمات الإقليمية أن تلعب دوراً حيوياً فى هذا المجال» 
بفضل مجاورتها الحضارية الجغرافية للقضية موضوع البحث. كما أن بوسعها إضفاء 
شرعية على دور الأمم المتحدة. إذ تقر هذا الدور من منظور إقليمى بمراعاتها 
الحساسيات المختلفة في الإقليم نفسه. والواقع أن التضامن في حمل الأعباء لا 
يمكن أن يتحمل مسؤوليته منطق ضخامة مهمة تفريع السلطة. فقد تعفي 
اللامركزية الأمم المتحدة من مسؤولياتهاء وتنقلها أحياناً إلى عاتق أطراف لا تتمتع 
بمواهب وقدرات في هذا المجال» كذلك فإنه من المنظور الإقليمي تحمل 
اللامركزية خطر العودة إلى القبلية في السياسة العا مية. 

وإنما ينبغي أن يقوم اقتسام الأعباء على مبدأ التكامل والتعاون حتى نضمن 
زيادة الفعالية إلى أقصى حدء ونخفض التكاليف» ونتجنب التداخل في العمل. 
وعلى سبيل المثالء ينبغي أن تكون بداية الدبلوماسية الوقائية وتحقيق السلام 
والمصالحة على المستوى الإقليمي» حيث إن المجاورة والألفة من المزايا المهمة في 
هذا المضمار. 

أما بالنسبة إلى حفظ السلام وفقرض السلام بالقوة» فإنه بالنظر إلى ما 
ينطويان عليه من كلفة بشرية ومادية ومالية» فينيغي أن يتركا بصفة أساسية 
لمسؤولية الأمم المتحدة» لا تتمتع به من مزايا في هذا الصدد. كذلك ينبغي أن تبدأً 
عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع (7028© على المستوى الإقليمي. حيث إن 
المنظمات الإقليمية يمكنها التصدي لها لفترة أطول. وحيث إن لها فيها مصلحة 
أكبر . غير أن هذه العملية هي خير مثال لمشروع شامل قد يصبح نمطا متكرراً في 
العام بسبب كثرة الدول الفاشلة وازدياد الاميارات في الدول الصغيرة الجديدة. 
وإنما أسميناها شاملة بالنظر إلى احتياجاتها من المواردء وكذلك الأطراف المشتركة 

ويعتبر هذا المجال نموذجاً للشكل الذي ينبغي أن يكون عليه التعاون في 
المستقبل» بحيث يجمع بين الأمم المتحدة» والمنظمات الإقليمية» وكذلك المنظمات 
غير الحكومية التي لا تقل عنها أهمية» والتي لها دور بارز في المجالات الإنسانية 
والاجتماعية بصورة خاصة. 

وأخيراً» وكما أوضح تقرير الأمين العام عن عمل المنظمة الذي نشر يوم 

انفضن 


آب/ أغسطس عام 1440» فإنه «لا يمكن أن يكتب النجاح لإصلاح مالم 
يتعرض للقضية الأساسية الخاصة بتزويد المنظمة بقاعدة مالية أكثر كفاية» وأكثر 
قابلية للاعتماد عليها». 

وفي هذا المقام يظهر تناقض رئيسي كلما زاد الإلحاف في مطالبة الأمم 
التحدة بأن تلعب دورا أ أوسع حدودا أ وأكثر إيجابية ولحاحاًء فى الوقت الذي 
تنكمش فيه طاقتها المالية. وبذا يغدو جوهر التحدي في سد الفجوة ة بين 
الالتزامات والموارد في الوقت الذي ينبغي فيه زيادة حجم الاثنين عا . ومع ذلك 
فلا مفر من الاعتراف بأن المشكلة لن يحلها خفض عدد موظفي الأمم المتحدة» 
ووقف تبديد الأموال الناجم عن ممارسات بيروقراطية معينة» وتعزيز فعالية 
الإدارة. 

ما تحتاج الأمم المتحدة إليه هو العثور على مصادر جديدة لتمويلهاء وتمويل 
نشاطاتها المتعلقة بحفظ السلام والتنمية بصورة خاصة» حتى نحمي هذه النشاطات 
من الأثر الضار الناجم عن تغير المصالح» أو تغير مشاعر بعض كبار المساهمين في 
التمويل. 

إن الأمم المتحدة ليست بالمشروع التجاري حتى نقيّم نشاطاتها على أساس 
اعتبار التكلفة والعائد وحدهة» ومع ذلك فإن ثمة متافع خفية أو حبق أو حتى 
بعيدة الأمد وغير مباشرةء تعود من وراء أي عمل تقوم به الاسم المتحدة. كإشاعة 
جو من السلام مثلاً أو تعزيز استقرار منطقة معينة. وينبغي الأخذ بالاقتراحات 
التالية من أجل سد الفجوة بين الالتزامات المتزايدة تزايداً مطرداًء والموارد المالية : 

أ حيث إن حفظ السلام هو استثمار في مجال الأمن» فعلى الدول أن تفكر 
في تمويل هذا النشاط للأمم المتحدة من ميزانيات دفاعها القومي 

تعن عت انها فرض الضرائب على مبيعات السلاح من صناعات السلاح . 

جَ - ومن المهم أيضاًء فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسية التي 
تستفيد من مناخ الأمن والسلام» وذلك عن طريق ابتداع الأمم المتحدة نظام 
تحصيل المساهمات في عمليات حفظ السلام ونشاطات بناء السلام بعد انتهاء 
الصراع (06028. 

واقتراحنا في هذا الشأن هو إقناع مئة شركة من بين الشركات المتعددة 
الجنسية بالتبرع بما نسبته ١‏ بالمئة من مجموع دخولهاء للمنظمة الدولية» فتتمكن 
خدمة للأمن والسلام الدوليين وللاستقرار والرفاه ١(‏ بالمئة تعادل مبلغ 75,59 

نقض 


مليار دولار سنوياً)» بل إنه تستطيع إلى جانب ذلك تنمية إمكاناتها الإدارية 
والفنية» ودعم أداء المنظمات المتخصصة العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وتستطيع المنظمة الدولية أن تحدث نقلة نوعية عظيمة في حياة 
شعوب العالم النامي»ء خصوصاً عندما نعرف أن ميزانية الأمم المتحدة تبلغ حوالى 


“,8 مليار دولارء منها ١,1‏ مليار للميزانية العادية و",؟ مليار لحفظ السلاء”؟2. 


د بما أن الأمم المتحدة تعمل من أجل إقامة مجتمع مدني عالمي» فالواجب 
خلق وعي عالمي» وبالتالي إحساس بالمسؤولية» في ما يتصل بالمشاركة في تحمل 
الأعباء من قبل الأطراف والأنشطة كافة التي تستفيد من هذا التوجه نحو مجتمع 
مدني عالمي. وعلى ذلك» ينيغي فرض الضرائب على استخدام المشاعات العالمية 
لأهداف» مثل هدف حماية البيئة. ويمكن النظر إلى النقل الجوي والنقل البحري 


(1) لاحظ مثلاً أنه بين أهم وأكبر مئة شركة متعددة الجتسية في العالم توجد ست شركات يتجاوز 
الدخل الستنوي لكل منها المئة مليار دولارء ثلاثة منها يابانية: هي ايتوشوء ودخلها 156,8 مليار» 
وماروبيني» ودخلها 144,4 مليارء وماتسويء ودخلها 147,8 مليار» وثلاث شركات أمريكية هي: 
جترال موتورزء ودخلها السنوي 5,؟7!١‏ مليارء واكسونء ودخلها ١١6,0‏ مليارء وفوردء ودخلها الستوي 
قدره ٠٠١,١‏ مليارء أي أن مجموع دخول الشركات الست يعادل حوالى 4١1,5‏ مليار دولار. لاحظ أيضاً 
أنه بين المئة شركة توجد ١5‏ شركة أخرىء غير الست العظام» تتراوح دخولها بين 50 مليار دولار 
و14,40 مليار دولار سنويء بدخل كل يقارب مبلغ 440,7 مليار دولار. أما بقية الشركات» وعددها 8لا 
شركةء فتتراوح دخولها بين 0.5 مليار كحد أدنى» و4,4: مليار كحد أقصى. بمعنى آخر تبلغ جملة 
دخول الشركات المئة تحو "549,١‏ مليار دولار. 

قارن هذه الأرقام بما يلي: تبلغ دخول كل دول أمريكا اللاتينية» أي دخول “" دولة ما لا يزيد على 
7 مليار دولار. وتبلغ دخول كل دول افريقيا جنوب الصحراء؛ أي دخول حوالى 5 دولةء 454 مليار 
دولار. أما أورويا الشرقية» فيبلغ مجموع دخول دولها 577 مليار دولار. بمعنى آخرء تزيد مجموع دخول 
ست شركات فقط من بين مئة شركة متعددة الجنسية على مجمل الدخل القومي لقارة كاملة تضم أكثر من 
حوال خمسين دولةء ويزيد مجموع دخول خمس عشرة شركة غير الست العظام على مجموع الدخل القومي 
لأفريقيا والعالم العربي معاً. الأهم أن دخول المئة شركة تزيد على دخول مئة دولة عضو في الأمم المتحدة. 

لاحظ أيضاً أن الولايات المتحدة وحدها مدينة للمنظمة الدولية بحوالى 7١7‏ مليون دولار متأخرات 
في سداد الأنصبة عن أعوام سابقةء ويحوالى 7١6‏ مليون دولار عن السنة الحالية» فضل عن أنها مدينة 
بأكثر من مليار دولار الحساب عمليات حفظ السلام. يمعنى آخرء تعتبر الولايات المتحدة مديئة بأكثر من 
"5 بالمئة من مجمل العجز في ميزانية الأمم المتحدة. يحدث هذا في الوقت الذي بلغت فيه استفادة 
الولايات المتحدة سياسياً من الأمم المتحدة حدها الأقصى . ثم زادت الأعباء الملقاة على عاتق الأمم المتحدة 
يعد الزيادة الهائلة خلال الأعوام الأخيرة في عدد الحروب الأهلية والمذابح البشرية ومآسي الطبيعة» الأمر 
الذي أدى إلى تباطؤ عمليات الإصلاح وتفاقم الفساد في أكثر من موقع. ولكن هتاك أسباباً أخرى لا تقل 
أهمية» يأتي في مقدمتها السلبية المتزايدة المنتشرة بين قطاع كيير من الدول النامية» وخصوصاً تلك الدول 
التي لم تعد تعرف بالدقة أو بالتقريب ماذا تريد عموماء ثم ماذا تريد تحديداً من الأمم المتحدة. 


رضنا 


باعتبارهما مثلين في هذا المجال. 

ويجب أن يتولى المجلس الاقتصادي والمجلس الاجتماعى معاً مهمة اتخاذ 
القرارات بشأن فرض الضرائبء على أن يكونا مسؤولين عن ذلك أمام الجمعية 
العمومية . 

إن القضايا والمشكلات التي تتجاوز حدود الدولة أو حدود الإقليم تتطلب 
استجابة جماعية لا يمكن لأحد غير الأمم المتحدة أن يوفرها. وعلى كل الأطراف 
المستفيدة من تلك الاستجابة أن تسهم بنصيبها من أجل ضمان النجاح لها. وهذا 
هو جوهر المشاركة في العائدات والمسؤوليات» وفي توفير قدر أكبر من الأمن 
والاستقرار للمجتمع العالمي. 

إن العام يقترب من لحظة النهاية الفعلية للحرب العالمية الثانية» ولقد ودعنا 
خلال الأعوام العشرة الماضية بقايا كثيرة من هذه الحرب» مثل القطبية الثنائية» 
وتقسيم أوروباء وحلف وارسوء ويوغوسلافيا الموحدة. ولم يتبق من البقايا إلا 
القليل جداً. والأهم بين كل ما تبقى هو الأمم المتحدة. وهذه حقيقة يجب أن 
يعيها دعاة الإصلاح وتكون الأساس الذي تبنى عليه محاولات إصلاح المنظمة 
الدولية» إذ إنه حين تقف الأمم المتحدة وحيدة بعد أن فقدت معظم أفراد عائلتها 
من جراء معاناتها آثار الحرب العالمية الثانية» مثل الصراع بين القطبين الأعظمين» 
ونظام الحلفين» ونبهاية الاستعمارء وفكرة عدم الانحيازه» فإنها تستحق من 
الإصلاحيين ما هو أكثر من اقتراحات متنائرة» تستحق إطاراً عاماً وشاملاٌ 
كالإطار الذي نشأت في ظله فكرة الأمم المتحدة ووضع في ضوئه ميثاق المنظمة 
الدولية . 
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الإقليمية الجنوبية: #لالاء 278١‏ 740 

الإقليمية السياسية: 156؟ 

الإقليمية الشمالية: 7174 

الإقليمية الوظيفية: 56٠‏ 

اندرفيرث» كارل ف. : 7ه 

5١ 19 الانعزالية:‎ 

اهيار الاتمحاد السوفياتي: 194 2.١‏ 5 
دل قا 4ق مق مف كى 
حف حمق "كلل ؟#مد3 4ه 
امكل ؟'كأل شكال لاذأك تقل 
4 

الأوبك انظر منظمة الدول المصدرة لليترول 
«أويك) 

اولبرايت» مادلين: اف لاه 589 لاك 
الل "الال الال لالاى الى كلم 

ايغليرغرء لورانس: ٠١‏ 


ايمانز. غاريث: 5ك لاآكء 585 


)ب 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية (002098: هل 
6 


برنامج الانعاش الأوروبي: 5؟ 

برنر » مايكل : م ؟ 

البطالة: 55, 05غ» هلالاء 7599 

بعثة الأمم المتحدة بين الهند وباكستان 
١7: )727120134(‏ 

بعئة الأمم المدحدة لتنظيم الاستفتاء في 


الصحراء الغربية (0412011850: ١75‏ 

بعئة الأمم اللتحدة للمراقية على الحدود 
العراقية ‏ الكويتية (02311014): 175 

بعثة الأمم المنحدة للمراقبة في السلفادور 
١5 : 01715410‏ 

بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في اليمن 
"يف1" شل 

بعئة الأمم المتحدة للمراقبة في يوغندا ‏ رواندا 
(0723011131: 13 

بعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة في 
افغانستان وياكستان (01216018149): 
افق 

بعثة الأمم ال منحدة المتقدمة في كميوديا 
110خ ال : /إثك ١148‏ 

بعثتا الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في انغولا 
الأولى والثانية (11 ههة 02147/15813041 : 

1 
بناء السلم: 1758-1755 1575 اال 
4هكل وعلألل تاكلل ككثل للق 

قل 

البنك الدولي: 259٠‏ 224 597 501 

بنيتء دوغلاس: /251 34 

بوش ٠»‏ جورج: كلل تق رف عل قت 
كلل لل كلل الى ه540 

بونابرت» نايوليون: ٠6٠‏ 

بيتزولوء لورانس: 45 

بيريسء٠‏ شمعون: 195 

بيكرء جيمس : دلا 76٠١‏ 


(ت2 
تارنوفء بيتر: /4 
التدخل الفرنسي في وسط افريقيا (1918): 
يدن 
تدمير المفاعل النووي العراقي (1981): ١17‏ 
ترومانء هاري: 1 
تشرشلء» ونستون: 501 
التعاون الافريقى ‏ العربي: 5/ا؟ 
التعددية السياسية: 39/5 


تفكك الاتحاد السوفياقي انظر اتهيار الاتحاد 
السوفياتي 00 

التكامل الاقتصادي: 7١1‏ 

التكامل الأوروبي: ٠١18‏ 557 

التلوث البيئى: 5١1‏ 

التمييز العنصري: 5 4اء 0117 ١41‏ 

التنمية الاجتماعية: 7:9 80م 

التنمية الاقتصادية: ؟الاء 218485 870 

التنمية المستدامة: ١7٠١‏ 

توزيع الثروة: 50 


ر(ث) 


الثورة الفرنسية (88/ا١‏ -19/494): ٠١٠١‏ 


5 
جامعة الدول العربية: 245 2188 5١"‏ 
كدكل _ للردكل ق١هثل‏ اأثكلل لأككل 
ف الف انض كرف برضف 
7 5قلل ككل الاك ملا 
امل 44 
الميثاق: 7١8‏ 
جبهة البوليساريو: 7715 
جبيتكسء ويلفرد: ١8‏ 
الجماعة الأوروبية انظر الاتحاد الأوروبي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: 'ااء 1١١7‏ 
فكل ١كلل‏ لاكآاكف كأامعلكء ٠١لال‏ 
فك اللض بت رقف اكد رف 8 
16 
القرار رقم 1١55 211١5 :077//1١(‏ 
- القرار رقم ١1١5 :)57 /0١(‏ 
- القرار رقم (57/094): ١١5‏ 
- القرار رقم (184): 9475 
القرار رقم (059/55315): ٠١9‏ 
- القرار رقم (7717/8): 757 
- القرار رقم (081/6): 57 
- القرار رقم (75411): 57 
جوبيهء آلان: 569 


22 

حتىء ناصيف: .١7‏ 15ء. 54؟ 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/0): 2٠١4‏ 
احلا 

حرب الخليج (1941-19490): رةه 
ل كل لت تقض ففلض “اق 117ل 
الاك لاأقك شظ“ككف كاذك 4قلهء 
14ت 7594 6 ئ ال كوك 11 

الحرب العراقية ‏ الإيرائية (19485 :)١19488-‏ 
)0 هدثلل م ”11١‏ 

الحرب العريية الاسرائيلية (1984/8): 178 

الحرب العربية الاسرائيلية (/1951): "117 

الحرب العربية الاسرائيلية (1910/8): 117 

حركة عدم الانحياز: 217١‏ 54 الالاء 
07 وذكا 

الحزب الجمهوري الأمريكي: ١١‏ 

الحزب الديمقراطى الأمريكى: ”١‏ 

حسين »2 صدام: 46 ١‏ 

الحضارة الغربية: 801 

الحظر الاقتصادي على العراق: 97. ١5465‏ 

حفظ السلم: لاه كرف حك اكدد قت 
غ1١‏ _ ككل لمذكك عتكل اقل 
60ل الاك لأكك ؟فأككءم علال 
كلا لاك اال 5دثآل كلل 
كرفي الي ا الال الخ 
005 #ثلل وددثلل رع "#١٠6‏ ل 
شر لالض ا ترضرة برضن 


حق تقرير المصير :)1١955(‏ 754 


حق النقض (الفيتو): ال لاءحك ‏ مال 
5ه عككل لاككل امل 
لير 1 الرشير 0 انان 

حقوق الإنسان: "الل ٠ه‏ همض كلاء 5م 
تى "كل كءكء 2١66‏ للاول 
لاككء علاكء الاك ككل باككل 
5١‏ 5ل مدك لاتكل 04 

الخلف الثلاثي المقدس: ١٠ء‏ لا١٠3.‏ 2055 
كيل 


حلف جنوب شرقي آسيا انظر رابطة دول 
جنوب شرقي آسيا (آسيان) 

حلف شمال الأطلسي: ١٠١١الء‏ ول 
لقع 51١‏ ه424 لاف كلثم لت 
مكل لمكت هلا لالال "الى عى 
الى ١ك‏ الكل ىل لد 
«لالال وولال 4وهلء “594 5111 

حلف وارسو: ١1١21١1١١9 66٠١‏ ١5ل‏ 
018 "لامكل ل 715 

الحملة الدولية لإعادة الأمل في الصومال: 
يضف 

الحوار الأوروبي - العربي: 71/5 


ل 
الختصخصة: 1١7‏ 
الخمير الحمر: ١58‏ 


(١ 


دالاس» جون فوستر: 15681١‏ 

الدبلوماسية الوقائية: ١15175 ,.١77”‏ 
حكاكف تمك ع#اكل لاحك فككل 
لاك ١ك‏ الاك اللا ملل 
كلا للك 4خك لاا ككل 
لف 24 رفضن 

دول عدم الانحياز: 7١‏ 
- مؤتمر القمة :١91/7(‏ الجزائر): 7١‏ 

دي كويلارء خافييه بيريز: ١57‏ 

الديمقراطية: ٠ه‏ قل هلال لاء هلا 
الى "الى أاكك مكل كلك 
ككالل دكا مهه؟ 


١ 
١١5 رابطة دول جنوب شرقى آسيا (آسيان):‎ 
هلال 505 كلاكال. عمل امكل‎ 
نلا‎ 
قمة الرايطة (؟9895١: ستغافورة):‎ 
>» 


- مؤتمر الرايطة السنوي :١(‏ 19944: 
بانكوك): 765 

الرأسمالية : "٠٠١‏ 01م 

رييع براغ (1954): ١ل‏ 54 

الرشيدي, أحد: 17. ١41‏ 

رعاية السلم: ١717‏ 

روزفلت. فراتكلين: ٠١‏ 

ريغانء رونالد: 217 


(س) 

١9 ٠١ سعودي » هالة:‎ 

سلء جورج: 16 

سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا 
١8 :071714©(‏ 

السلطة التنفيذية المؤقتة للأمم المدحدة 
١1 : 0070184‏ 

السياسة الخارجية الأمريكية: 2٠١‏ 4ثاء الا 
56 


(ش) 
شاليكاشفيلق» جون: 37" 
شيفرنادزه». ادوار: 84؟ 
الشيوعية: ,86٠‏ 275848 ةلل كلل ا70 


(ص) 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 775 غلىء 244 
89 لاأدكل الاك 5944 
صلح ويستغاليا (154): 20176 7917 
صندوق النقد الدولي: الا 797 705 
صنع السلم: الاك 5#ككن 5لال ككل 
كلك لأاكك فتككلم علال كلل 
تيف احرف 


الصهيونية: 7 714 
3 


العالمية: 457١ 1١84‏ لك لاكلل 
6" ادل 5لال لاذلت 5195985 

العدالة الاجتماعية: 719 

عصبة الأمم: 21١‏ 23154 159 145ل 


ا كاقل ككل 5الء دللكء 
ل 1" 

العقوبات على ليييا: ١87 21١57‏ 

العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية: 5 

"٠57 العلمانية:‎ 

عملية الأمم المدحدة في الكونغو ©0200): 
شل 

عملية الأمم التحدة في موزمبيق 
(073171402) 1 ما 

عملية حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة في 
الصومال (1 01805014): 259 ١78‏ 

عملية حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة في 
الصومال 11 0510501/1): علاء الاء 
لمعل ولاك ١14‏ 

عملية السلام ق فى الشرق الأوسط: 2565 
ال لفق 

عيديد ) محمد فارح: ا'”ى آالاء ١:4‏ 


3 

الغات انظر الاتفاقية العامة للتعريفات 
الجمركية والتجارة (الغات) 

غاليء بطرس بطرس: 11# -/171ء 2184 
أكل لكك لأككل الاك الال 
قد تمقف 

الغزو الأمريكى لبنما (19469): 1١1‏ 

الغزو الأمريكى لغرينادا (*198): 117 

الغزو الأمريكى لهاييتى (1995): 7م 

الغزو التنزاتي لأوغندا (1919): 111 

الغزو السوفياتي لأفغاتستان (191/9): 3ع 
يذل 

الغزو العراقي للكويت )١940(‏ انظر حرب 
الخليج (1191-1990) 

الغزو الفييتنامى لكميوديا (191/94): 1١17‏ 

غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية (1490): 
147 

غورباتشوف. ميخائيل: 75 2.18١‏ 475اء 
”> 


ر(ف) 

5١ 27١ فاندنبرغ» آرثر:‎ 

فرديئائد السابع (ملك اسيانيا): ٠١١‏ 

فرض السلم: لاه 31178 1831 15" 

مق 

قاسمء عبد الكريم: 5١7‏ 

7١ :)1١9685( قرار كوناللي‎ 

قمة الأرض (5: 19847: ريو دي جانيرو): 
احكيد يفيض 

قوات الأمم المتحدة (0720508411) انظر 
عملية حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة 
فى الصومال 17 0721050134) 

قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 
ودف 2 :2 رون 

قوات الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا 
السابقة 11238201010 : 1١737‏ 

قوات الأمم المتحدة لمراقبة الفصل بين القوات 
0033201 م1 

قوات الأمم ال متحدة المؤقتة في لبتان 
قدانف ريل 

قوات الطوارئ الدولية الأولى (1 100751): 
يق 

قوات الطوارئ الدولية الثانية (11 1023157): 
فين 

القومية: 5315 


رك( 

كارترء جيمى: 7م 

كارلسونء ايتغفار: 81١‏ 

الكتلة الشيوعية: 7895 

كريستوفرء وارن: هك #لاء ملاء ل/الا 
508 

كلايسء ويلٍ: 596 

كلينتون» بيل: /ا5 4غ اف لق أك, 
ليث 1 الى © ا الحدك وليف 
هل ١عىف‏ الى كالم كى /الى 


هى اككء "511١‏ 
كوزيريفء اندريه: 7717 
الكوكبية انظر العالمية 
كول» هيلموت: 5١١ 4٠‏ 
الكوميكون: 67؟ 
كونء توماس: ١94٠‏ 
كوهين؛ ديفيد: 2015 6ه 
كي ركباتريك. جين: 6؟ 
كيرهان» روبرت: 57٠١‏ 
كيستجرء هنري: 71094 


(00١ 


اللامركزية: .14١‏ « “خالل لاألاء كال 
فد برفض 

اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى: 
ضفب يضف 

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا: الالال 15717 

اللجنة الاقتصادية لأورويا: 77١‏ 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: 


فق 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 57 ؟ 
لجنة كارنيجى: 57 
اللييرالية الحديئة: 7924 ٠:1‏ 819 
ليكء أنعوني: 1548 ١ف‏ كلت لاك مت 
70 
2 
ماريروء فيكتور: 68285 05 
ماتديلاء تلسون: 765 


مبدأ الحد الأدنى فى معاملة الأجانب: 7847 

مبدأ الحماية الدبلوماسية: 747 

١951١ .٠١١ :)18757( مبدأ مونرو‎ 

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التايع للأمم 
المتحدة: 19ل الآلل الال دول 
فض كن 

مجلس الأمن الدولى: 211 118-117 كك 
45 علال لال كحك كقل 

ةلك همحقك 4ة١‏ ككل 55ل 


رونا 


لعف 2 را ا الك 3 ل إشر 
اللضر سك را ضر رض ارون 


- القرار رقم (04): ١158‏ 


القرار رقم (87؟): ١81‏ 

- القرار رقم مث" ): مم1 

- القرار رقم (578): ٠6‏ 

- القرار رقم (694): 6" 

- القرار رقم (170): ١948‏ 

- القرار رقم (51/8): 75 
القرار رقم (:/0: و" 

- القرار رقم (0165): 7,5 

- القرار رقم :)9/1/٠١(‏ 75 

- القرار رقم (9801): 75 

- القرار رقم (09845): ٠٠١‏ 

- القرار رقم (815): 1١‏ الا 
- القرار رقم (/451): ١لا‏ 

- القرار رقم (851): ٠م‏ 

- القرار رقم (854): 7 

- القرار رقم (41/7): 4١‏ 

- القرار رقم (81/5): ١م‏ 
القرار رقم (*55): ١1م‏ 

مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة: 

امن 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 27١5‏ 
ينقد نفد اتقدا رف 

مجموعة ال لالا (77 6): الا 55 لم؟ 

مجموعة الأمم المتحدة للدعم المؤقت في ناميبيا 
١5 : )017140(‏ 

مجموعة المراقبة العسكرية بين إيران والعراق 
١14 1 0023113210©(‏ 

مجموعة المراقبة العسكرية فى الهند وباكستان 
(07124012 :1 

مجموعة المراقبة فى لبنان 077110611 : ١*٠‏ 

مجموعة مراقيي الأمم المتحدة في أمريكا 
الوسطى (02714): ١76‏ 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 87؟ 

محكمة العدل الأوروبية: 787 

محكمة العدل الدولية: الال قد 1١1١#"‏ 


مكل لالال2 ماعلل 4كمل الال 
كركال لآل 51١‏ اا" 

مزراويء. على: 188 

مشروع أورويا 0 بال 

7٠1١ المعاصرة:‎ 


معاهدة حظر انتشار الأسلحة التووية: /الا١‏ 

5٠١ :)١950( معاهدة فرساي‎ 

منظمة الأمم المنحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): لا 255 7753518 
1124 
- المؤتمر العام لليونسكو (1434): 
رفس 

منظمة الأمم التحدة للتنمية الصناعية 
إزقاةازرزة)ك سكير رضن 

منظمة التجارة الدولية: هلال 55ان كلتق 
يضرف يردا 

منظمة التحرير الفلسطينية: 207 53 

منظمة الدول الأمريكية: 2.58 245 2185 
الل لال كن 55# 4خم؟ 

منظمة الدول المصدرة لليترول (أويك): 8/ا؟ 

منظمة الصحة العالمية: 717 

منظمة العقو الدولية: 517 

منظمة العمل الدولية: 57 - 50 

منظمة المؤتمر الإسلامى: 5١١‏ 

منظمة مي ركوسور : 1 

منظمة الوحدة الافريقية: 586. 2845 2750١7‏ 
مكل كتادكلل اككل الاوك ال 
لاتقلل ثتكلل لأاككى الات 
1 
- قمة المنظمة :١997(‏ القاهرة): 76508 

مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية 
:١14945(‏ ريو دي جانيرو) انظر قمة 
الأرض (؟: 1997: ريو دي جانيرو) 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 


(طمككللن : لل كلك الاك 
فض 

مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي: 7*٠ 23٠١‏ 
كي فق 


كذرننا 


المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة (1548: 
سان فرانسيسكو): ١1١7‏ 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية :١9944(‏ 
القاهرة) : 75+ 

مؤتمر شاتيون (1815): ٠١١‏ 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان :١1997(‏ فيينا): 
ان 

المؤتمر العالمي المعني بالمرأة (5: 1448: 
بكين): 777 

مؤتمر القمة العربية(91/5١:‏ القاهرة): 5١85‏ 

مؤتمر القمة العربية :١89٠(‏ القاهرة): 7574 

المؤتمر القومي لرابطة الأمم المنحدة (هلان) 
:١1494(‏ نيويورك): /ا5 

مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة النووية :)١9485(‏ 
ب 

مؤتمر ويستفاليا )١154(‏ انظر صلح 
ويستفاليا )1١515/(‏ 


مؤسسات بريتون وودز: 05”. 2518 
ليشي يفيض 

موقعة ناقارين (18378): ٠١١‏ 

ميتران» فراتسوا: 68٠‏ 

ميثاق الأمم المتحدة: 01١-1١9‏ «١لء‏ 
ا ل 1ل ا 
ك0 ع«ككلف كككل مكالم "الال 
هلال امل كلكلا كثرلكء 1951١‏ 
ل لل لل س5 
الل 2 ارش شف اشرق يف5 


كن 

77١ 21١945 ميثاق بوغوتا:‎ 

ميثاق الحقوق والواجيات الاقتصادية للدول 
07 يف امن 

ميرز» ديفيد : 5١5‏ 


رن 
النافتا انظر اتفاقية التجارة الحرة لشمالي 
الأطلسي (نافتا) 


ناقعة» حسمن 2 اك اك 041 
نايء جوزيف: ”> 


النزاع بين بنما والولايات المنحدة الأمريكية 
:)١1952(‏ لاوا 

النزاع بين الصومال واثيوبيا (195754): /م9ول 
لا 

النزاع بين الصومال وكينيا :)١955(‏ /ا20191 
و" 

النزاع بين غواتيمالا وهندوراس :)١98054(‏ 
/ 1 

النزاع بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية 
:)١950(‏ لاقك 717٠١‏ 

التزاع بين لبنان ومصر :)١196848(‏ /ا ١‏ 

النزاع بين الولايات المتحدة والدومينيكان 
:)١9560(‏ لأقكل 751١‏ 

النزاع العراقي ‏ الكويتي (19337-1951): 
لمع "٠٠١‏ 

النزاع المغربي ‏ الجزائري يشأن الحدود ١475(‏ 
:)1١9 1/1‏ محكلل 911 

النظام الاقتصادي العالمي الجحديد: “اك 6ت 
نفد هد ذف 

النظام الإقليمي الجديد: 75١‏ 

نظام الامتيازات الأجنبية: 7147 

نظام الأمن التعاوني: 2177 21255 2154 
4”»> 

نظام الأمن الجماعي: ١5‏ 015 اا 


عون بدن + امه اي + 


ركه 11 : 


النظام العالمي الجديد: ٠١‏ الاءل"ت 9ق 
لام 345 هق أهككء لمك كلل 
الل الكل ه96 155" 

نظام القطبية الثنائية: + 

نظام مناطق التفوذ: ١١9‏ 

نيريري» جوليوس: ١1‏ 

نيكلزء دون: 7" 


نيومان» ايفن : /ا0" 


(ه) 
هاس ٠»‏ ارئنست ب.: م4١5‏ 
هاوء جوناثان: ١‏ 
هننى »2 بيورن: 7/4 
الهوية الإقليمية : اندض 
هيرد» دوغلاس: 310 
هيئة مراقبة الهدنة التايعة للأمم المتحدة 
1١11719 2 0115150(‏ 


)و( 
الوجود العسكري الأمريكي في الصومال: 


ف 
وحدات إنقاذ السلم: ١77‏ 
الوفاق الأوروبي: ١384174 ء9٠١7 .٠٠١‏ 
ولسون. وودرو: .٠١‏ 7م 
وينرودء بروس: ؟517ء 51 


هذا الكتاب 


تجتاز منظمة الأمم المتحدة مرحلة انتقالية بين عالمين: العالم 
الذي نشأت في ظلّْه المنظمة الدولية وهو عالم المنتصرين في 
الحرب العالمية الثانية والعالم الذي نعيشه اليوم وهو عالم ما بعد 
انتهاء الحرب الباردة. وتجري تحولات فترة الانتقال بصورة 
متسارعة وتغطي محختلف نواحي العلاقات بين الدول» وبين 
الشعوب عبر الدول» وبين الدول وشعوبهاء وبين الغرب 
والشرق» وبين الشمال والجنوب وبين السلام والاحتكام 
للقوة... الخ. 

ويكاد يتوفر إجماع حول الحاجة الملحة إلى إصلاح الأمم 
المتحدة» والحافز ز الرئيسي لهذا الأجماع يتمثل بمظاهر عجز أداء 
المنظمات والتجمعات الإقليمية خصوصاً في التعامل مع قضايا 
الأمن والسلم وحيث تنتشر بؤر التوتر في مناطق مختلفة من 
الغالم . 

وقد تعددت دعوات الإصلاح والتطوير على أكثر من 
صعيدء أكان ذلك على صعيد أطر المفاهيم الجامعة في السياسة 
والعمل الدوليين أم على صعيد تصور ضوابط النظام الدولي 
الراهن على أنقاض النظام الدولي الثنائي القطب. وقد تعددت 
انعكاسات التحولات في المفاهيم والضوابط داخل عام الجنوب 
وكذلك في شرق أوروبا. 

يحتوي الكتاب على خمسة فصول: يعالج الفصل الأول 
علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الأمم المتحدة؛ والثاني دور الأمم 
المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل التحولات 
الدولية الراهنة» والثالث يتحدث عن المنظمات الدولية الإقليمية 
والدور الجديد للأمم المتحدة في النظام الدولي» ويتناول الفصل 
الرابع الإقليمية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة» وأما 
حر الخامس فهو التقرير الختامي عن إصلاح نظام الأمم 
المتحدة: وجهة نظر من الوطن العربي. 


هركز وراسات الوحدة العربية 


بناية اسادات تاور؛ شارع ليون 
ص.ب: 115-7601 - بيروت - لبنان 
تلفون : 859154 4875داءم ‏ /م4ه1١8م‏ 


برقيا: ١مرعربي»‏ - بيروت 
فاكس : (١1١5ة)‏ 


